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  رــشك
  

  

  

الحمد الله تعالى الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله ،وأشكره سبحانھ وتعالى على 

  .ز ھذه المذكرة عظیم نعمھ وكریم فضلھ وحسن توفیقھ لي على إنجا

وإذا كان المرء أن یذكر لذي الفضل فضلھ ،فإني أتوجھ بخالص الشكر والعرفان ووافر التقدیر 

الأستاذ الدكتور سریر میلود على ما قدمھ لي من عون فكان :للمشرف على ھذه المذكرة 

  .الأساس بعد االله سبحانھ وتعالى على إنجاز ھذا العمل المتواضع 

  .ا المقام أن أسجل شكري إلى أساتذة لجنة المناقشة ولا یفوتني في ھذ

كذلك أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل العاملین بالمكتبة المركزیة وكذا العاملین بمكتبة كلیة الحقوق 

  .بجامعة سعد دحلب على كافة التسھیلات والمساعدات المقدمة إلینا 
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  إھــــــــــــــــــــداء
  

  

  

  "م یعلم أخاه ثأفضل الصدقة أن یتعلم المرء المسلم علما ،"صلى االله علیھ وسلم  قال الرسول

  .صدق رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

واخفض لھما جناح الذل من "وعلیھ أھدي ھذا العمل المتواضع إلى من قال فیھما الخالق 

  ".الرحمة وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا 

تي ،إلى التي تحمل لي في صدرھا أجمل معاني الحب والعطاء إلى منبع وجودي وأمل حیا

  أمي ...

  .........إلى من كرس حیاتھ على تربیتي وتعلیمي 

  ...............إلى من غرس في كیاني حب العمل 

  .أبي الغالي .......إلى من وصلت إلیھ بفضلھ إلى ما أنا علیھ 

  .،عزالدین ،شریفة ،فتیحة إلى أغلى شيء أھداني إیاه والدیا ،إخوتي جلول 

  .فاطیمة ،فتیحة ،زكریا ،یاسین ،محمد عبد الرزاق :إلى الكتاكیت 

  .إلى كل الأساتذه الذین كان لھم الفضل في تكویني 

  .إلى كل طلبة الماجستیر وخاصة فرع العقود والمسؤولیة 

  ..........إلى كل الزملاء والأصدقاء خاصة زبیدة ،فاطمة ،أمینة ،نبیلة ،سعاد ،

 .إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل المتواضع 
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  ملخص
  

  

 

یعد الضرر الركن الأساس في المسؤولیة المدنیة ،فمن التشریعات من أقامت المسؤولیة المدنیة على      

ھذا الركن  ،والبعض الآخر أقامھا على ركن الخطأ ،وأیا كان شكل الضرر فیستحق المتضرر تعویضا  

رر مادیا أو معنویا ،ولا یثور الإشكال إذا تعلق الأمر بالضرر المادي أما إذا كان الضرر سواء كان الض

المعني ھو الضرر المعنوي فإن ھناك عوائق كثیرة تثور بشأنھ تتعلق أساسا بمدى قابلیة التعویض عنھ 

سائل المتصلة بھ وكیفیة تقدیره وسلطة القاضي بشأن تقدیره  والأشخاص المستحقین لھ إلى غیر ذلك من الم

  . نظرا لكونھ یتعلق بحق أو مصلحة غیر مالیة

وإذا كان مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي قد استقر في جل التشریعات الغربیة وحتى العربیة بما 

فیھا التشریع  الجزائري ،فإن الوصول إلى الأخذ بھذا المبدأ لم یكن بالسھولة بمكان كون ھذا المبدأ تجاذبھ 

الفقھ ،رأي یرفض الأخذ بھذا المبدأ ورأي آخر یرى بضرورة التعویض عن الضرر المعنوي  رأیان في

وكان لكل رأي حججھ ومبرراتھ التي یستند علیھا  لتدعیم رأیھ ،غیر أن الترجیح  كان للرأي الذي یرى 

من   بوجوب الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي كون ترك مثل ھذا النوع من الضرر دون تعویض

  .  شأنھ فتح المجال للأشخاص للتعدي على أعراض الناس وسمعتھم 

كذلك نجد أن الفقھ وإن اختلف في الأخذ أو عدم الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ،فإنھ          

اختلف كذلك في تحدید طبیعتھ القانونیة بین نظریتین ،نظریة  العقوبة الخاصة ونظریة الترضیة ،فنظریة 

العقوبة الخاصة ترى بأن مرتكب الفعل الضار یكون مسؤولا من قبل الدولة ویكون جزاؤه عقوبة توقع علیھ 

من قبل المجتمع جزاءا وردعا لھ ،غیر أن ھذه النظریة انتقدت  على أساس أن  ھدف المسؤولیة المدنیة  

لتعویض ھي إصلاح الضرر لا ،في حین أن نظریة الترضیة ترى بأن وظیفة ا  الانتقامھو الإصلاح ولیس  

معاقبة المسؤول ،وھذه النظریة الأخیرة ھي النظریة الصائبة  لتحدید الطبیعة القانونیة للتعویض عن 

  .الضرر المعنوي 

وإذا كان ھدف المسؤولیة المدنیة ھو تعویض المضرور لا معاقبة المسؤول ،فإن الضرر المعنوي       

ونھ یمس بمصلحة أو حق غیر مالي فإنھ لابد من تعویضھ تعویضا سلیما نظرا للخصوصیة التي یتمیز بھا ك

،لذلك وجد نوعان من التعویض ،تعویض عیني والتعویض بمقابل ،فالتعویض العیني ھو تعویض یقصد منھ 
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إعادة الحال إلى ما كان علیھ ،غیر أن ھذا النوع من التعویض متعذر من الناحیة العملیة   سواء كان 

أو حتى معنوي  ،أما التعویض بمقابل فإنھ یمكن أن یكون تعویضا نقدیا وقد یكون تعویضا  الضرر مادي

ھي الطریقة الناجعة للتعویض عن الضرر المعنوي  -أي التعویض بمقابل-غیر نقدي ،و تعد الطریقة الثانیة

ا إلى جانب ، بالإضافة إلى ذلك یتوجب على القاضي لتقدیر التعویض عن الضرر المعنوي تقدیرا سلیم

اعتداده بالمعاناة التي یتحملھا المضرور بجمیع أنواعھا أن یعتد كذلك بالعوامل والعناصر الأخرى البعیدة 

عن الضرر لكنھا تؤثر تأثیرا مباشرا في تقدیر التعویض كجسامة خطأ المسؤول وظروف حدوث الضرر 

كل  ھذه العناصر ھي أساس الحكم والمركز المالي والاجتماعي والأدبي لكل من المضرور والمسؤول ف

  . بالتعویض لذلك تعد من المسائل القانونیة التي تدخل في اختصاص محكمة النقض 

ھذا فإن الضرر المعنوي قد  زادت أھمیتھ في الوقت الحاضر كونھ  تجاوز الحدود التقلیدیة التي كان         

یان الأدبي للإنسان كالتعویض عن الضرر یقف عندھا إلى مجالات قانونیة  أخرى تتوخى حمایة الك

المعنوي في نطاق قانون الأسرة وكذا في نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناشئة عن 

 نحیث نظم المشرع الجزائري التعویض عن الضرر المعنوي في مثل ھاذین القانونی.حوادث السیارات 

  .ة الكیان المعنوي للأشخاص من تعدي الغیر الغایة من ذلك وھو حمایوبشيء من التفصیل ،
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  مقدمـــة
  

  

  

قات یقتضي وجود إن وجود مجتمع یستتبع حتما وجود علاقات عدیدة بین أفراده ،وأن قیام ھذه العلا

  .ضوابط تحكمھا حتى یتحقق للمجتمع استقراره 

ویعتبر القانون من أھم ھذه الضوابط لأنھ السبیل إلى توفیر الأمن والنظام في المجتمع ،فھو یتولى 

تنظیم نشاط الأفراد في المجتمع وعلاقاتھم فیھ عن طریق تحدید ما لھم من حقوق وما علیھم من التزامات 

،إذ تشكل ھذه ن الاعتداء على ھذه الحقوق أو الإخلال بھذه الالتزامات یستتبع وجود المسؤولیة،وعلى ذلك فإ

 ،إحدى النظم القانونیة الرئیسیة في مجال القانون المدني شأنھا في ذلك شأن نظامي العقد والملكیة الأخیرة 

ار بحث الفقھاء ومشغل بالھم ولا نبالغ إذا قلنا أن أھمیتھا في العصر الحدیث قد ازدادت حتى أصبحت مد

أن تكون نقطة الارتكاز في القانون كلھ وأنھا باتت إلى بأنھا في طریقھا " "جوسران"فھي كما یقول العلامة 

  ".مركز الحساسیة في جمیع النظم القانونیة 

ولقد جرت العادة  في كتب القانون المدني على تقسیم المسؤولیة إلى مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة 

نیة ،وتقسیم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة وھو التقسیم الذي استقر علیھ الفقھ مد

إلى جبر الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزام –أي المسؤولیة المدنیة –والتشریع ،وتھدف ھذه الأخیرة 

  .العمل الغیر مشروع  العقدي أو الضرر الناتج عن الإخلال بالمسؤولیة التقصیریة الناشئ عن

ویعد الضرر الركن الأساس في المسؤولیة المدنیة وبالتالي یجب إثباتھ قبل ركني الخطأ و العلاقة         

ولقد اختلفت  التشریعات حول الركن الأساس في المسؤولیة المدنیة فبعض التشریعات أقامت  ،السببیة

والبعض الآخر أقامھا على ركن  ،سي والتشریع المصريالمسؤولیة المدنیة على ركن الخطأ كالتشریع الفرن

ویثور التساؤل حول طبیعة ھذا الاختلاف وما  ،الضرر كالشریعة الإسلامیة وسار علیھا التشریع الأردني

ھي الفائدة من ھذا التقسیم فسواء كان الركن الأساس في المسؤولیة المدنیة ركن الضرر أم ركن الخطأ ففي 

الضرر الناتج عنھ ،إذ أن القاعدة العامة في المعاملات تقضي بأن كل من سبب  المحصلة یجب تعویض

أما إذا كان  ،ضررا للغیر یلتزم بالتعویض ،ولا تثیر ھذه القاعدة أیة إشكالیة إذا كانت تتعلق بالضرر المادي

مبدأ  عاباستیالضرر المعني ھو الضرر المعنوي فإن ثمة عوائق  كثیرة ،إذ یثار التساؤل بدایة حول 

لم تعھد  القدیمة الحضاراتالمسؤولیة عن العمل الشخصي للضرر المعنوي أسوة بالضرر المادي ،كما أن 
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بقبول الترضیة في جانب الشرف والاعتبار الشخصي، وبفرض الاتفاق على التعویض فإن تقدیره یشكل 

شریعة الإسلامیة والقانون عقبة كبرى لعدم معاینة الضرر المعنوي ناھیك عن الاختلاف الفقھي بین ال

  .الوضعي حول طبیعة التعویض ونطاقھ وتطبیقاتھ 

 ةھذا فإن الضرر المعنوي بات من الأھمیة حتى لا یمكن تجاھلھ بل أن كثیرا من الأضرار المعنوی

أدت إلى أضرار مادیة وخیمة ولعل التغاضي على مثل ھذه المسائل بحجة عدم أھمیتھا أو بكونھا غیر 

د إھمالا لھ، ضف إلى ذلك أن الضرر المعنوي قد تجاوز الحدود التقلیدیة التي كان یقف عندھا معقولة یع

إلى مجالات قانونیة أخرى تتوخى حمایة الكیان المعنوي للإنسان بصفة عامة كالأضرار المعنویة في نطاق 

  .قانون الأسرة وكذلك  الأضرار المعنویة الناجمة عن   حوادث المرور 

الضرر المعنوي أھمیتھ تلك انطلاقا مما وصل إلیھ مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي  ولقد اكتسب

كان من العسیر قبول فكرة التعویض عنھ  الحضارات القدیمةأیضا بعد مسیرة دامت عھدا طویلا ،ففي ضل 

أو ،إذ أن الاعتداءات الواقعة على شرف الأشخاص وإیلام عواطفھ أو تألمھ من جرح عقیدتھ الروحیة 

راحتھ أو قیمھ المعنویة لا یمكن تعویضھا ،وكانت ھذه الاعتداءات تعالج بمثلھا أو بأكثر منھا تماشیا مع 

شریعة الأخذ بالثأر التي كانت سائدة آنذاك،وكان رد فعل الإنسان البدائي عنیفا تعمیھ العاطفة ودافع الانتقام 

ل واجبا مقدسا لدى بعض المجتمعات والتھاون فیھ والعقوبة وكان الانتقام لا یعتبر شعورا غریزیا فحسب ب

یكون عارا یلحق بالمعتدى علیھ أو عشیرتھ مما كان یؤدي عادة إلى المسؤولیة الجماعیة ،وھذا النوع من 

المسؤولیة یؤدي إلى المناوشات والحروب بین العشائر والقبائل تستمر فترات طویلة ،وكان من العار أن 

ره ومعتقداتھ منزلة الأموال المادیة ،ومع مرور الزمن تطور ھذا الشعور ینزل الشخص شرفھ واعتبا

وأصبح من الشيء العادي المألوف أن یطالب المرء بتعویض مادي عن  خدش كرامتھ وشعوره وكان 

لمختلف الدراسات التي تناولت نظریة التعویض عن الضرر المعنوي وإبراز خصائصھ أثرھا الواضح على 

ینات العربیة والغربیة بما فیھا التقنین المدني الجزائري الذي كرس مبدأ التعویض عن الكثیر من التقن

بموجب  المشرع الجزائري  مكرر من القانون المدني  التي استحدثھا 182الضرر المعنوي بموجب  المادة 

ما كان في بعد2005یونیو ، 20المؤرخ في   05/02التعدیل الأخیر للقانون المدني بموجب القانون رقم  

  .السابق یرفض بالأخذ بھذا المبدأ 

ومن المسائل التي تعكس أھمیة دراسة  ھذا الموضوع مسألة قبول انتقال الحق في التعویض عنھ 

وأصحاب الحق للمطالبة بھ ،وكذلك مسألة التعویض عما ینشأ عنھ في ظل المسؤولیة العقدیة فإذا كان 

فإن ذلك لا یمنع للدائن أن تكون لھ  مصلحة أدبیة في التعاقد الضرر الذي یصیب الدائن في أغلبھ مادي 

  .وتنفیذ العقد 

 "المدنیة التعویض عن الضرر المعنوي  في ضوء أحكام المسؤولیة "لذا فإن اختیاري لموضوع 

لم یكن من باب مجرد  الاختیار، بل أن الھدف من البحث في ھذه الجزئیة جاء لإبراز أھمیة الموضوع  في 



12 
 

ون المدني  الجزائري بصفة خاصة والتشریعات المقارنة والفقھ الإسلامي بصفة عامة ،وكذلك  مدى القان

  .إمكانیة تحقق صور الضرر المعنوي وتقدیره مادیا 

  :ومن خلال ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

قدیة والمسؤولیة ة العوتقدیره في كل من المسؤولی المعنويالضرر  عن ما مدى مشروعیة التعویضف
  وفیما تكمن خصوصیة التعویض عن الضرر المعنوي ؟  التقصیریة؟

جمیع كافیة للنص على المستحدثة بموجب تعدیل القانون المدني الجزائري مكرر  182وھل أن المادة 

  الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعویض عن الضرر المعنوي ؟

المنھج التاریخي : نا الاعتماد  على ثلاث مناھج رئیسیة وھي ذا فإن الإجابة على ھذه الإشكالیة یقتضي  مل

  .والمنھج المقارن والمنھج التحلیلي

فالمنھج التاریخي أخصصھ للبحث في  تطور وظیفة التعویض عن الضرر المعنوي من الوظیفة             

  .العقابیة إلى الوظیفة التعویضیة   

لف المسائل القانونیة المرتبطة بمبدأ التعویض عن الضرر أما المنھج المقارن فأخصصھ لمقارنة مخت  

  .المعنوي مع  مختلف التشریعات  العربیة وكذا الغربیة 

تحلیل مختلف النصوص القانونیة والآراء الفقھیة التي قیلت بشأن مبدأ  ھوأما المنھج التحلیلي فالغایة منھ   

  .التعویض عن الضرر المعنوي  

  :فصلین وخاتمة  لموضوع إلى لذا ارتأیت تقسیم خطة ا

الذي قسمتھ إلى مبحثین ، فالمبحث فالفصل الأول تناولت فیھ حقیقة التعویض عن الضرر المعنوي          

شروط  الواجب توافرھا الالتطرق إلى تحدید  مفھومھ و لالأول تناولت فیھ ماھیة الضرر المعنوي من خلا

  .بیعتھ القانونیة حتى یحكم بالتعویض ثم التطرق إلى تحدید ط

أما المبحث الثاني من ھذا الفصل فلقد تناولت فیھ موقف الفقھ والتشریعات من مبدأ التعویض عن الضرر 

مع  الفقھ المؤید لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ومن خلال الإشارة إلى موقف الفقھ الرافض  ،المعنوي 

بیة من والعر الغربیةالتطرق إلى معرفة موقف التشریعات ثم  ،إعطاء رأي الفقھ الإسلامي بشأن ھذه المسألة 

  .مع التركیز على موقف المشرع الجزائري ھذا المبدأ

عن الضرر المعنوي الذي قسمتھ إلى  للتعویضأما الفصل الثاني فلقد خصصتھ لدراسة الأحكام المتعلقة         

المدنیة من خلال التطرق إلى تحدید ماھیة  ثلاث مباحث ،فالمبحث الأول حاولت فیھ دراسة آثار المسؤولیة

ثم التطرق إلى طرق التعویض عن الضرر المعنوي وفي الأخیر تناولت تقدیر التعویض عن مثل  ،التعویض

  .ھذا النوع من الضرر 
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وذلك من خلال ،أما المبحث الثاني فلقد  تناولت فیھ أصحاب الحق في التعویض عن الضرر المعنوي   

في كل من القانون الفرنسي والقانون المصري، أما المشرع الجزائري فلم  إلى الغیر ا الحقھذدراسة انتقال 

  .بالارتداد،ثم دراسة المتضرر ون أدبیا  ینص على ھتھ المسألة

وذلك من  خلال ،وتطبیقاتھ  يأما المبحث الثالث فلقد خصصتھ لدراسة نطاق التعویض عن الضرر الأدب  

وكذا القضاء من  التشریع الفقھوذلك من خلال عرض موقف ،ر المسؤولیة العقدیة بیان الضرر الأدبي في إطا

،في كل من ،ثم التطرق في الأخیر لدراسة بعض النماذج التطبیقیة للتعویض عن الضرر المعنوي ھذه المسألة 

وادث نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناشئة عن ح فيكذا  و،قانون الأسرة الجزائري 

  .السیارات

  .أما الخاتمة فلقد أدرجت فیھا أھم النتائج التي كشف عنھا البحث مع تقدیم توصیات
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  1الفصل 
  حقیقة التعویض عن الضرر المعنوي

  

  
  

یعد الضرر الركن الأساسي في المسؤولیة المدنیة ویوصف بأنھ روح المسؤولیة وعلتھا التي تدور مع 

فإذا انتفى الضرر انتفت المسؤولیة مھما كانت درجة  103ص]1[ .ودا أو عدما وشدة وضعفا الضرر وج

 104ص]2[ .جسامة الخطأ فھو الذي یعطي الحق في التعویض وھو الذي یبرر الحكم بھ لا الخطأ

فإذا أمكن تصور مسؤولیة بدون خطأ، فلا یمكن تصور مسؤولیة مدنیة بدون ضرر ،فإن لم یتوافر 

  487ص]3[لا تقوم المسؤولیة المدنیة سواء كان الضرر مادیا أو أدبیاالضرر ف

  .ماھیة الضرر المعنوي.1.1

للتعرف على حقیقة الضرر المعنوي لابد أولا من تعریفھ ثم بیان أنواعھ وبعد ذلك تحدید طبیعتھ 

  .القانونیة

  .مفھوم الضرر المعنوي .1.1.1

رر المعنوي ھي طبیعة غیر مالیة ، فلا تعدو كونھا إن طبیعة الحق أو المصلحة الواقع علیھا الض

  06ص]4[ .مجرد المساس بالعاطفة أو الشرف

لذلك وللوصول لتعریف الضرر  المعنوي لابد أولا من تعریف الضرر من الناحیة اللغویة والشرعیة، مع بیان  

  .الخصائص التي تمیز ھذا النوع من الضرر، وأخیرا ذكر شروط قیام الضرر المعنوي

 .تعریف الضرر وبیان أنواعھ.1.1.1.1

سنحاول  من خلال ھذا الفرع التطرق إلى مفھوم الضرر بصیغھ المختلفة ثم التطرق في نقطة ثانیة إلى      

  .التعرف على أنواعھ 
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  .تعریف الضرر .1.1.1.1.1

ھ من الناحیة یمكن تعریف الضرر من الناحیة اللغویة ثم تعریفھ من الناحیة الشرعیة ،وأخیرا تعریف

  .القانونیة

 تعریف الضرر من الناحیة اللغویة-

  :ذكر علماء اللغة للفظ الضرر عدة معان 

الضرر بضم الضاد الفاقة والفقر ، وبفتح الضاد مصدر ضر یضره :فیقول صاحب المصباح المنیر 

  .إذا فعل بھ مكروھا ’من باب قتل 

كان ضد  وشدة في بدن فھو ضر بالضم ،وماكان سوء حال وفقر  أن الضرر كل ما:وقال الأزھري 

  .النفع فھو بفتحھا 

  .أي المرض ، والاسم ضرر "مسني الضر "وفي التنزیل 

   370ص]5[ .ویقول صاحب مختار الصحاح أن الضر ضد النفع 

  .ورجل ضریر بین الضرارة، أي ذاھب البصر والجمع أضراء

  .ویقال رجل ضریر إذا أضر بھ المرض 

   22ص]6[ .مى ،والضرائر ھي المحاویجوالضرارة ھي الع

  .وجاء في موسوعة العلوم الإسلامیة ،أن الضرر ھو سیلان الدم في الجراحة 

فمن خلال عرض التعاریف السابقة للفظ الضرر بصیغھ المختلفة ،وجدنا أن المعنى الذي یتفق وموضوع 

   20ص]7[".فعكان ضد الن الضرر بأنھ ما" تعریف-التعویض عن الضرر المعنوي–البحث 

  تعریف الضرر من الناحیة الشرعیة -

 .یعرف الضرر من الناحیة الشرعیة ،بأنھ إلحاق مفسدة بالآخرین 

بأنھ كل إیذاء یلحق الشخص سواء أكان في مالھ أو "كما عرفھ ابن حجر الھیثمي من الشافعیة 

  .779ص]8[" جسمھ أو عرضھ أو عاطفتھ

في عدة مواقع من الكتاب والسنة ،وفیما یلي نذكر "ررض" ولقد استعملت النصوص الشرعیة كلمة

  :أمثلة عن ذلك 

  ." وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبھ:"قولھ تعالى 

   ."كأن لم یدعنا إلى ضر مسھ:"وقال  جل شأنھ أیضا 

كان ضد النفع فھو ضر ذلك ما أكده االله  ما فما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فھو ضر ،و

  ".قل فمن یملك لكم من االله شیئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا:"وتعالى في قولھ  سبحانھ 
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  "لا ضرر ولا ضرار"في السنة المطھرة ، من ذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم" ضرر"وكذلك فقد وردت كلمة 

  23-22ص]7[كان ضد النفع ومعنى الضرر ھنا ما

  عریف الضرر من الناحیة القانونیةت-

بأنھ الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو مصلحة مشروعة :"لضرر قانونا یعرف ا

  228ص]9[لھ

بأنھ الأذى الذي یصیب مال المضرور أو نفسھ ، أي ھو المساس بمصلحة "وعرفھ الدكتور جمیل الشرقاوي 

معنویة أو  المضرور سواء أكانت المصلحة مالیة فیوصف الضرر بأنھ ضرر  مادي ، أم  إذا كانت المصلحة

  523 ص]10[ .أدبیة فیوصف الضرر بأنھ معنوي أو أدبي

  ".بأنھ ما یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة" ویعرفھ البعض الآخر

 276ص]11[ ."ما یصیب الفرد في حق لھ" واكتفى البعض الآخر  في تعریف الضرر بالقول بأنھ

ضرر "الفقھ یرى  بأن ھناك فرق بین بین كلمتي وما تجدر الملاحظة إلیھ بأن ھناك جانب من 

فالضرر یعني العناصر المكونة لھ مادیة كانت أم معنویة ،أما كلمة خسارة فتعني التقدیر المالي ،" وخسارة"

  665ص]12[ .لھذه العناصر من قبل القاضي

  ضرر وتحدید معاییر التمییز بینھاأنواع ال

أنھ لیس نوع واحد بل لھ عدة صور تختلف باختلاف من خلال تعریف الضرر بوجھ عام نستنتج ب

درجة جسامة الفعل الضار ،فقد یؤدي  ھذا الأخیر إلى إتلاف المال ،أو موت المصاب،أو جرحھ أو المساس 

في شرفھ وكرامتھ ،لذلك فإن المضرور كما یطالب بالتعویض عن الضرر المادي أو الجسدي الذي أصابھ فإنھ 

  .عن الضرر الأدبي  یمكن أن یطالب بالتعویض

ضف إلى ذلك أن صور الحضارة الحدیثة والترف الذي یعیشھ الإنسان في الوقت الحاضر أدى إلى  

 .والجسدیة وخصوصا الأضرار الأدبیةازدیاد وتشعب عناصر الأضرار المادیة 

لذلك فإن شمول وعمومیة الضرر الواجب التعویض إن كانت من المبادئ الأساسیة للمسؤولیة في 

 الإسلامي القانون الوضعي  فھو أیضا من المبادئ الشرعیة للضمان في الفقھ الإسلامي ، فالقاعدة في الفقھ

  ".الضرر یزال"ھي

لذلك فإن مفھوم الضرر المضمون في الآراء الفقھیة الأقوى دلیلا لمفھوم عام وشامل لكل ما یتأذى 

  .395ص]13[بھ الإنسان في جسمھ أو مالھ وحقوقھ المكفولة
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لذلك كان لزاما منا التعرف على أنواع الضرر في الفقھ الإسلامي وأنواعھ في القانون الوضعي مع 

 .التركیز عل الضرر الأدبي أو المعنوي الذي ھو محور الدراسة 

  أنواع الضرر في الفقھ الإسلامي-

ر ضرر مادي وضرر غی:ینقسم الضرر عند فقھاء الشریعة الإسلامیة إلى نوعین أساسین ھما 

       .مادي 

  ضرر مادي -

 :والذي یتمثل في كل أذى یصیب الإنسان في جسمھ أو مالھ ومن ثم فھو ینقسم إلى قسمین ھما

  .ضرر جنائي وضرر مالي 

  الضرر الجنائي

على النفس أو  الاعتداءفي كل أذى یصیب الشخص في جسمھ نتیجة  ھذا النوع من الضرر  یتمثل 

 رتب علیھ تشویھ في جسم الإنسان أو عجز عن العمل أو ضعف في كسبھعلى طرف من أطرافھا أو جرح یت

  .فھذا النوع من الضرر یستوجب القصاص أو الدیات أو الأروش

  الضرر المالي 

والذي یتمثل في تفویت مال على مالكھ ، فھو یصیب الإنسان في أموالھ ویسبب لھ خسارة مالیة 

یبھ مما یؤدي إلى إنقاص في قیمتھ عما كانت علیھ قبل التعییب أو متمثلة في إتلاف المال كلھ أو بعضھ أو بتعی

  .تفویت منفعة من منافعھ على مالكھ 

  .172ص]14[فمناط التعویض في الضرر المالي ھو إتلاف المال

فمحل الضرر المالي ھو مال، سواء أكان الضرر الذي لحق بھ إتلافا تاما للذات أو تعطیلا لبعض 

یھا بحیث یخرج المال من أن یكون منتفعا بھ المنفعة المطلوبة أو یؤدي إلى إنقاص الصفات أو حدوث نقص ف

   40ص]7[ .من قیمتھ

  ضرر غیر مادي -

یقصد بالضرر الغیر مادي الضرر الذي لا یترتب علیھ إتلاف مال أو نفس أو عضو ، وھذا النوع 

 .175ص]14[ضرر أدبي وضرر معنوي :من الضرر ینقسم إلى نوعین 
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  الأدبي  الضرر

والذي یتمثل في الأذى الذي یصیب الإنسان في شرفھ وعرضھ نتیجة فعل أو قول یعد مھانة لھ كما 

  .في القذف و السب، أو تحقیر في مخاطبتھ 

  لضرر المعنوي ا

والذي یتمثل في تفویت مصلحة غیر مالیة ملتزم بھا ، ،مثل الودیع الذي یمتنع عن تسلیم الودیعة  

ك المستعیر الذي یمتنع عن تسلیم العاریة إلى المعیر ،والمستأجر الذي یمتنع عن تسلیم العین إلى مالكھا ،وكذل

  .44ص]15[المؤجرة إلى مؤجرھا ،ونحو ذلك من كل ما لیس فیھ تفویت مال على صاحب العین

  أنواع الضرر في القانون-

یا كان شكل الضرر فیستحق یعد الضرر  ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة المدنیة مھما كان نوعھا ، وأ

 .المتضرر التعویض عنھ كجزاء لقیام المسؤولیة المدنیة إذا ثبت حصولھ إلى جانب الخطأ والعلاقة السببیة
  255ص]16[

فانتفاء الضرر یعني انعدام المصلحة في  دعوى التعویض على اعتبار  أن تقدیر التعویض یتوقف على مقدار 

  .171ص]17[الضرر الذي یلحقھ الشخص

مادي :،وثمة رأي یقول بأن الضرر ثلاثة أنواع ) أدبي(فالضرر إما یكون مادي وإما یكون معنوي  

  .161- 160ص]18[وجسماني وأدبي وھذا التقسیم أكثر دقة

  الضرر المادي -

مثل فقدان مال من .358ص]19[ھو الضرر الذي یصیب الشخص في مصلحة مشروعة مالیة لھ 

  .302ص]20[نفاقھ أو الحرمان من كسبھ الأموال ،أو الاضطرار إلى إ

ویتحقق الضرر المادي أیضا  كما في حالة المودع  الذي لا یستطیع استرداد الودیعة أو المسافر الذي یصاب 

  .306ص]21[بحادث أثناء السفر 

ما یصیب أموال المضرور سواء كانت أموال منقولة أو "ویعرف الضرر المادي كذلك بأنھ 

  .166" ص]22[عقاریة

ومن ھنا فإن المساس بالحق المالي یترتب علیھ ضرر مادي إذا نجم على ھذا المساس انتقاص في 

المزایا المالیة التي تخولھا ھتھ الحقوق ، فمن أحرق منزل غیره أو أتلف منقولاتھ فإنھ یصیب ھذا الغیر بضرر 

ي ، كالمساس بسلامة الجسم إذا ذي قیمة مالیة ،كما أن الضرر المادي قد یترتب نتیجة المساس بحق غیر مال
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ترتب علیھ خسارة مالیة كالعجز عن الكسب، أو نفقات العلاج سواء أكان ذلك المساس جروحا أو كسورا أو 

وفاة ، ویعتبر المساس بجمال الشخص ضررا مادیا بما یكفلھ من نفقات العلاج وما ینجم عنھ من اضطرابات 

   12ص]23[نفسیة كتشویھ وجھ مذیعة تلفزیون

كالحریة الشخصیة وحریة العمل (كما أن أي مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان ،
 .........یترتب علیھ خسارة مالیة  مثل حبس الشخص دون حق ،أو منعھ من السفر ...........)وحریة الرأي 

 .71-70ص]24[

  الضرر المعنوي-

عبارة مستحدثة إلى حد كبیر ولم "الأدبيالضرر " یقول الأستاذ عبد االله مبروك النجار أن عبارة

تكن معروفة بالصورة التي ھي علیھا في الوقت الحاضر وإن كانت أصول فكرتھا وجدت متناثرة فیما كتبھ 

الفقھاء القدامى في باب الجنایات وباب الغصب بصفة خاصة ،وفي أبواب العقود بصفة عامة بالقدر الذي تقوم 

ا لم یعنى قدماء الفقھاء بتعریف الضرر الأدبي كما لم یعنو بدراستھ على نحو علیھ مقومات تلك الدراسة ولھذ

مقومات تلك الدراسة ولھذا لم یعنى قدماء الفقھاء بتعریف الضرر الأدبي كما لم یعنو بدراستھ على نحو مستقل 

تأصیل أحكامھ  مثلما یجري علیھ العمل عند الفقھاء المعاصرین الذین عنو بتعریفھ ،كما عنو أیضا بمستقل 

  .22ص]25[انطلاقا من الأساس الذي وضعھ الأقدمون

  ".260 ص]26[بأنھ كل مساس بمصلحة غیر مالیة " فلقد عرف الضرر الأدبي

ویمكن أن  .191ص]27[فالضرر الأدبي من شأنھ أن  یصیب الكیان الإنساني بوجھ عام فیصیب الجسم 

  .169ص]28[یصیب الشرف مثل الاتھام الباطل

  15[ ص]29[صیب الضرر الأدبي   الاعتبار أو العاطفة أو الكرامة أو الإحساسوقد ی 

  15ص]30[ ".ومن شأنھ كذلك أن یصیب  الجانب الاجتماعي للذمة الأدبیة أو المعنویة

فكل ھذه الأمور غیر مادیة لذلك یعتبر الضرر ضررا أدبیا كالآلام التي  تصیب الشخص نتیجة 

  .217ص]31[ع ساق أو فقأ عینھإصابتھ بعاھة في جسمھ أو قط

أو  84ص]32[وكذلك تعد من قبیل الأضرار الأدبیة  الآلام التي تكون نتیجة فقد شخص عزیز 

   241ص]33[ .الآلام التي  تصیب الدائن نتیجة إخلال المدین بتنفیذ التزامھ

یجة عمل بأنھ كل ألم نفسي أو جسدي یحدث نت"ویعرف الدكتور نزیھ نعیم شلالا الضرر المعنوي 

أو إھمال صادر من الغیر في نفس الشخص ،سواء نتج ھذا الألم عن إھانة وجھت إلى الشخص المھان ،أو عن 

إشاعات كاذبة روجت إلیھ مست في شرفھ أو سلوكھ بین الناس أو عرضھ أو غیر ذلك من 

  ".129ص]34[الأعمال
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تتمحور حول فكرة المساس أو  وعلى العموم فإن التعاریف الفقھیة للضرر المعنوي السابق ذكرھا

الأذى الذي یصیب الشخص في سمعتھ أو شرفھ أو عاطفتھ أو شعوره دون أن یسبب لھ خسارة مالیة أو 

  290 ص]35[اقتصادیة 

وما تجدر الملاحظة إلیھ بأنھ یجب عدم الخلط بین الضرر الأدبي من جھة والضرر الغیر ملموس 

ن جھة ثانیة ،فقد یكون الضرر الأدبي ذا مظھر خارجي وقد لا أو الضرر الذي لا یكون لھ مظھر خارجي م

یكون لھ  أي مظھر خارجي وھو في كلتا الحالتین ضرر أدبي ،فالأذى الذي یلحق الإنسان من القذف أو السب 

ضرر أدبي لیس لھ أي مظھر خارجي ملموس ، والأذى الذي یلحق الفنان الذي یؤدي دوره على المسرح أو 

ما بلحیة وبشارب على نحو معین فإذا قام الحلاق بحلق لحیتھ أو قص شاربھ على خلاف ما في شاشة السین

   279ص]36[ .یتطلبھ دوره  فإن ذلك یعد ضرر أدبي ذو مظھر خارجي غیر ملموس 

  .390ص]37[وھو الضرر الذي یترتب نتیجة الاعتداء على السلامة الجسدیة للإنسان :الضرر الجسدي -

  .لھ مظھر مادي ومظھر معنوي  -أي الضرر الجسدي- رروھذا النوع من الض

،وكذلك في النتائج الاقتصادیة .....)استشفاء ،معالجة ،نقاھة (یظھر في المصاریف الطبیة :المظھر المادي 

لحالة الضحیة التي لا تستطیع القیام بنشاطھا  و ما ینجم عن ذلك من عجز یقاس بمعدل عجز أو معدل قصور  

   454ص]38[ .إلى حد ما بنسبة مؤویة  یعبر عنھ كیفیا

كالآلام الجسدیة التي تحل بجسد الضحیة والتعذیب المعنوي والنفسي الذي یتعرض لھ من : المظھر المعنوي 

   390ص]39[ .جراء التشویھ أو العجز

  معاییر تمییز الضرر المعنوي عن الضرر المادي -

الصعبة  نظرا لصعوبة الفصل التام بین الضرر  تعد التفرقة بین الضرر المادي والأدبي من المسائل

المادي والضرر الأدبي أو المعنوي ،فنجد أن  الاعتداء الواحد قد یتسبب في ضرر مادي وضرر أدبي في ذات 

الوقت ، وقد ینجم عن الاعتداء ضررا مادیا خالصا لكن لھ بعض الآثار الأدبیة  ،وھكذا نجد أن ھناك نوعا من 

ین مما یصعب التمییز بینھما  ،وعلیھ یوجد معاییر للتفرقة بینھا  ،فالمعیار الأول یعتد التداخل بین الضرر

بطبیعة الحق أو المصلحة الواقع علیھا الاعتداء ، أما المعیار الثاني فیعتد بطبیعة النتائج والآثار المترتبة على 

   602-601ص]40[ .الاعتداء

  :وسنعرض ھاذین المعیارین على الوجھ التالي 

  الحق أو المصلحة موضوع  الاعتداءطبیعة :المعیار الأول -

نجد أن ھناك جانب من الفقھ الفرنسي یرى بأنھ للتمییز بین الضرر المادي والضرر الأدبي ینبغي 

  :تقسیم الحقوق إلى حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة 
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ة لتحقیق مصلحة یمكن تقدیرھا بمبلغ ھي الحقوق التي تعطي لأصحابھا حق القیام بأعمال معین: فالحقوق المالیة

  .من النقود ،كالمنفعة التي یتحصل علیھا الإنسان من ممارسة مھنة أو مزاولة حرفة من الحرف 

حق (فھي الحقوق التي لا تدخل ضمن عناصر الذمة المالیة  مثل الحقوق السیاسیة : أما الحقوق الغیر مالیة

والحقوق . 279-278ص]36[) خاب وحق تولي الوظائف العامةالترشیح في المجالس الانتخابیة وحق الانت

   332ص]41[ ...........الشخصیة مثل حریة العمل أو عدم العمل وحریة التعبیر وحریة الكتابة 

ویرتبط تقسیم الضرر إلى ضرر مادي وضرر أدبي بھذا التقسیم الثنائي للحقوق فالضرر المادي ھو 

أما الضرر الأدبي فھو الضرر الذي ینصب على حق غیر الضرر الذي ینصب على حقوق مالیة، 

  422 ص]42[مالي

ورغم وضوح ھذا المعیار إلا أنھ غیر صحیح على إطلاقھ ، ذلك أن المساس بالحقوق المالیة ینشأ عنھ في  

بعض الأحیان ضرر ا أدبیا ، كما أن المساس بالحقوق الغیر مادیة قد ینشأ عنھ ضرر مادي ، كحبس الشخص 

 .وجھ حق  أو منعھ من السفر ، فیترتب على ھذا ضرر مادي وضرر أدبي في ذات الوقت بدون 
   603ص]40[

  .طبیعة الآثار أو النتائج المترتبة على الاعتداء: المعیار الثاني  -

یرى أنصار ھذا الاتجاه بأنھ إذا كان الاعتداء ینجم عنھ خسارة مالیة فإن الضرر یكون مادیا سوءا 

   504ص]43[تدى علیھ من الحقوق المالیة أم من الحقوق الأدبیة كان الحق المع

وفي ھذا الصدد نجد أن محكمة النقض المصریة اعتدت بالآثار الناجمة عن الاعتداء كمعیار لتحدید  

بأن الضرر الأدبي  ھو كل ضرر یؤذي الإنسان " الضرر الأدبي عن الضرر المادي  ،حیث ذھبت إلى القول 

اره أو ما  یصیب عاطفتھ وأحاسیسھ  ومشاعر ه فیكون من شأنھ أن یحدث لصاحب ھذا الحق في شرفھ أو اعتب

   604ص]40["حزنا وأسى

ولذلك یرى  أنصار ھذا المعیار  لتحدید الضرر الأدبي ضرورة  النظر إلى الطبیعة النھائیة للضرر  

لیة فإن الضرر یكون مادیا سواء  كان لا إلى مجرد الحق المعتدى علیھ ،فإذا كان الاعتداء ینجم عنھ خسارة ما

الحق المعتدى علیھ من الحقوق المالیة أم من  الحقوق الغیر مالیة ، أما إذا كان الاعتداء لم ینجم عنھ خسارة 

مالیة وإنما نتج عنھ المساس بالقیم المعنویة للإنسان كالشرف والكرامة والاعتبار والسمعة والشعور والعاطفة 

  72ص]44[ .الضرر یكون أدبیا وما إلى ذلك، فإن

وإعمالا لھذا المعیار یعتبر ضررا مادیا كل مساس بحق أو مصلحة مشروعة سواء كان الحق مالي 

أو غیر مالي على نحو یترتب علیھ تفویت فرصة أو مزیة مالیة لصاحب ھذا الحق أو تكبده تكالیف مالیة،أما 

و كرامتھ دو ن أن یسبب لھ خسارة الضرر الأدبي  فھو كل ضرر یصیب الإنسان في شرفھ أ

  31ص]25[.مالیة
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ومن ھنا یتضح أن التفرقة بین الضرر المادي والأدبي نسبیة لأنھ عادة ما یتلازم الضرر المادي مع 

 ةالضرر الأدبي، شأنھ في ذلك  شأن جمیع المسائل الإنسانیة وبالتالي یكون اعتبار الحقوق الأدبیة غیر قابل

ثة واعتبار الحقوق المالیة قابلة للانتقال  مسألة غیر مقبولة، لأن التفرقة بین الحقوق المادیة للانتقال  إلى  الور

والأدبیة والضرر المادي والأدبي لیست میسورة فقد یكون العمل الغیر مشروع یسبب ضررا مادیا وأدبیا في 

بة یترتب علیھا ضرر مادي نفس الوقت ، من ذلك إصابة شخص إصابة ینجم عنھا عاھة مستدیمة ،فھذه الإصا

والمتمثل في الخسارة المالیة التي لحقت المصاب من جراء نفقات العلاج ومن نقص دخلھ نتیجة لعجزه عن 

العمل كما أن ھذه الإصابة من شأنھا أن یترتب علیھا أضرار أدبیة تتمثل في الآلام النفسیة التي یشعر بھا 

وتفوق الأضرار المادیة في لا تقل أھمیة بل -أي الأضرار الأدبیة-المصاب وھذه الأضرار

   605ص]40[.آثارھا

. 141ص]45[ومن الملاحظ أن تعویض أحد الضررین عند اجتماعھما لا یغني عن تعویض الآخر

ففي كثیر من الأحیان قد ینتج عن الفعل الضار أو العمل الغیر مشروع ضرر مادي وآخر معنوي  

تصادم من تشویھ في جسم المسافر و نقص قدرتھ عن مثل  ما یترتب نتیجة حادث  74ص]44[

كذلك الجروح التي تصیب الإنسان ،فتحدث لھ ضررا أدبیا والمتمثل في الآلام النفسیة .240ص]46[العمل

  .485ص]47[ وتتسبب لھ كذلك  أضرارا مادیة، كما إذا أنفق المصاب مالا على علاجھ

یض أن یحدد  عناصر التعویض التي یطلب وبالتالي یجب على المضرور عند رفع دعوى التعو 

الحكم لھ بھ، سواء كان التعویض مادیا أو أدبیا ، ویتعین على المحكمة عندئذ التصدي لكل ھذه العناصر لتقدیر 

ومتى تم تقدیر التعویض عن الضرر المادي وتقدیر التعویض عن الضرر الأدبي  فإنھا تقضي  التعویض

  .347ص]48[ویتم تنفیذ الحكم بمجموع التعویضین  للمضرور بكل تعویض على استقلال

،شریطة أن تبین عناصر الضرر ) جملة بغیر تخصیص(كما یجوز للمحكمة تقدیر التعویضین عنھما

الذي قضت من أجلھ بھذا التعویض وأن تناقش كل عنصر على حدة وأن تبین أحقیة  طالب التعویض عنھ أو 

   347ص]49[عدم أحقیتھ 

،لسنة 299الطعن رقم ( 03/12/1959صدرت محكمة النقض المصریة بتاریخ وفي ھذا الصدد أ

بأنھ لا یعیب الحكم أنھ أدمج الضرر المادي والأدبي ما ،وقدر التعویض عنھما جملة بغیر "قرارا یقضي )25

  ".تخصیص ،إذ أن ھذا التخصیص غیر لازم قانونا 

لسنة 323الطعن رقم (26/11/1980بتاریخ  -أي محكمة النقض المصریة–وأصدرت كذلك 

إذا أوضح الحكم في أسبابھ عناصر الضرر الذي لحق المطعون علیھ بسبب خطأ الطاعن وبین وجھ "بأن)36

أحقیتھ في التعویض عن كل عنصر منھا ،فإنھ لا یعیبھ تقدیر التعویض إجمالا عن تلك العناصر ،إذ لا یوجد 

  . 56ص]50[".في القانون نص یلزم بإتباع معاییر معینة في خصوصھ
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  خصائص الضرر المعنوي.2.1.1.1

یبدو من خلال تعریف الضرر الأدبي سواء من الناحیة الشرعیة أو من الناحیة القانونیة ، أنھ یتمیز 

  .بخصائص تمیزه عن الضرر المادي 

  . لذلك كان لزاما منا الوقوف على السمات التي یتمیز بھا ھذا النوع من الضرر مقارنة بالضرر المادي 

  ورود الضرر الأدبي على حقوق متصلة بالشخصیة للإنسان العادي.1.2.1.1.1

الإنسان بحكم كونھ إنسانا تثبت لھ الكثیر  من الحقوق منھا  ما ھو مالي  ومنھا ما ھو أدبي 

،والحقوق الأدبیة كثیرة منھا ما ھو متعلق بالحقوق اللصیقة بالشخصیة،  وھي الحقوق التي تستمد أصلھا من 

فھي التي تكفل  للشخص الانتفاع بكل ما ھو مرتبط بنفسھ ارتباطا لا انفصام لھ ، أي ،  133ص]51[لشخصیةا

جمیع قواه الجسدیة والفكریة التي منحھا الخالق سبحانھ وتعالى  وھذه الحقوق لیست بسلطات تتقرر  على نفسھ 

موجھة إلى الغیر یقصد بھا  الاعتراف ویكون لھ بمقتضاھا أن یتصرف في نفسھ كیفما یشاء  وإنما ھي حقوق 

   329ص]41[ .بوجود ھذا الشخص وبحمایة ھذا الوجود

وفي ھذا الصدد وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد الكثیر من المواد التي  

  :تعترف بالحقوق  اللصیقة بالشخصیة  نذكر من ذلك مایلي 

على أن )"من القانون المدني المصري 38والتي تقابل المادة ( ريمن القانون المدني الجزائ28نصت المادة * 

  ..........." .لكل شخص لقب واسم فأكثر

على أنھ لیس لأحد التنازل عن ) "مدني مصري 49والتي تقابل المادة ( مدني جزائري 46وكذلك نصت المادة 

  ".حریتھ الشخصیة

لكل "وجوب حمایة الحقوق اللصیقة بالشخصیة  بقولھا  من التقنین المدني الجزائري نصت على 48أما  المادة 

من نازعھ الغیر في استعمال اسمھ دون مبرر أو انتحل الغیر اسمھ ،أن یطلب وقف ھذا الاعتداء والتعویض 

  ) .من القانون  المدني المصري 51وھذه المادة تقابل المادة "(عما یكون قد لحقھ من  ضرر 

د من الحقوق الأدبیة التي تثبت للإنسان مثل حقھ في تمییزه ، و حقھ وفي ھذا الإطار تتبلور العدی 

  399ص]5[ .في حمایة كیانھ الأدبي والفكري والبدني وحمایة حریاتھ الشخصیة ، وھذه كلھا حقوق أدبیة ثابتة

  الضرر الأدبي یقع على حق لا یقوم بالمال.2.2.1.1.1

بالمال ولكن ھذا لا یعني عدم استحقاق  تعتبر الحقوق الشخصیة حقوق معنویة یصعب تقویمھا

  .الشخص التعویض عند الاعتداء علیھا فالتعویض ھنا وظیفتھ جبر الضرر 

وإذا كانت الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تنتقل إلى الورثة على عكس الحقوق المالیة  فإن ھذا لا یمنع أن 

   103ص]52[ .الناتج عنھایطالب الورثة بالتعویض عنھا أو بمعنى أدق التعویض عن الضرر 
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  شروط قیام الضرر الأدبي .3.1.1.1

إذا كان الضرر عنصر أساسي ولازم للتعویض ،فإن ھذا لیس معناه أن التعویض یتقرر عند حدوث 

أي ضرر مھما كانت درجتھ وحجمھ ،وإنما المعمول بھ قضائیا أن ھناك شروط معینة یجب توافرھا في 

   376ص]53[.فما ھي ھذه الشروط ؟الضرر الموجب للحكم  بالتعویض،

  أن ینطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبیة مشروعة .1.3.1.1.1

فالضرر الذي یوجب التعویض ھو الضرر الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة 

   160ص]54[أدبیة مشروعة مھما كان نوعھا  

ن المشرع جعلھا مطلقة ،وذلك عندما لذا فتحدید مفھوم  المصلحة من الصعوبة بمكان ولا سیما وأ

وبالتالي ترك المجال للفقھ والقضاء مفتوحا على مصراعیھ "یتناول الضمان الضرر الأدبي "نص على أنھ 

للتفسیر ،بمعنى أي تعد على مصلحة لیست مالیة والمتمثلة في الألم النفسي الذي یلحق الشخص نتیجة المساس 

   78ص]55[بمصلحة أدبیة  في الاعتبارات الأدبیة یعد إخلالا

ویشترط في  المصلحة الأدبیة أن تكون مشروعة ، فإذا وقع الضرر على مصلحة لا تتناولھا حمایة  

  .269ص]56[ القانون فلا تعویض

  إذن فما ھو مفھوم المصلحة المشروعة ؟

 إلى اعتبار أن 1937تموز  28بادرت محكمة التمییز الفرنسیة في قرار مبدئي صدر عنھا في 

إقامة المسؤولیة المدنیة تفترض المساس بمصلحة مشروعة ومحمیة قانونا ،وبالتالي فإن حق  الإدعاء 

بالمسؤولیة طلبا للتعویض عن الأضرار محصور في أصحاب الحقوق المحمیة قانونا أي الذین أجاز لھم  

 75ص]57[. القانون الإدعاء أمام القضاء بشأن ھذه الحقوق

ي تلك المصلحة التي یحمیھا القانون سوءا بالنص علیھا صراحة أو لأنھا فالمصلحة القانونیة ھ

صفة ملازمة لأحد الحقوق الأساسیة للإنسان المعترف بھا من الجمیع والمكرسة من قبل المحاكم على أنھا 

  .حقوق مشروعة تنبثق عنھا المصالح المشروعة 

لسبیل على دعاوى التعویض التي فاشتراط أن تكون المصلحة مشروعة  الھدف منھ وھو  قطع  ا

 كانت  ترفعھا الخلیلة للمطالبة بالتعویض عمـــا أصابھا من ضرر بفقد خلیلھا  ، على اعتبار أن العلاقة التي

   190-189ص]58[ .تجمعھما غیر مشروعة

وتطبیقا لشرط المصلحة المشروعة  رفض الاجتھاد الفرنسي دعوى الخلیلة ضد من تسبب في  

لأن لا رابطة قانونیة تربطھا بخلیلھا ، ولأن ما تدعیھ من أضرار لم تخل بمصلحة مشروعة   مقتل خلیلھا

أن عدل عن موقفھ معتبرا بأن أي  مساس بمصلحة - أي الاجتھاد الفرنسي–ومحمیة قانونا  ، غیر أنھ ما لبث 

تبرا بأن إعمال المادة مشروعة ومحمیة قانونا  لا یفترض وجود حق معتدى علیھ  بل ذھب إلى أبعد من ذلك مع
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من التقنین المدني الفرنسي لا تشترط ضرورة توافر رابطة قانونیة بین مدعي الضرر والضحیة مما  1372

أتاح الفرصة أمام الخلیلة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھا من جراء مقتل خلیلھا ، وإن كان في 

  .أن تكون العلاقة قائمة بصورة مستقرة  بادئ الأمر قد اشترط بعض الشروط من بینھا 

والآن أصبح الاجتھاد الفرنسي یكتفي بأن یكون الضرر لاحق بمصلحة  لا تتعارض مع النظام العام 

والأخلاق ، وبغض النظر عن الرابطة التي تكون مع الضحیة وطالب التعویض،ویعود للقاضي في كل حالة 

فعلیة ، وكذلك نوع الضرر ومداه، وما إذا كان من الأضرار التي تقدیر مشروعیة المصلحة أو تحققھا  بصورة 

   77-76ص]57[ .یمكن أن یعوض عنھا وكیفیة ھذا التعویض في حال ثبوتھ 

  أن یكون الضرر الأدبي محققا .2.3.1.1.1

 .یجمع الشراح  على أن الضرر الأدبي یشترط فیھ أن یكون محققا مثلھ في ذلك مثل الضرر المادي
   471ص]59[

أو أنھ سیقع . 19 ص]61[أي وقع بالفعل  520 ص]60[والضرر المحقق ھو الذي یكون مؤكدا

   282ص]59[حتما

الضرر الأدبي قابل "وفي ھذا الصدد قررت محكمة الاستئناف بالمحكمة العلیا بالكویت على أن 

  .156ص]62["للتعویض بالمال متى كان محققا

اء الإنسان في شرفھ واعتباره  أو المساس في مشاعره أو فالعبرة في تحقق الضرر الأدبي ھو  إیذ  

   288-287ص]63[أحاسیسھ وعاطفتھ فإن لم یتحقق شيء من ذلك انتفى موجب التعویض

كما لو ترتب . 285 ص]64[كما یكون الضرر محققا  في حالة تأكد حدوثھ في المستقبل ولو لم یقع في الحال  

معین فیفقد ھذا الوزیر منصبھ أو یصیر  استبعاده من الحكومة  على نشر مقال یتضمن الإساءة إلى وزیر

  .أمـــــرا مؤكدا في المستقبل نتیجة لتأثیر ھذا المقال  

على أن الفرق بین الضرر الذي وقع فعلا والضرر المحقق الوقوع في المستقبل ینحصر في مبلغ 

بدقة عن الضر الذي وقع فعلا  بحیث أصبح  التعویض أو كیفیة تقدیره ، إذ أن القاضي یمكنھ تحدید  التعویض

مداه محددا بعكس الضرر المحتمل الذي وإن كان أمر وقوعھ مؤكدا إلا أن مداه أو مقداره لم یتحدد بعد  

وبالتالي جاز للقاضي أن یقدر مبلغا مبدئیا للتعویض على أن یكون للمتضرر أن یطالب فیما بعد بإعادة تقدیر ه  

ا لظروف  فیما بعد ، ولا شك أن إعادة تقدیر التعویض في مثل ھذه الحالة لا یتنافى  في ضوء ما تسفر علیھ

  .مع مبدأ حجیة الأمر المقضي بھ بالنسبة للحكم  الأول الذي حدد مبلغ التعویض بصفة مبدئیة 

كأن یرفع  284ص]65[وما تجدر الملاحظة إلیھ أن الضرر الأدبي المحتمل لا یستوجب التعویض 

اذ جامعي دعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي أصابھ من جرا ء نشر مقال أساء إلى مثلا أست

  483ص]66[ سمعتھ ، على أساس أنھ كان من المحتمل أن یصیر وزیرا أو محا فظا لو لم ینشر المقال
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بین فالضرر الاحتمالي ھو الضرر الذي لم یقع ولا یمكن التحقق من أنھ سیقع ،فالاحتمال واقع 

  . 45ص]67[ .وقوع الضرر وعدم وقوعھ

  أن یكون الضرر شخصیا  .3.3.1.1.1

المراد بھذا الشرط وھو أن یقتصر حق المطالبة بالتعویض على من لحقھ ضرر دون 

   194ص]68[غیره

ومعنى ھذا أنھ لا یستطیع الغیر ملاحقة المسؤول عن الضرر في حالة امتناع المعتدى علیھ عن رفع الدعوى  

المسؤول ، فالمضرور ھو الذي یكون لھ حق المطالبة بالتعویض سواء كان الشخص واحدا أو أشخاص على 

متعددین  ، بحیث یكون الضرر شخصي بالنسبة لكل منھم ، أما إذا وقع الضرر على جماعة ، فھنا نفرق بین 

لضرر باسم الشخصیة ما إذا لھذه الجماعة الشخصیة المعنویة وبالتالي تستطیع أن تطالب بالتعویض عن ا

المعنویة ، كما إذا وقع الضرر على نقابة معینة من خلال المساس بالأشخاص المنتمین إلیھا  بالتشھیر بھم أو 

بنقابتھم ، ففي مثل ھذه الحالة ترفع الدعوى باسم النقابة للمطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي الذي یلحق بھا 

لجماعة الشخصیة المعنویة  فھنا لكل فرد من أفراد ھا الحق في المطالبة وبأعضائھا ، أما إذا لم تكن لتلك ا

  .بالتعویض عن الضرر المعنوي  الذي أصابھ شخصیا من جراء الاعتداء على تلك الجماعة

وما تجدر الإشارة إلیھ أن المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي ھو حق أصیل للمضرور وحده، 

 .ینتقل إلى الورثة إلا إذا كان ھناك اتفاق نھائي على تحدیده أو حكم قضائي نھائي وینقضي ھذا الحق بوفاتھ ولا
  13 ص]55[

  أن یكون الضرر مباشرا .4.3.1.1.1

الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم "من التقنین المدني المصري ھو 221الضرر المباشر حسب المادة 

ضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه الوفاء بالالتزام أو التأخر في  الوفاء بھ ، ویعتبر ال

  400 ص]69["ببذل جھد معقول 

 "یكون نتیجة طبیعیة للخطأ المرتكببأنھ الضرر الذي "ویعرف الضرر المباشر أیضا  

  214ص]58[

ومن ثم یجب على من یطالب بالتعویض على أساس المسؤولیة عن الضرر الأدبي أن یقیم الدلیل 

فر السببیة بین من وقع علیھ الضرر وبین الخطأ المرتكب  على أساس أن طالب التعویض ملزم بإثبات على توا

جمیع أركان الحق التي یطالب بھا ،فلا یكفي أن یخطأ المدین وأن یضار الدائن بل یجب أن یكون الخطأ ھو 

یة ، فالسببیة ركن جوھري في السبب لحدوث الضرر  ، إذ أنھ بغیر الرابطة السببیة لا یتصور قیام المسؤول

أي شرط الضرر المباشر -كافة صور المسؤولیة تفرضھ بداھة المنطق وقواعد العدالة ، ومن ثم فإن ھذا الشرط
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واستلزام أن یكون الضرر مباشرا القصد منھ  یعتبر مظھر من مظاھر رابطة السببیة بین الخطأ والضرر -

ص لحق بھم ضرر غیر مباشر أو عن بطریق التسلسل استبعاد دعاوى التعویض التي  یرفعھا أشخا

  129ص]44[

لضرر المباشر اولذلك فإن أھمیة ھذا الشرط بالذات تكمن في أن التعویض عموما یكون بمقدار 

الذي أحدثھ الخطأ ویستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، على أن یراعي القاضي في تقدیره 

  94 ص]63[خصیص معاییر معینة لتقدیر التعویض عن الضرر الأدبيالظروف الملابسة للمضرور دون ت

 .ونجد أن الفقھ الإسلامي اشترط لقیام الضرر بصفة عامة ومنھ الضرر الأدبي أن یكون مباشرا
ماكان من فاعل مباشر دون أن یتوسط بین "ومفھوم المباشرة  في الفقھ الإسلامي وھو 130- 129 ص]44[

  50-49 ص]7[خر ، أو ھو ما كان نتیجة  تأثیر لفعل بذاتھ دون واسطة الفاعل وحدوث الضرر فعل آ

  124ص]70[ .ویقع  عبء إثبات الرابطة السببیة على عاتق المضرور ، حتى یثبت لھ الحق في التعویض 

  أن لا یكون الضرر قد سبق التعویض عنھ .5.3.1.1.1

للمطالبة بحقھ مرتین و ھو ما ومثل ھذا الشرط بدیھي ذلك أنھ لا یجوز للشخص أن یرفع دعوى 

، ویشترط لذلك أن یتحد الخصوم والسبب والموضوع فإذا أصیب شخص  بھ یسمى بحجیة الأمر المقضي

بضرر معنوي  وقام من تسبب  بالضرر بتعویضھ  فیعتبر أنھ  قد أوفى بالتزامھ في ھذا الصدد ولا محل بعد 

  131 ص]55[ذلك بتعویض آخر عن ذات الضرر ھذا من ناحیة 

ومن ناحیة  ثانیة  إذا أخذ المضرور أي مبلغ على سبیل التعویض المؤقت ثم حدد بعد ذلك مقدار 

التعویض الكامل فإنھ یتعین على المحكمة عند الحكم بتكملة التعویض أو التعویض النھائي أن تخصم التعویض 

بأن " قضت محكمة النقض المصریة المؤقت أو المبلغ الذي أخذه من مقدار التعویض الكامل ، وفي ھذا الصدد

  "  .ھذه المكافأة ھي جزء من مبلغ التعویض 

بأنھ لا یصح للمضرور أن یجمع بین تعویضین إذ "- محكمة النقض  المصریة  -وقضت أیضا 

یتعین على القاضي عند تقدیر التعویض خصم ما تقرر صرفھ  من مكافأة أو معاش أو تعویض من جملة 

جمیع الأضرار ، فالغایة من التعویض ھو جبر الضرر جبرا متكافئا وغیر زائد التعویض المستحق عن 

  144-143ص]44["علیھ

لكن إذا كان المضرور مؤمنا على نفسھ ضد ما قد یصیبھ من حوادث، فإذا تسبب شخص في جرحھ 

عویضھ وقامت شركة التأمین بتعویض الجریح عما أصابھ من جر ح فھل یمكن للمضرور أن یطالب الفاعل بت

  أیضا عن الضرر مرة ثانیة ؟

من المعروف أن مبلغ الـتأمین الذي تدفعھ شركة التأمین یكون متفقا علیھ مسبقا بین المؤمن وشركة 

التأمین  وقد یكون أقل بكثیر عما یجب تقدیره للمضرور مما لا یمكن معھ القطع بأن المضرور قد حصل على 
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على تلك الحالة جاز للمضرور مطالبة محدث الضرر بالتعویض   تعویض كامل عما أصابھ من ضرر  ، وبناءا

على وجوب أن یكون مقدار التعویض مساویا " بما لم یشملھ مبلغ التأمین ، وھذا تطبیقا للقاعدة التي تقضي

، فإذا ما تلقى المضرور تعویضا من شركة التأمین عن الضرر الذي أصابھ فلیس لھ "تماما للضرر الحاصل 

 131 ص]55[لمطالبة بالتعویض مرة ثانیة الحق في ا

  أنواع الضرر المعنوي .2.1.1

من الملاحظ أن للضرر المعنوي ألوانا تعددت وتنوعت  فتظھر بعضھا بمظاھر تقلیدیة وتتجلى 

بعضھا الآخر بأشكال جدیدة، لفتت إلیھا انتباه الفقھ والقضاء ولعل سلسلة الأضرار المعنویة ما  برحت تطول 

  210 ص]71[ .الواقع حلقات لھا مستحدثة كلما أفرز

لذلك فإنھ من الصعوبة بمكان إیجاد معیار لحصر حالات التعویض عن الضرر الأدبي  إذ أن كل 

ضرر یؤذي الإنسان في شرفھ أو اعتباره أو یصیب عاطفتھ یصلح أن یكون محلا للتعویض عنھ  ومع ذلك فقد 

  .م الضرر الأدبي بذلت ثلاثة محاولات في الفقھ الفرنسي لتقسی

  :فذھب الرأي الأول إلى تقسیم الضرر الأدبي إلى قسمین  

یتناول الجانب الاجتماعي  للذمة الأدبیة  یشمل الضرر الذي یصیب الشخص في شرفھ أو اعتباره الأول  قسم ال

لشخص في ویشمل الضرر الذي یصیب ا ، أما القسم الثاني یتناول الجانب النفسي للذمة الأدبیة،أو سمعتھ 

  .عواطفھ ، كالحزن الذي یصیب الشخص لوفاة عزیز لدیھ كالأب أو الابن أو أحد الأقارب أو الأصدقاء

غیر أن ھذا الرأي أنتقد على أساس وجود أنواع لا تندرج تحتھا كالضرر الذي یصیب الشخص في معتقداتھ 

  .الدینیة أو الضرر الناتج من أثر الجروح

  :قسم الضرر الأدبي إلى الأنواع الآتیة  في الفقھ یرأي ثاني وھناك 

  ضرر یصیب الجسم -

وھذا الضرر ینتج من جراء الاعتداء على جسم الإنسان بأي نوع من أنواع الاعتداء، كالجروح        

والإصابات المختلفة ، فھذا الاعتداء ینتج عنھ آلام نفسیة للمصاب فضلا عما یحدثھ من ضرر مادي والمتمثل 

لعلاج وما قد ینتج عنھ من عجز عن العمل یؤدي حتما إلى إنقاص دخل المصاب ، ویدخل ھذا في تكالیف ا

وبصفة خاصة بالنسبة للمرأة سواء أكان المضرور من "بجمال الإنسان وأناقتھ"النوع من الضرر فیما یسمى 

  .أھل الفن أو شخصا عادیا 

  لسمعة والاعتبار والعرض ضرر أدبي یصیب الشرف و ا-

  .ومن أمثلة ذلك الضرر الناتج عن جرائم السب والقذف وھتك العرض          
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  طفة والشعور والمعتقدات الدینیة ضرر أدبي یصیب العا-

ومن أمثلة ذلك الضرر الذي یصیب الأبوین في حالة خطف أحد الأبناءأو قتلھ أو إصابتھ بعجز أو عاھة        

ن الحادث الذي أصاب خطیبتھ عشیة عقد الزواج ، حیث نتج مستدیمة، وتطبیقا لذلك حكم بالتعویض للخطیب ع

  .عن  ھذا الحادث إصابتھا بعجز 

  ضرر أدبي یصیب المؤلف -

ذلك إدخال تعدیل على المصنف أو نشره بدون إذنھ ،ویدخل في ذلك كل مظاھر الاعتداء على الحق  ومن      

  .الأدبي للمؤلف

ى حق ثابت لھ حتى ولو لم ینتج عن ھذا الاعتداء ضرر ضرر أدبي یصیب الشخص من مجرد الاعتداء عل-

  .كانتحال شخص اسم شخص آخر أو اسم أسرتھ         مادي 

  :ویذھب رأي ثالث في محاولتھ لتصنیف أنواع الضرر الأدبي إلى ثلاثة أنواع 

  .ضرر متعلق بالجانب الاجتماعي للذمة الأدبیة -1-

  .ة ضرر یصیب الجانب النفسي للذمة الأدبی-2-

  .ضرر أدبي یصیب الشخص نتیجة الاعتداء على جسده -3-

بناءا على ھذا التقسیم "أنواع الضرر الأدبي "وعلیھ ستتم دراسة ،وھذا التقسیم الأخیر ھو الشائع في الفقھ 

  17-12 ص]45[ .الأخیر

  للذمة الأدبیةالضرر الأدبي المتعلق بالجانب الاجتماعي .1.2.1.1

سمعة  الإنسان وكرامتھ وشرفھ ومعتقداتھ ، وھذا المظھر بتیجة المساس وھو الضرر الذي یترتب ن

عادة لا یؤدي إلى خسارة مادیة وإنما یؤدي إلى خسارة معنویة ، ولكن قد یكون لھذا المظھر انعكاس على  

وضع الشخص المالي، كأن یكون مثلا المساس بالسمعة والمكانة لھ أثر على الوضع المالي  كما لو تعرض 

  263 ص]72[تاجر إلى المساس بسمعتھ ونزاھتھ وشرفھال

فالضرر الأدبي المتعلق بالجانب الاجتماعي للذمة الأدبیة ھو كل ما ھو متعلق بالحقوق اللصیقة 

  :وسنحاول توضیح ذلك من خلال الأمثلة التالیة، بالشخصیة والتي یترتب على الاعتداء علیھا ضررا أدبیا

  سم الاعتداء على  الا.1.1.2.1.1

یترتب على الاعتداء على اسم الإنسان ضررا أدبیا  كما لو حصل خلیط بین الاسم الذي أعطي إلى 

شخصیة في روایة أو في  فیلم سینمائي وبین اسم شخص حقیقي موجود أو الكشف عن الاسم الحقیقي لأحد 

اد یجھل الاسم الحقیقي للفنان الفنانین الذي یمارس حیاتھ الفنیة تحت اسم مستعار ولاسیما إذا كان الجمھور یك
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المذكور ، إذ أن الكشف الحقیقي في مثل ھذه الظروف من  شأنھ أن یعكر صفو السكینة والھدوء في عش 

  398 ص]13[.  الزوجیة 

  الحق في الصورة  .2.1.2.1.1

تعد الصورة انعكاسا  لشخصیة الإنسان  لیس فقط في مظھرھا المادي الجسماني وإنما أیضا في 

ھا المعنوي لأنھا تعكس مشاعر الإنسان وأحاسیسھ ورغباتھ فھي المرآة المعبرة في كثیر من الأحیان عما مظھر

یخفیھ الإنسان بداخلھ ، وبناءا علیھ نادى الفقھ بضرورة تدخل القضاء لحمایة صورة الإنسان ضد النشر الغیر 

رت أحكام القضاء على حمایة ھذا مشروع والذي یتم عادة دون رضاء صاحب الصورة ، وعلى إثر ذلك استق

  .الحق بل أن بعض التشریعات ومنھا القانون المصري قد أوردت نصوصا صریحة تعترف بذلك

كذلك نجد أن أحكام القضاء الفرنسي  استقرت على عدم جواز إنتاج الصورة أو نشرھا بدون إذن  

راش  المرض یعد خطأ  یوجب  بأن نشر صورة طفل وھو على ف-أي القضاء الفرنسي–صاحبھا  فقد قضى 

الحكم على الجریدة بالتعویض ، كما أن نشر صور إحدى السیدات بدون إذن منھا یعد خطأ یوجب التعویض 

  ]73[على اعتبار أن لكل شخص الحق في صورتھ التي تخول لھ حق الاعتراض على نشرھا بدون إذن منھ

  الحق في الشرف والاعتبار .3.1.2.1.1

تبار من عناصر الذمة الأدبیة إذ أنھ یحمي المكانة التي یتمتع بھا الإنسان بین یعد الشرف والاع

  97 ص]74[ .أقرانھ في المجتمع  والتي تضفي علیھ في نظرھم جانبا من التقدیر والاحترام

لذلك فإن ھناك إجماع فقھي وقضائي على أن شرف الأفراد واعتبارھم ھو مناط الحمایة الجنائیة  

ومثل ھتھ الحمایة  لیس من شأنھ أن تمنع المضرور من رفع الدعوى  61 ص]75[ .ف والسب في جرائم القذ

المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي أصابھ من ھذه الجرائم ، وحتى في حالة حفظ الدعوى 

 " ویض وھذا انطلاقا منمطالبة بالتعكفایة الأدلة  فإن ھذا  لا یمنع  من  رفع الدعوى المدنیة لل مالجنائیة لعد

  84 ص]45[".دعوى المدنیة عن الدعوى الجنائیةفكرة استقلالیة  ال

  الحق في السمعة .4.1.2.1.1

تعد السمعة أحد وأھم مظاھر الحیاة الخاصة باعتبارھا تتعلق بجانب عزیز وغال للإنسان ، حیث أن 

ذھبت المحاكم الفرنسیة إلى تعویض المدعي  السمعة الحسنة للمرأة والرجل ھي الجوھرة المكنونة للروح، لذلك

  .الذي فقد عقلھ نتیجة الآلام النفسیة التي عانى منھا في حیاتھ العاطفیة بعد الاعتداء على سمعتھ
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بالتعویض عن الضرر الحاصل  نتیجة الاعتداء على  –أي القضاء الفرنسي - وقضى أیضا  

وج النساء ویطلقھن طمعا في أموالھن  أو أن زوجتھ طلبت الاعتبار العائلي   للمدعي الذي أذیع عنھ أنھ یتز

  .منھ الطلاق للعجز الجنسي ، أو أنھ سمح لزوجتھ أن تتخذ عشیقا 

وبالموازاة نجد أن الشریعة الإسلامیة تحرم إیذاء المسلمین  بل تعتبر ذلك من المبادئ العامة في  

- 235 ص]40[،ن الآیات القرآنیة التي تؤید ذلكمالشریعة الإسلامیة ، فالقرآن الكریم احتوى على العدید 

یا أیھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا ا خیر منھم ولا نساء من "ومن ذلك قولھ تعالى  236

  "نساء عسى أن یكن خیرا منھن 

  "مبینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا  وإثما"وقولھ كذلك 

من سمع بعبد سمع االله "ونجد أن السنة المطھرة نصت على حمایة السمعة ،ومن ذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم 

، ومعنى ھذا الحدیث أنھ لا یجوز للمسلم أن یذیع عن شخص آخر عیوبھ أو أن یشھر بھ أو "بھ یوم القیامة 

  .یفضحھ

  ".بھ ، ومن یرائي یرائي االله بھ من سمع یسمع االله"وكذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم 

أما محاولة إظھار الذات في شكل حسن أو الدعایة بإشاعة السمعة الحسنة على غیر الحقیقة ، فھي مسألة ھامة 

إنما فعلھ سمعة "تعرضت لھا السنة المطھرة ، حیث اعتبرت ذلك عملا غیر محمود، لقولھ صلى االله علیھ وسلم 

  ".وریاء

الإسلامیة بمصادرھا المختلفة إلى ضرورة احترام سمعة المؤمنین والمحافظة  وبھذا تدعوا الشریعة

  .على أعراضھم من السب والقذف 

وحقیقة الآمر أن سمعة الإنسان ھي رأس مال كیانھ المعنوي والمساس بھا یلحق ضررا أدبیا یوجب  

  .235-232 ص]40[ .لھ التعویض 

  الحق في ممارسة مختلف الحریات  .5.1.2.1.1

لكل شخص الحق في ممارسة مختلف الحریات  وھذا الحق ھو من الحقوق الأساسیة للإنسان  لذلك 

  .نصت علیھ دساتیر مختلف الدول ، وأصبح ھذا الحق  یكتسي أھمیة كبیرة في مجتمعنا المعاصر

حریة العقیدة والحق في الحریة لھ مظاھر متعددة منھا حریة الانتقال وحریة التفكیر وحریة التعبیر و        

وحریة الاتصال بالغیر وحریة العمل وحریة ممارسة الشعائر الدینیة ، لذا فإن القضاء المدني یختص 

 . بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي یصیب الأفراد نتیجة انتھاك ھتھ الحریات أو الاعتداء علیھا

  :تب نتیجة المساس ببعض الحریاتوتوضیحا لذلك نذكر بعض الأمثلة عن الأضرار الأدبیة التي تتر       
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  الضرر المتعلق بممارسة الحریات السیاسیة -

حرص القضاء الفرنسي منذ عھد بعید عن تعویض الأضرار التي تمس الحریات السیاسیة 

بمظاھرھا المختلفة ومن أھم ھذه المظاھر ، حریة حق الترشیح للانتخاب وحریة الحق في الانتخاب وحریة 

  .ي العام المشاركة في الرأ

فقد حكم القضاء  الفرنسي بالتعویض عن الأضرار التي تلحق أحد الأشخاص بسبب إدراج اسمھ في 

إحدى قوائم المرشحین  للانتخاب  بدون علمھ أو رغم إرادتھ وأعتبر أن ھذا الإدراج یتضمن مساسا بحریة 

  .الترشیح للانتخاب ومن شأنھ أن یلحق ضررا أدبیا بھ 

بأن كل مساس بصحة التصویت في " منذ أواخر القرن الماضي "مونلییھ " وقد حكمت محكمة

الانتخابات أو باحترام أصوات الرأي العام من شأنھ أن یحدث ضررا بالناخبین یخول لھم الحق في المطالبة 

  " .بالتعویض عن ھذا الضرر

ن بإحدى قوائم بأن الاعتراض التعسفي على قید أحد المواطنی" وقد حكمت محكمة النقض الفرنسیة

  ".الانتخابات أو على مترشیحھ یستوجب التعویض

كما حكمت أیضا أن تمزیق الإعلانات الانتخابیة لأحد المرشحین یستوجب التعویض إذا نشأ عنھ  

  91-86ص]45[ضرر مادي أو أدبي 

 الضرر المتعلق بحریة العقیدة -

عقیدة الإنسان كمن یتسبب بخطئھ في منع جماعة من الصلاة في ومن قبیل الأضرار التي تمس               

  77 ص]55[أو منع شخص ما من إقامة الشعائر الدینیة   2092 ص]76[مسجد

لذلك نجد أن القضاء الفرنسي قد درج منذ أمد بعید على  حمایة حریة العقیدة والحریة الدینیة               

نتیجة المساس بھما ، فقد حكم بالتعویض لشخص یھودي وطني  والتعویض عن الضرر الأدبي الذي یترتب

تزوج من فتاة یھودیة زواجا دینیا وتعھد لھا بأن یعقد علیھا زواجا مدنیا عند بلوغھا سن الخامس عشر غیر أنھ 

رفض تنفیذ ھذا التعھد  ورفض كذلك أن یطلقھا  فحكمت لھا المحكمة بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي 

  .أصابھا 

من التقنین المدني الفرنسي على صحفي 1372طبقا للمادة -ـأي القضاء الفرنسي-كما حكم أیضا             

تعرض لعازف یعمل بإحدى الكنائس بدعوى أنھ یعتنق الماسونیة مما أدى إلى عزلھ من عملھ ، وقد قررت 

معینة فحسب  وإنما ھو أیضا  المحكمة أن التعویض المحكوم بھ  لیس في مقابل المساس بحریة ممارسة مھنة

تعویض عن الضرر المادي والضرر الأدبي الذي یلحق بھ وما یترتب علیھ من المساس بحق الإیمان بعقیدة 

  .93-92 ص]45[ .معینة أو نشرھا
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  الضرر المتعلق بالحیاة الخاصة -

وسائل شتى  فالحق في لقد اھتمت المجتمعات بموضوع الحیاة الخاصة وعملت جاھدة على حمایتھا ب          

احترام الحیاة الخاصة أو ما یسمى بالحق في الخصوصیة أو الحق في حرمة الحیاة الخاصة إلى آخر ھذه 

التسمیات قدیم قدم البشریة فھو یقوم على حمایة جانب من حیاة الإنسان  لذلك عد الحق في الخصوصیة جوھر 

أساس أن الحریة تخاطب الآخرین بالامتناع عن التدخل  الحریة ، ویمكن أن یكون مرادفا لمفھوم الحریة على

 ]73[ .ویفترض الحق في الخصوصیة ذلك أیضا 

لذلك حرص القضاء الفرنسي منذ وقت طویل على حمایة الحریات المتعلقة بالحیاة الخاصة            

  .والتعویض عن الضرر الأدبي الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بھذه الحریات 

ومن أحكام القضاء الفرنسي للتعویض عن الضرر الأدبي نتیجة المساس بحرمة الحیاة الخاصة  ما             

صدر عن محكمة باریس بأن كلا من مبدأ حریة الصحافة والحق في المعلومات یحددھا ما نصت علیھ المادة 

راد ، وتطبیقا لذلك أیدت ما ذھبت فیما یتعلق باحترام الحیاة الخاصة للأف الفرنسي  التاسعة من التقنین المدني

إلیھ محكمة باریس الابتدائیة من سحب إحدى المجلات من التداول ومنع بیعھا وذلك لنشر صور لإحدى 

 .الممثلات بدون موافقة سابقة منھا واستعمال ھذه الصور لتحقیق أھداف تجاریة

معماري ضد مدینھ نتیجة التعدیلات التي  كما أقرت محكمة النقض الفرنسیة بالحكم بالتعویض لمھندس          

أدخلھا على التصمیمات التي وضعھا لبناء إحدى العقارات بدون موافقتھ ، وقد أحدث ھذا التعدیل تشویھا لھذه 

  .التصمیمات ، وقد اعتبرت المحكمة أن ھذا التعدیل أحدث ضررا أدبیا للمھندس صاحب التصمیمات 

ن الحقوق السابق ذكرھا والمتعلقة بالجانب الاجتماعي للذمة الأدبیة واردة على وما تجدر الملاحظة إلیھ أ       

سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر  وذلك نظرا لتعددھا من جھة ، وتزایدھا مع تقدم الحضارة من جھة 

  .ثانیة

  للذمة الأدبیة الضرر المتعلق بالجنب النفسي .2.2.1.1

  .19ص]77[ر الآلام التي تصیب المرء بسبب وفاة شخص عزیز علیھ ویقصد بھذا النوع من الضر        

ولذلك نجد أن أغلب القضایا المعروضة أمام القضاء الفرنسي رفعت من أقارب أدعوا وقوع ضرر أصابھم   

بسبب وفاة شخص عزیز علیھم ، فنجد أن محكمة التمییز الفرنسیة عرضت علیھا قضیة من شخص طالب فیھا 

زن الذي أصابھ بسبب عجز جسماني لحق صدیقا عزیزا علیھ ، فردت طلب التعویض بقرار التعویض عن الح

على أن مصدر الأضرار التي یطالب بھا مبنیة على عاطفة المحبة   1942كانون الأول  22أصدرتھ بتاریخ 

ف بحیث خلاالضد المتوفى مما یخول لھ الحق في الحصول على التعویض ، فالقانون اللبناني مثلا حسم كل 
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 الاعتبارأجاز المطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي بعواطفھ وطلب من القاضي أن یأخذ بعین 

 26 ص]78[المحبة إذا كان ما یبررھا من صلة القرابة 

  ضرر الأدبي المتعلق بجسم الإنسانال.3.2.1.1

الاعتداء سواء كانت آلاما جسدیة أو آلاما ویقصد بھذا النوع من الضرر الآلام النفسیة التي خلفھا            

أي الآلام النفسیة الناتجة عن التشوه الذي خلفھ الضرر وأفقد  ،ناتجة عن حرمان الإنسان من متعة الحیاة 

  .الشخص المظھر الجمالي 

وینبغي ھنا عدم الخلط بین المساس بالتكامل الجسدي كضرر أدبي یستحق التعویض مستقلا عن            

ره من الأضرار وبین العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي یسببھ الضرر والذي یستحق تعویضا عن غی

الضرر المادي الذي لحق المضرور  وھذا بالتالي لا یتعارض مع التعویض المعنوي الذي كان ناتجا عن 

  صة الإمكانیات الأدبیة أو فقدھاالانتقاص من الإمكانیات الشخصیة خا

  :لیھ یمكن تقسیم ھذا الضرر إلى ثلاثة أنواع وع          

ضرر متعلق بحرمان المصاب من مباھج الحیاة - 3-ضرر متعلق بالمظھر الجمالي ،-2- ضرر جسماني ،-1-

  113 ص]55[ .ومتعھا

  الآلام الجسمانیة .1.3.2.1.1

تستوجب التعویض كالإصابة والجروح أو التلف الذي یلحق بجسم الشخص وما ینشا عنھ من آلام نفسیة      

  204 ص]79[عن الضرر الذي لحق المضرور

بأن الآلام النفسیة الناشئة " 13/02/1989وفي ھذا الصدد نجد أن محكمة النقض الفرنسیة قضت بتاریخ      

  ".عن الضرر الذي لحق بجسم المصاب تستوجب التعویض حتى ولو كان المصاب یعمل خلال ذلك الیوم

بأن الآلام النفسیة التي عاناھا المصاب إثر العملیات الجراحیة التي " 20/05/1970وقضت أیضا بتاریخ       

  ".أجریت لھ عقب الحادث تشكل ضررا جسمانیا  یستوجب التعویض 

أن تقدیر ثمن الألم یعتمد على مدى الألم الجسدي وكذلك "بوریس ستارك"وفي ھذا الصدد یقول الأستاذ         

على ذلك أن إحدى المحاكم حكمت لشخص بالتعویض عن الخوف الذي أصابھ من أنھ النفسي   ،ویعطي مثالا 

  .114-113 ص]55[ .سیصبح أعمى نتیجة حادث أصابھ
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 الضرر المتعلق بالمظھر الجمالي .2.3.2.1.1

ما كأن یحصل اعتداء على إنسان  ویترك فیھ تشویھا ظاھرا فإن ھذا التشویھ یترك في نفسھ أثرا فیتألم ل         

وقع لھ  وقد یشتد ألمھ فلا یزول وربما یستمر طویلا فتتداخل معھ العقد النفسیة فالواقع أن الفعل الضار قد 

  .ینقضي بأوجاعھ الجسدیة بینما تبقى الحسرة تحز في قلب من أصابھ التشویھ من جراء ھذا الفعل 

ن الجسم  مما یؤدي إلى اختلال التناسق فالتشویھ ھو الأثر البالغ الذي تتركھ الإصابة  في موضع بارز م     

الطبیعي في موضعھ فتتغیر معھ مظاھر الجمال ، وھذا التشویھ في الجمال ینعكس في الغالب على نفسیة 

الضحیة فیبعث فیھا الألم فإن أصیبت ابنة بجروح و تركت في وجھھا تشویھا فإن ھذا التشویھ یولد لھا الألم 

وقد یترتب  ،أن تكون شابة  فتنتابھا الھواجس أو یراودھا الشعور بالنقص  الابنة النفسي الذي یزداد كلما قاربت

على ھذا التشویھ الحرمان من العمل  وذلك إذا كان الجمال محل اعتبار ،كأن تكون المصابة مثلا عارضة 

  .أزیاء أو مضیفة طیران فیحول ھذا التشویھ دون استمرارھا في عملھا

إلیھ أن للجمال في حد ذاتھ قیمة یجب حسابھا والتعویض عنھا عند فقدھا  فإذا أدى  وما تجدر الملاحظة      

التعدي إلى الاختلال بالتناسق  الجسماني للإنسان ومشوھا بالتالي جمالھ الظاھر  فإنھ یكون للمتضرر الحق في 

تكشف عن عنقھا وكتفھا وإذا منع التشویھ امرأة من أن ،التعویض عن التشویھ بحد ذاتھ وعن أثره في النفس  

  .في محیطھا الاجتماعي  فإن ھذا الوضع یكون مصدر لضیق أو كبت فیستوجب الضرر المتولد عنھ  التعویض

وتقدیر التعویض في تشویھ الجمال لا یخضع لمعیار موضوعي وإنما یرتبط بعوامل متعددة مثل موضع       

لي وعلاقتھا الاجتماعیة ،فالتشویھ في وجھ صبیة یكون التشویھ في الجسم وجنس الضحیة وسنھا و ظرفھا العائ

أشد أثرا من التشویھ ذاتھ في وجھ رجل ،ومن المعلوم أنھ یقل أثرا كلما كان المصاب متقدما في السن ولا یخفى 

أن المرأة المتزوجة تتألم للتشویھ الذي یصیبھا وقد لا یكون ألمھا بالحد الذي تشعر بھ الفتاة التي تتطلع على 

  .الزواج 
ویتعین على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار الوضع الاجتماعي للضحیة عند تقدیر التشویھ الذي خلفھ          

الحادث في وجھھا كما لو كانت الضحیة تمارس في مجتمعھا نشاطا یقتضي منھا المشاركة في ندوات أو 

  .317-316 ص]71[ .جمعیات

  المصاب من مباھج الحیاة  بحرمان الضرر المتعلق .3.3.2.1.1

ویتمثل ھذا النوع من الضرر حرمان الشخص من ممارسة مباھج الحیاة الاجتماعیة أو الریاضیة أو      

الھوایات الشخصیة  فالإصابة التي تحرم الشخص من تلك المباھج تسبب لھ ضررا مشروعا واجب التعویض  

  235 ص]80[ .ایة ما كأن یحرم الشخص من ممارسة ریاضة محببة إلیھ أو ھو

والملاحظ أن اجتھاد المحاكم توسع في مفھوم الضرر الناتج عن الحرمان من متع الحیاة لیشمل نواح كثیرة      

من  حیاة الإنسان أدخلت ضمن مفھوم الضرر المعنوي ، كما یمكن القول بأن ھذا التوسع أدى إلى إیجاد مفھوم 
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فالأمر إذن لم یعد . من فقدھا بسب إصابة حلت بھ الحق في التعویض متعة الحیاة العادیة  بحیث یعطي الحق ل

مقتصرا على متعة معینة كممارسة الریاضة أو أي ھوایة أخرى بل أصبح یشمل إمكانیة معایشة الحیاة العادیة 

 دون معوقات جسدیة أو ذھنیة تحول دون ھذه المعایشة  فمثلا من بترت رجلھ لم یعد باستطاعتھ السیر بصورة

عادیة فھذه متعة من متع الحیاة والتي تعد حق للإنسان  أن ینعم بھا، إضافة إلى الضرر الجسدي الذي لحق بھ  

من جراء ھذا البتر وفقده لعضو ھام من أعضاء جسمھ فكل ذلك یعد ضررا یستوجب التعویض عنھ بصورة 

  .مستقلة وبالتالي فالتعویض یشمل الضرر الجسدي والألم النفسي 

بأنھ من غیر المنطقي ومخالفا لمبادئ العدل حصر "فرساي"وفي ھذا الصدد صدر حكم عن محكمة      

التعویض فقط في حالة ثبوت ممارسة المتضرر لھوایة ریاضیة معینة أو نشاطات أخرى  لأن ذلك یؤدي إلى 

ارسة ھذه حصر مثل ھذا التعویض بطبقة معینة ومتمیزة من المواطنین  الذین یستطیعون دون سواھم مم

  " .الریاضة

وقضت أیضا المحكمة الابتدائیة بتعویض لرجل في الثانیة والأربعین من عمره عن العجز الجنسي الذي     

بالإضافة إلى التعویض عن ،أصابھ  إثر العملیات الجراحیة التي أجریت لھ فحرمتھ من متعة من متع الحیاة 

  .الضرر الجسدي الذي لحق بھ من ھذه العملیات 

كما قضت محكمة ابتدائیة أخرى  بتعویض  لكل من عریس وعروستھ عن إصابة العریس لیلة زواجھ      

  .بحادث سیارة مما أقعده شھرین ونصف فحرم العریسان من متعة زواجھما طیلة ھذه المدة

فقط متعة وھكذا نلاحظ اتساع دائرة التعویض عن الضرر الناتج عن الحرمان من متعة الحیاة لیشمل لیس      

معینة بل كل ما یمكن أن یصبو إلیھ الإنسان في حیاتھ ، ولا یشترط أن یكون متمتعا فعلیا بمتعة حرم منھا أو  

أنھ قادر على إدراك حرمانھ من ھذه المتعة كوضع من أصیب بعتھ أو بخلل عقلي  وذلك ما أكدتھ محكمة 

لتعویض عن ممارسة قیادة السیارة والصید بحجة التمییز الفرنسیة والتي سبق لھا وأن نقضت قرار رد طلب ا

أن الضحیة لم تقدم الإثبات على ممارسة ھذه الھوایة معتبرة أنھ كان على محكمة الأساس أن تبحث في طلب 

التعویض عن الضرر العاطفي الذي أصاب الضحیة ، بمعنى أنھ یتعین على  محكمة التمییز أن تنظر إلى 

متع الحیاة بمعزل عن ممارسة الھوایات والتمتع بمتعة معینة ، ضف إلى ذلك  الضرر الناتج عن الحرمان من

باریس ذھبت إلى القول بأن حالة الغیبوبة لدى الضحیة لا تؤثر في ضرورة التعویض عن  استئنافأن  محكمة 

  183-179ص]58[ .الحرمان من متع الحیاة طالما ثبت الحرمان وھو قابل للتقویم

  : ن من متع الحیاة أربع شروط و ھيعن الضرر الناتج عن  الحرماویشترط للتعویض     

  .أن یكون قد استحال على الضحیة ممارسة الھوایة أو المتعة التي اعتاد علیھا أو ھیأت  نفسھا لممارستھا 

  .أن تكون المتعة مشروعة، أي غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة 

  .الھوایة أو المتعة أن تكون الضحیة قد اعتادت ممارسة 

  .أن تكون الضحیة في وضع عقلي ونفسي یؤھلھا للشعور بالمتعة والتألم من جراء حرمانھا منھا 
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ولقد ذھب الاجتھاد الفرنسي إلى  اعتبار أن الضرر یتحقق بصورة موضوعیة نتیجة الإصابة الحاصلة           

 .مان كوضع من أصیب بعتھ أو بخلل عقليللضحیة وإن كانت غیر قادرة عقلیا  على إدراك ھذا الحر
  .  66ص]57[

  ونیة للتعویض عن الضرر المعنوي الطبیعة القان.3.1.1

فقد  الفقھ في موقف  الباحث عن طبیعة  ھذا التعویض" مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي"لقد وضع     

ي یغلب علیھا فكرة العقوبة بدلا اتجھت غالبیة الفقھ الفرنسي إلى اعتبار طبیعة التعویض عن الضرر المعنو

  466 ص]81[."أي الوظیفة الإصلاحیة " من فكرة التعویض

بینما ذھب اتجاه فقھي آخر إلى القول بأن التعویض عن الضرر الأدبي ھو تعویض  حقیقي یقوم بوظیفة      

  204ص]82[."بنظریة الترضیة "إصلاحیة في جبر الضرر والتي سماھا الفقھ الفرنسي 

  لأدبي ھو نوع من العقوبة الخاصة التعویض عن الضرر ا.11.3.1.

لقد ظھرت ھذه الفكرة في ألمانیا في القرن التاسع عشر ولقد تأثر الفقھ الفرنسي بھا وقام بترجمتھا ثم        

  84 ص]83[تطویرھا

ھ  فقد كان الاعتداء مالھ یستلزم الرد علی الإنسان أوعلى جسم  بأن أي اعتداءو یرى أنصار ھذا الاتجاه        

 ص]84[یبعث لدى المضرور شعورا  بالانتقام من المعتدى بغض النظر عما إذا كان الاعتداء مقصودا أم لا

غیر أن الإنسان البدائي لم  یلبث أن وجد أن الإرضاء النفسي بإشباع الرغبة  في الانتقام لا یكفي وحده  31

مادیة للفعل الضار بغیر إصلاح وھو ما سبب لھ استمرار الشعور لتحقیق الإرضاء الكامل لھ بل بقیت الآثار ال

بالمرارة والألم  لذلك كان لزاما على المضرور البحث عن الوسیلة التي تحقق لھ الإرضاء المادي وكذلك 

الإرضاء النفسي فتشبع لھ الرغبة العمیاء في الانتقام والرغبة في إصلاح الضرر على حد سواء وذلك بمحاولة 

وعلى ذلك ،ة الضرر بقدر من المال یزداد بحسب الاعتداء وحسب مدى  رد الفعل الذي ترك أثرا في نفسھتغطی

الذي بدأ أولا بالدیة الاختیاریة التي تسمح للجاني بتفادي القصاص بأن یتفق مع المجني " نظام الدیة " ظھر

الدیة إلا إذا حققت لھ إرضاء ا نفسیا والمجني علیھ لا یرتضي ھذه  ،علیھ أو قبیلتھ على دفع مبلغ من المال

ومادیا كافیا بأن أشبعت لھ الرغبة في الانتقام ،فضلا عن الخسارة المادیة  وإلا لجأ إلى استعمال حقھ في 

القصاص ، فالدیة الاختیاریة یتحدد مداھا بمدى الرغبة في الانتقام التي تحز في نفس المضرور أو عائلتھ قبل 

أو بما یكفي لإصلاحھ ، ولذلك كانت تعد بمثابة ثمن لشراء حیاة الجاني أو الشخص أن ترتبط بمدى الضرر 

  .الذي یكون تحت رحمة المجني علیھ أو أسرتھ 

غیر أن الدیة الاختیاریة بما كانت تسمح بھ من المغالاة والتحكم أدت إلى استمرار مبدأ الانتقام الفردي     

كان یفضل ھو وأسرتھ سبیل القصاص استنادا على قوة عشیرتھ  وسیادة الغرائز الفطریة ، فالمجني علیھ
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وإشباعا لما یكون في نفسھ من حقد اتجاه الجاني و أسرتھ ، ھذا الخیار بین القصاص والدیة الإجباریة كان من 

شأنھ ربط المجتمع بعصر الحروب والفتن بین القبائل والعشائر ، وازدیاد سلطة الجماعة ظھر نظام الدیة 

اریة  والتي تلزم الجاني بأدائھا ویلزم المجني علیھ بقبولھا فھي إجباریة من حیث مقدارھا والذي یتكفل الإجب

نظام الجماعة بتحدیده في كل جریمة وقعت  عن إھمال أو عمد بعدما كان ذلك متروكا لاتفاق 

  20-19  ص]81[الطرفین

  :الخاصة في القانون المدني  نذكر منھا  ولقد قدم جانب من الفقھ بعض الأمثلة على وجود العقوبة     

من مسؤول عن ضرر واحد  فإنھ في حالة رجوع أحد المسؤولین بمقتضى المسؤولیة  أكثرفي حالة اشتراك 

 ،الموضوعیة تجاه مسؤول آخر بمقتضى المسؤولیة الخطیئة  فیكون الرجوع في ھذه الحالة رجوعا كاملا 

فالمسؤولیة المدنیة في ھذه الحالة وظیفتھا عقابیة  وذلك   ،غ التعویضفالمسؤول المخطئ ھو الملزم بدفع مبل

 .بدلیل أن المخطئ ھو الذي تمت معاقبتھ من خلال إلزامھ بدفع مبلغ التعویض

تمنح للقاضي  1797أبریل 09من القانون الصادر في 20نجد أن المادة :في مجال قانون العمل الفرنسي 

ثبت لھ أن سبب الحادث یرجع إلى خطأ لا یغتفر من جانب العامل    سلطة تخفیض  مبلغ التعویض إذا 

وتخفیض مبلغ التعویض ما ھو إلا ضرب من ضروب الجزاء الذي یوقع على العامل الذي یرتكب خطأ غیر 

  .مغتفر 

 من قانون العمل یذھب إلى أبعد من ذلك،بحیث أنھ 65ونجد كذلك أن المشرع الكویتي  في المادة             

منع العامل من الحصول على التعویض عند إصابتھ إذا تبین من التحقیق  أن سبب الإصابة ترجع  إلى سلوك 

في القانون الفرنسي المنظم لحوادث السیارات  كذلك فاحش ومقصود من جانبھ،ومثل ھذه الفكرة نجدھا 

لقائد لا یعفي قائد المركبة على أن خطأ المضرور من غیر ا"حیث تنص المادة الأولى منھ 1975الصادر سنة 

 ص]83["من مسؤولیتھ أو یخفف منھا، إلا إذا كان الخطأ غیر مغتفر وكان السبب  الوحید في وقوع الحادث 

73-76  

ولقد تأثرت معظم التقنینات الوضعیة بفكرة العقوبة الخاصة وخاصة القوانین الجرمانیة ، ونسبھا الفقھ  إلى 

  .ا الشریعة الإسلامیة في نظام الدیة النظریة المتمیزة التي اتبعتھ

والعقوبة الخاصة كجزاء عن الأفعال الغیر مباحة ھجرھا الفقھ في أواسط القرن التاسع عشر تقریبا ،          

واعتبرت بمثابة فكرة تمتد جذورھا إلى العصور البدائیة، وأنھا لا تصلح كأساس للمسؤولیة المدنیة  التي  

  21ص]63[لتعویض لا على فكرة العقوبة الخاصة أصبحت تقوم على فكرة ا

فالقول بأن الوظیفة العقابیة للتعویض ھي الوظیفة الوحیدة للمسؤولیة المدنیة فإن ذلك لا ینسجم مع ما            

أي تلك التي تقوم على ركن الخطأ  كما ھو الحال بالنسبة للمسؤولیة المدنیة  ،"بالمسؤولیة الموضوعیة"یسمى 

فمن المعلوم أن المشرع الفرنسي تدخل نیة الناشئة عن حوادث السیارات،عن الأشیاء، أو المسؤولیة المد الناشئة

وسن قانونا خاصا یطبق على الحوادث المروریة  ویھدف في مثل ھذا النوع من المسؤولیة إلى 1975سنة 
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الضرر الذي لحق بھ  حمایة المضرور  وذلك عن طریق فتح المجال أمامھ للحصول على تعویض كامل عن 

من جراء الحادث المروري ،فالمسؤولیة ھنا لا تقوم على ركن الخطأ، فقد یحصل من الناحیة العملیة أن یتسبب 

قائد المركبة في وقوع الحادث دون أن یرتكب أي خطأ ،فالحكم الصادر ضده بتعویض الضحیة لا یھدف إلى 

  .ح الضرر الذي وقع بسبب استعمال السیارة توقیع العقوبة على القائد  وإنما یھدف إلى إصلا

كذلك لا یمكن التسلیم من أن التعویض طبیعتھ عقابیة، وذلك نظرا إلى التطور الصناعي الھائل  الذي مھد     

" بالتأمین" الطریق إلى ظھور نظام قانوني قادر على حمایة الإنسان من استخدام الآلات الخطرة وھو ما یعرف

إنھ تحول من تأمین اختیاري إلى تأمین إجباري في جانب كبیر من جوانب الحیاة ، كالتأمین ونظرا لأھمیتھ ف ،

من الحوادث المروریة ،وعن أخطار العمل، والتأمین من المسؤولیة المھنیة ونحوھا ،فالمسؤولیة المدنیة في 

لمسؤولیة الناشئة عن بعض الدول المتطورة كفرنسا مثلا لھا دائما غطاء تأمیني كما ھو الحال بالنسبة ل

بدفع مبلغ التأمین حتى " قائد المركبة"الحوادث المروریة حیث تلتزم شركة التأمین  عند قیام مسؤولیة المؤمن 

ولو كان سبب الحادث المؤمن علیھ یرجع إلى خطأ المؤمن لھ ، ففي ھذه الحالة لا یمكن القول بوظیفة 

 .الذي لا یعد المسؤول الحقیقي"المؤمن"عویض شخص  آخر وھو التعویض بأنھا عقابیة لأن من یلتزم بدفع الت
  89-88 ص]83[

أن نظریة العقوبة الخاصة كادت تزول  نھائیا عن لأذھان بعد " دیبیشو" " وفي ھذا الصدد یقول الأستاذ      

ة  لانبعاثھا التي لقیت تأییدا  كبیرا من قبل الفقھ لولا بعض المحاولات الرامی "نظریة التعویض"بروز ملامح 

فالأستاذ "  ستارك"وتبعھ " ھقني"مرة ثانیة خاصة في مطلع القرن العشرین في الفقھ الفرنسي على ید السید 

نادى بإحیاء الوظیفة العقابیة في صورة العقوبة الخاصة المعروفة لدى الرومان حیث كانت تتم في " ھقني "

ر ینزل بالتعویض إلى أقل من التعویض الكامل أو شكل غرامات محددة سلفا كجزاء یترتب على الفعل الضا

  .یتجاوز ه حسب جسامة الخطأ

فاقتصرت محاولتھ على الدعوى إلى تقسیم  جزاء المسؤولیة المدنیة بین التعویض "ستارك "أما الأستاذ      

 .الذي یقوم على فكرة الضمان ، وبین العقوبة الخاصة التي تستند على الخطأ 

انیا وفي الوقت الذي كان القضاء الألماني غارقا في الأخذ بالموضوعیة المطلقة بصدد تقدیر أما في ألم      

وجوب الأخذ بعین الاعتبار مدى جسامة الخطأ بجانب الضرر للحد من " ھرنجا"رأى الفقیھ الكبیر  ،التعویض

  .تطرف القضاء عند تقدیر التعویض 

التعویض عن الضرر المعنوي ،غیر أنھم لا یعتبرون وعند أنصار نظریة  العقوبة الخاصة یجوز      

التعویض  عنھ وسیلة لترضیة المضرور بل عقوبة خاصة توقع على المسؤول المذنب ،والعقوبة الخاصة كما 

ھو معروف نوع من الغرامة المالیة تمنح للمضرور طبقا للقانون وتحدد على ضوء خطأ المذنب ویكون لھا 

  .طابع عقابي 
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حظ أن ھذه الغرامة المالیة أو الدیة  كانت تتجاوز في معظم الحالات مدى الضرر لكونھا محددة ومما یلا   

مسبقا  حسب تصنیف كل جریمة وذلك منعا وحدا لظاھر الانتقام الخاص أو القصاص ،وكان تحدیدھا قائما 

ستھدف الشخص على  أساس جسامة الخطأ لا الضرر وفي ذلك تطبیق واضح لفكرة العقوبة الخاصة التي ت

المسؤول  لذلك یرى أنصار نظریة العقوبة الخاصة بشأن التعویضات الممنوحة عن الضرر المعنوي  أنھا 

  .مجرد تطبیق للعقوبة الخاصة وفي ذلك خلط بین فكرة العقوبة والتعویض 

  :كذلك أن قبول ھذه الفكرة كأساس للتعویض یترتب عنھا عدة نتائج قانونیة منھا -

تعویض عن الضرر المعنوي لا تنتقل  من الدائن المضرور إلى ورثتھ ،لأن العقوبة الخاصة كما أن دعوى ال*

أسلفنا الذكر تتعلق بشخص المضرور أكثر من تعلقھا بذمتھ،في حین أن المسؤولیة المدنیة لا تھدف إلى زجر 

  89- 88 ص]85[. المخطئ وتأدیبھ وإنما تھدف إلى تعویض المضرور عن  الضرر المترتب عن الخطأ

ولقد وضع القضاء الفرنسي ھذه النظریة موضع التطبیق في كثیر من الحالات ولا سیما في حالة تقدیر         

التعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن نشر معلومات أو صور تمس بسمعة  الإنسان أو بكرامتھ، ففي 

ت مھمة بھدف تحقیق أكبر قدر من الحالات التي یثبت فیھا تعمد نشر معلومات غیر صحیحة عن شخصیا

،فیلزم القضاء تلك الصحف بدفع مبالغ كبیرة تصل إلى مئات " بضاعة الفضائح"الربح أو ما یطلق علیھ 

فلا یمكن القول أن التعویض یؤدي وظیفة إصلاحیة أي یھدف إلى إعادة الحال إلى ما .الآلاف من الفرنكات 

فة عقابیة  أي یھدف إلى ردع الصحف وزجرھا عن نشر كان علیھ قبل نشر المعلومات بل یؤدي وظی

  88-87 ص]83[ .المعلومات 

والعقوبة الخاصة كنظریة ظھرت في مرحلة انتقالیة بین الفصل التام بین المسؤولیة الجنائیة  والمسؤولیة       

  :من مبررات ھذا الفقھ نذكر ما یليالمدنیة، إذ تعتبر النواة المؤسسة لفكرة التعویض ،و

أن الحریة المطلقة التي تكون للقاضي في اعتبار معاییر  التعویض في ظاھرھا معارضة صریحة لمبدأ تقدیر -

  .التعویض بقدر الضرر 

أن الضرر المعنوي افتراضي لا یقبل التقویم ولا یقبل الإصلاح ،مثل حالة وفاة قریب كابن أو زوج فیفترض -

ضف إلى ذلك أن القضاء یقر .ون أن یقوم المضرور بإثباتھھنا أن الضرر العاطفي ترتب نتیجة الوفاة د

بین الزوجین وعلیھ فلم ینظر لنتیجة الاعتداء وھو الضرر  الانفصالبالتعویض حتى مع قیام الخلاف العائلي أو 

  .في جانبھ العاطفي 

  .تنافي صفة التعویض مع الأخلاق ،والقول بالترضیة كأساس للتعویض فیھ  بیع لآلام الشخص -

  العقوبة الخاصة ھو إثراء بلا سببإن الحكم بالتعویض النقدي للضرر المعنوي خارج نظریة -

  :غیر أن نظریة العقوبة الخاصة كأساس للتعویض وجھت لھا العدید من الانتقادات نلخصھا فیما یلي       

عویض الذي یقوم على فكرة أن القول بأن نظریة العقوبة الخاصة تقوم على فكرة الانتقام یتعارض مع حقیقة الت-

  .إصلاح الضرر ،وھي میزة تتمیز بھا المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجزائیة 
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وعلیھ فمجال العقوبة قانون العقوبات ولیس القانون المدني ،والأخذ بھا یرجعنا إلى الخلط الذي كان بین القانون 

  224-223 ص]86[العام وفي ذلك تناقض للتطور القانوني الجنائي والقانون المدني

أن فكرة العقوبة الخاصة لا تتفق مع الحالات التي یقوم فیھا غیر الجاني بأداء التعویض عن الضرر الأدبي  -

  .للمجني علیھ وذلك كما في الحالات التي تقوم فیھا شركات التأمین بھذا الدور 

م بھ أن یتم التعویض عن الضرر ومن ناحیة أخرى أن ھذه النظریة تفترض حدوث  الخطأ ولكن من المسل-

الأدبي في حالات المسؤولیة التي لا تستند إلى خطأ وفي ھذه الحالة لا یمكن قبول فكرة العقوبة الخاصة كمبرر 

  56ص]87[ .للتعویض عن الضرر الأدبي 

كاف أو إن نظریة العقوبة تتنافى ومبدأ العدالة لأن تقدیر التعویض بمقدار خطأ المسؤول إما  یكون غیر  -

مبالغ فیھ فیكون  التعویض غیر كاف إذا كنا بصدد ضرر جسیم تسبب فیھ خطأ یسیر و یكون مبالغ فیھ إذا كان 

  .الخطأ جسیما والضرر یسیرا إذ یستفید المضرور في الحالة الأخیرة من ضرره 

المدني ھو التعویض  كما أن العقوبة الخاصة لا تتلاءم والطابع التعویضي للقانون المدني لأن ھدف القانون-

الملائم عن الضرر ولیس توقیع العقوبة على المسؤول ،بدلیل أن أحكام المسؤولیة المدنیة تؤكد  ھذا الطابع 

من قانون 41م،والمادة .ق167من التقنین المني الجزائري، والمادة  124ویظھر ھذا جلیا في  المادة 

من التقنین  79عن الأفعال الغیر مشروعة ،والمادة  الالتزامات السویسري المتعلقة بالمسؤولیة الناجمة

السویسري للالتزامات وما یلیھا والمتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة التي تتكلم صراحة عن الضرر وتعویضھ ،ولا 

  .تشیر إطلاقا إلى الخطأ

ع الحالات ضف لذلك یمكن القول أن نظریة العقوبة الخاصة تعتبر قاصرة ولا یصح تطبیقھا دائما في جمی     

إلى ذلك أن الأخذ بھذه النظریة یحرم الورثة وذوي الحقوق من التعویض لأن ھذه النظریة تعطي للمضرور 

  .حق المطالبة بالتعویض 

 ص]85[ .وأمام ھذه الانتقادات برزت نظریة أخرى تبني فكرة التعویض على أساس الترضیة لا العقوبة      

101 -102. 

  ة نظریة الترضی.2.3.1.1

أحد "  shéed  Wien"وجدت نظریة الترضیة رواجھا الكامل في ألمانیا، وخاصة في مؤلفات الأستاذ      

  .أنصار ھا وتبناھا العدید من رجال القانون الفرنسي باسم المبادئ 

 ویرفض أنصار نظریة الترضیة فكرة العقوبة الخاصة لكونھا تقوم أساسا على الرغبة في الانتقام من المسؤول

  .وفي ذلك رجوع إلى الأنظمة البدائیة التي تخلط بین التعویض والعقوبة 

كذلك  أن العلاقات الإنسانیة في الوقت الحاضر لم تعد قائمة على ذلك إذ حلت محلھا القوانین الحدیثة       

یض حلت المنظمة لعلاقات الأفراد والتي تقضي بإلزام كل شخص ألحق ضررا بالغیر بالتعویض ،ففكرة التعو
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أن ھذه الحلول ھي عصارة التطورات الحدیثة " إھرنج "وفي ذلك یقول الأستاذ ،والعقوبة الخاصة الانتقاممحل 

  27 ص]30[ .التي تحققت عبر ملایین من السنین 

وینطلق أنصار نظریة الترضیة من فكرة أساسیة مؤداھا أن الھدف العام من التعویض عن الضرر سواء كان 

ي أو معنوي ھو منح المضرور ترضیة تلائم الضرر الذي لحقھ ولیس معاقبة المسؤول كما ھذا الأخیر ماد

  106 ص]85[یعتقد مؤیدو نظریة العقوبة الخاصة

فالتعویض النقدي عن الضرر المعنوي لا یعني محو الألم نھائیا وإنما یكون الھدف منھ ترضیة              

 225 ص]86[ .المضرور ومواساة لھ وتخفیفا لآلامھ 

كذلك أن التعویض بھذا المعنى یؤدي إلى القضاء على الفكرة القائلة باستحالة إقامة توازن حقیقي بین        

الضرر والتعویض ،فالتعویض الملائم فیھ ما یریح نفس المضرور ویجلب لھ الرضا وھذه مسألة دقیقة یتولى 

ر معا ،فالقاضي إذن لا یتقید بطلبات المدعین وبالتالي یطمئن المسؤول والمضرو ،قاضي الموضوع تقدیرھا

  28 ص]63[وإنما بما یراه ملائما طبقا لظروف الدعوى ووقائعھا 

بأنھ لتحقیق الغایة من التعویض ینبغي الأخذ بنظریة الترضیة " "تریب "وفي ھذا الصدد یقول الأستاذ        

  ".ورفض كافة النتائج التي قد تترتب على مخالفة ھذه النظریة 

بعد تقدیري لنظریتي الترضیة والعقوبة الخاصة ،فإن الوصول إلى تطابق ""جیفور "ویقول كذلك الأستاذ        

  ".التعویض مع الضرر لا یتم إلا بالأخذ بنظریة الترضیة 

وبالتالي فإن الأخذ بنظریة الترضیة یترتب علیھ إلزام كل مخطئ أحدث ضررا للغیر بالتعویض وبالتالي        

  .الوصول إلى تطابق التعویض مع الضرر 

ویبدوا أن القضاء الجزائري تأثر بنظریة الترضیة بدلیل ما ورد في حكم لھ صادر عن مجلس  القضاء         

ونھ وفقا لما یرونھ جبرا بأن التعویض بید القضاة یقدر"والذي جاء فیھ   06/11/1976الأعلى بتاریخ 

  ".للخواطر

اتجاه صریح بالأخذ بنظریة التعویض عن الضرر المعنوي على أساس فكرة الترضیة لا  ففي ھذا الحكم       

  .العقوبة

أن التعویض ھو جبر "جاء فیھ    1987/ 22/04كما صدر حكم كذلك عن المجلس الأعلى بتاریخ       

وى المسؤولیة فإذا كان الھدف من رفع دع".الضرر ،وھذا الجبر یجب أن یكون كاملا ومكافئا لمقدار الضرر 

بأن كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص "ج .م124المدنیة ھو الحصول على التعویض وھذا ما تقضي بھ المادة 

،فإن التعویض لا یعني محو الضرر كلیة "بخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

ح المعنوي خاصة إذا كنا بصدد الضرر المعنوي وإنما الغایة منھ ترضیة المضرور ومواساتھ وجلب لھ الارتیا

ویدعم ھذا الاتجاه رأیھ  بأن انفصال المسؤولیة المدنیة عن فكرة المسؤولیة الجنائیة وبالتالي انفصال المسؤولیة 
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المدنیة عن فكرة العقوبة الخاصة  وبھذا أصبحت المسؤولیة تقوم على فكرة التعویض القائم على أساس ترضیة 

   110-109ص]85[المضرور 

بأن  ،ونستنتج من خلال الموازنة بین الاتجاھین السابقین بشأن تحدید طبیعة التعویض عن الضرر المعنوي   

كل اتجاه لھ أسسھ التي انطلق منھا وأن ھناك تقاطع بینھما في كثیر من المسائل مع تمییز كل اتجاه بممیزات 

أنھ عقوبة خاصة ذلك مرده لاعتبارات تاریخیة  مرتبطة بھ ،فتأسیس التعویض عن الضرر المعنوي على

وموضوعیة ناقشھا أصحاب القول الثاني بالنقد والرد ،تلك الاعتبارات أھمھا ما یبدو الحفاظ على الانفصال 

التام بین المسؤولیة الجنایة والمسؤولیة المدنیة وھو مكسب أنتجھ تطور القانون ، ،كما أن تطور القانون أفرز 

ل التام بین النظریتین في وظیفة التعویض، وھذا ما یؤید ه السعي على التخلي عن فكرة العقوبة استحالة الفص

  224- 223ص]86[ .الزاجرة والرادعة إلى فكرة العقوبة المصلحة 

فالراجح أن طبیعة التعویض عن الضرر المعنوي تتمثل في الصفة الإصلاحیة لھذا النوع من الضرر      

وتعویض  ،الضرر المعنوي مثلھ مثل الضرر المادي من ناحیة وجوب إصلاحھ،وذلك راجع إلى كون 

المضرور عما لحقھ من ضرر نتیجة الاعتداء على حقھ أو مصلحة مشروعة لھ ولأنھ لا تطبیق للعقوبة 

  59ص]87[ .الخاصة في العصر الحدیث والتي انتھى العمل بھا منذ وقت بعید

  ویض عن الضرر المعنوي مبدأ التع وقف الفقھ والتشریع من.2.1

من الأھمیة بمكان تناول مدى قابلیة الضرر المعنوي للتعویض عنھ في كل من الفقھ الوضعي و               

  .الفقھ الإسلامي ،ثم التطرق إلى مدى تأثر التشریعات بما وصل إلیھ الفقھ 

  مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي  موقف الفقھ من.1.2.1

لى الر غم من استقرار القانون الوضعي على مبدأ قابلیة الضرر الأدبي للتعویض عنھ بالمال فإن ع              

  40-39 ص]87[ .الوصول إلى ھذا المبدأ لم یكن بالسھولة بمكان 

وعلیھ فیمكن مناقشة موقف الفقھ من مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي من خلال ثلاث آراء               

رفض التعویض عن الضرر المعنوي ، ،ورأي ثاني یؤید التعویض عنھ ورأي ثالث وسط  ،فرأي یذھب إلى 

  50 ص]88[. بین الرأیین السابقین

  لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي الفقھ الرافض .1.1.2.1

،والفقیھان "سافیني "من بین الفقھاء الذین نادو برفض التعویض عن الضرر المعنوي الفقیھ الألماني       

  :،مؤسسین رفضھم على الحجج التالـــیة" والفقیھ ماسان وتورینیھ،بودري لا كانتري بارد "الفرنسیان  
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  من حیث النصوص القانونیة .1.1.1.2.1

لا یوجد نص صریح في التقنین المدني یجیز التعویض عن الضرر المعنوي ،ضف إلى ذلك أن الأعمال       

ارة إلى مثل ھذا التعویض فلو أراد واضعو التقنین المدني التعویض عن التحضیریة لھذا التقنین لیس فیھا إش

  .الضرر الأدبي لنصوا على ذلك صراحة 

  من حیث طبیعة الضرر الأدبي.2.1.1.2.1

أن طبیعة الضرر الأدبي لا تسمح بالتعویض عنھ ذلك أن ھذا النوع من  " سافیني"یرى الفقیھ الألماني    

ذمة الأدبیة إلا أن عناصر ھذه الذمة خارجة عن دائرة القانون الخاص فھي تشكل الضرر وإن  كان متعلق بال

حقوقا لصیقة بالإنسان كالحق في الغدو والرواح وحتى الاحترام الشخصي، أو بعبارة مختصرة المظاھر 

ولیست في المختلفة للحریة الفردیة ،فإن ھذه الحقوق التي یملكھا الفرد ھي حقوق أصلیة طبیعیة فوق القانون  

حاجة إلى اعتراف القانون  الوضعي بھا ،ومع ذلك أن بعض القوانین الوضعیة في حمایتھا لبعض حقوق 

  48- 46 ص]45[ .الإنسان ضد الاعتداء علیھا ھدفھا النھائي ھو حمایة الشخص المعنوي

ل ھذا النوع من أما الفقیھ ماسان فیرى أن طبیعة الضرر الأدبي تتنافى مع التعویض المالي عن مث       

أو بعبارة أخرى أن الضرر الأدبي طالما لا یمس حق أو مصلحة مالیة فھو غیر قابل للتقدیر المالي  ،الضرر

وإلا كیف یعوض مالیا عن خدش الكرامة أو الشرف أو العاطفة أو الألم الذي یصیب النفس أو الجسم ؟ وما ھي 

  272 ص]89[.الصلة بین المال والقیم الغیر مالیة ؟

فحسب رأي ھذا الفقھ فإن أي  تعویض عن الضرر المعنوي لا یمكن أن یزیلھ وبالتالي فھو غیر قابل       

  .164ص]90[ .للتعویض عنھ 

  من حیث ھدف التعویض.3.1.1.2.1

إذا كان المال یستطیع أن یزیل الضرر المادي وأن یعید المضرور إلى الحالة التي كان علیھا قبل حدوث      

فھذا لا یعني بأن المال بقادر على إزالة الآلام أو الأحزان أو إساءة السمعة أو النیل من كرامة  ،الضرر

  202 ص]91[الإنسان

فالتعویض المالي عاجز عن محو الضرر المعنوي وإزالتھ وإعادة المضرور إلى المركز الذي كان علیھ       

ذي یحدث للشخص الذي أسیئت سمعتھ نتیجة  قبل وقوع الضرر ،فمثلا لا یمكن محو الضرر المعنوي ال

اتھامات كاذبة فتعویض ھذا الشخص بمبلغ من النقود لیس من شأنھ محو  ھذا الضرر ،كما أنھ لا یمكن إزالة 

الذي فقد أباه أو الزوج الذي قتلت زوجتھ بتعویض مبلغ من  الابنأو  ابنھالحزن الذي یشعر بھ الأب من فقد 

وإنما ،مبلغ كبیرا، فالتعویض المالي عن الضرر الأدبي لا یؤدي إلى إزالتھ أو محوه النقود مھما كان ھذا ال

 .یؤدي إلى زیادة الجانب الإیجابي للذمة المالیة
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  من الناحیة العملیة .4.1.1.2.1

یرى أنصار عدم التعویض عن الضرر المعنوي أنھ حتى لو سلمنا بجواز التعویض عنھ  ،فإنھ من الناحیة      

یة ھناك صعوبات من حیث إثبات وقوع ھذا الضرر ،وتحدید نطاقھ ،كما أن ھناك عقبة أمام قاضي العمل

الموضوع في كیفیة تقدیر التعویض عن الضرر الأدبي والعناصر التي یتم على أساسھا ھذا التقدیر ،ذلك أن 

مالي فإنھ غیر قابل  مقدار التعویض یقاس في المعتاد بقدر الضرر الذي حدث ولما كان الضرر الأدبي غیر

كون تقییم الضرر الأدبي یتطلب  للتحقق من مداه الغوص في أعماق النفس البشریة  101ص]55[للتقییم 

ومشاعرھا المختلفة لمعرفة الألم الفعلي الذي أصاب المضرور وھذا أمر غیر میسور وذلك لتفاوت الأفراد في 

ان قیاس درجة الألم الذي یكون نتیجة المساس بالقیم الأدبیة  الشعور والأحاسیس ولأنھ لو فرضنا مثلا أنھ بالإمك

فإنھ لا سبیل لتقویمھ دون فتح باب التحكم  لاستحالة وجود معیار سلیم یجرى التقویم على 

  284ص]36[.أساسھ

  من الناحیة الأخلاقیة.5.1.1.2.1

خلاق  فلیس من المستساغ أخذ مبلغ القول بجواز التعویض عن الضرر الأدبي بالمال لا یتفق مع قواعد الأ      

من النقود عن ضرر یصیب الشرف أو العاطفة  فكما یقول بعضھم إنما لما یؤذي الحیاء أن یطالب الشخص 

بمبلغ من المال تعویضا عن فقده لولده أو أمھ أو أخیھ ،وأنھ ینافي المثل العلیا الأخلاقیة أن ینزل الشخص شرفھ 

  40ص]87[ .وال المادیة فیسمح لنفسھ أن یثري من جراء من اعتداء الغیر علیھاواعتباره وعواطفھ منزلة الأم

فمشاعر الإنسان وعواطفھ وكرامتھ وشرفھ وسمعتھ واعتباره أو ما یسمى بعناصر الذمة الأدبیة للإنسان      

  .لیست سلعا تقدر  قیمتھا بالنقود

الأدبي للنقد من قبل أنصار القائلین بجواز  لقد تعرض الرأي القائل بعدم جواز التعویض عن الضرر       

  :التعویض عن الضرر الأدبي على النحو التالـــي

  من حیث النصوص التشریعیة-

من المعلوم أنھ لا یوجد نص صریح یجیز التعویض عن الضرر المعنوي،ومع ذلك فإن عبارة الضرر        

الذمة المالیة والذمة المعنویة ،وبالتالي وجوب " تریب"ف تشمل حسب رأي الأستاذ .م1382الواردة في المادة 

تعویض كل الأضرار المادیة والمعنویة ،وإذا كان تعویض الضرر المعنوي غیر منصوص علیھ بصریح 

العبارة ،فإنھ مع ذلك لم یرفض صراحة عدم تعویضھ ،ولا یوجد ما یمنع من تفسیر واسع لشمول الضررین 

  .80ص]85[ .معا 
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  رر الأدبي من حیث طبیعة الض-

إن القول بأن طبیعة ھذا الضرر لا تسمح بالتعویض عنھ  وأن الحقوق المتعلقة بالذمة الأدبیة ھي خارج        

،فھذا القول لا "سافیني"نطاق القانون الوضعي وتدخل في نطاق القانون الطبیعي بحسب ما یرى الفقیھ الألماني 

امة في القانون الفرنسي  على اعتبار أن الحقوق المتعلقة  بالذمة یمكن التسلیم بھ إذ ھو یتعارض مع المبادئ الع

الأدبیة أو عناصر ھذه الذمة إنما تدخل في نطاق القانون الوضعي الفرنسي  كما یتبین من دراسة التشریع 

والقضاء ،إذ تكشف ھذه الدراسة أن  إرادة المشرع قد اتجھت نحو تطبیق مبدأ المسؤولیة المدنیة كمبدأ عام 

ف ،ضف إلى ذلك إخراج الفقیھ .م1382بتعویض الضرر الأدبي الذي یجد سنده التشریعي في نص المادة 

الحقوق المتعلقة بالذمة الأدبیة من نطاق القانون الوضعي وإدخالھا في نطاق القانون الطبیعي فھذا "سافیني "

  .لوھمیة للقانون الطبیعي یعني ببساطة تجرید ھذه الحقوق من الحمایة القانونیة وتركھا للحمایة ا

یبدو أنھ متناقض مع نفسھ أو متراجعا عن رأیھ عند قولھ أن بعض أنظمة القانون "سافیني " كذلك أن الفقیھ

الوضعي في حمایتھا لبعض حقوق الإنسان من الاعتداء علیھا ھدفھا النھائي حمایة الشخص المعنوي وأن 

تیجة لعدم الإعتداء على الشخص  فھذا القول فیھ اعتراف بأن القوانین الصادرة عن ھذه الأنظمة لیست إلا ن

  54- 53ص]45[الحقوق المتعلقة بالذمة الأدبیة تتمتع بحمایة القانون الوضعي

من أن طبیعة الضرر الأدبي تتناقض مع التعویض المالي ،فیمكن الرد "ماسان"أما ما یذھب إلیھ الفقیھ      

عن الضرر الأدبي ھو تقویم عناصر الذمة الأدبیة بالنقود  وإنما القصد علیھ بأنھ لیس المقصود من التعویض 

 58 ص]92[منھا ھو ترضیة المضرور وتطییب خاطره وتخفیف من آلامھ

  82 ص]93[فلا یصح إذن رفض التعویض عن الضرر الأدبي لأن العدالة تقتضي عدم إفلات المسؤول     

نبغي أن یرفض التعویض عن الضرر المعنوي بحجة أن بأنھ لا ی"تریب "وفي ھذا الصدد یرى الأستاذ 

المضرور لم یتحصل على التعویض الأمثل المرجو قانونا ،بل یجب أن لا نحرم المضرور ضررا معنویا من 

  .287 ص]94[الاستفادة من حكم لصالحھ وأي مبلغ حتى ولو كان تافھا فھو یساعد على تخفیف آلام المتضرر

عویض مالي عن الضرر الأدبي وترك المضرور بلا تعویض فھو تشجیع  على كذلك أن عدم الحكم  بت   

الاعتداء مرة أخرى على العرض والشرف مما یؤدي ذلك إلى ظلم فادح ،وبالتالي جرح للعدالة والإنصاف 

  .634ص]95[

سبیل  فحقیقة أن شرف الإنسان وكرامتھ وسمعتھ تصطدم بصعوبة تقدیرھا نقدا ولكن دفع مبلغ نقدي على     

،إذا لم نعوض الألم المعنوي فإننا على " مارتي ورنیو"الترضیة خیر من عدم التعویض بتاتا ،أو كما یقول 

  .77- 76 ص]85["فھذا الجزاء رغم عیوبھ أحسن من لا شيء ،في شكل نقدي البدیلالأقل نستطیع أن نقدم 
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  من حیث ھدف التعویض -

ویض عن الضرر الأدبي من أن الھدف من التعویض ھو محو فمن حیث ما ذھب إلیھ أنصار عدم جواز التع   

الضرر وإزالتھ وھذا الھدف لا یمكن تحقیقھ في حالة حدوث الضرر الأدبي فھذا قول مردود ،إذ أن ھناك بعض 

الحالات یكون التعویض النقدي من شأنھ محو الضرر الأدبي كلیا أو جزئیا ،فمثلا الشخص الذي یعاني من آلام 

ة حادث أحدث لھ تشوھات في وجھھ یستطیع أن یستفید من مبلغ التعویض  النقدي في علاج ھذا نفسیة نتیج

و المتمثل في الآلام النفسیة التي كان یعانیھا ، كما أن نشر  التشوه ،ومن ثم زوال الضرر الأدبي الذي أصابھ

لتعویض من شأنھ التخفیف حكم قضائي یقضي  ببراءة شخص أسیئ  إلى سمعتھ أو شرفھ والحكم لھ بمبلغ من ا

   55- 54 ص]45[من حدة الضرر الأدبي  الذي لحق بھ

فلیس المقصود من تعویض الضرر إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل وقوع الضرر فذلك أمر مستحیل في      

ن معظم الحالات حتى بالنسبة للضرر المادي فمثلا إذا تسبب سائق سیارة برعونتھ في قتل حصان  فلا شك أ

  .ذلك یسبب ضررا مادیا لمالكھ یستوجب التعویض بمقدار قیمة الحصان أو قیمة المال المتلف 

فمن تلف ملكھ یعوض عنھ بمبلغ من المال یوفر لھ من المزایا ما كان لیوفرھا لھ المال الذي تلف ویعید لھ  

إھانة أو تعذیب أو فقد عزیز  الجانب الإیجابي لذمتھ المالیة ،والأمر لا یختلف بالنسبة لمن أصابھ ألم أو

  . 286ص]36[. فتعویضھ بمبلغ من المال یوفر لھ بعض المزایا ویطیب خاطره

  من الناحیة العلمیة -

إن القول بعدم التعویض عن الضرر الأدبي لصعوبة تقدیره أمر مردود  ولا یمكن أن یكون  سببا مانعا      

عن الضرر المادي قد یصعب  كذلك تقییم الضرر وذلك كما لعدم التعویض ،ففي الكثیر من  حالات التعویض 

  58-57ص]87[في حالة تقییم شيء فرید من نوعھ أو نادر الوجود  ومع ذلك یتم الحكم بالتعویض ھذا من جھة

ومن جھة ثانیة  أن ھذه الصعوبة لا یجب أن تحول دون تعویض المضرور ضررا أدبیا  ،فالأمر متروك      

ذلك شأن الكثیر من الأمور الصعبة التحدید والتقدیر التي یترك أمر تقدیرھا وتحدیدھا للقاضي للقاضي شأنھ في 

   361 ص]19[ .كحسن النیة  مثلا ،ولا یمكن أن تعد حجة لحرمان الشخص من حق ھو ثابت لھ

لى عنصر أما عن القول بالتقدیر التحكمي للقاضي في تعویض الضرر الأدبي ،فإن ھذا التقدیر یستند إ      

الواقع  في الدعوى وسلطة القاضي لیست مطلقة في ھذا الشأن وإنما حكمھ یجب أن یكون مستخلصا 

استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى كما أنھ یخضع لرقابة المحكمة العلیا من حیث التكییف القانوني للوقائع في 

قاضي موجود بشكل أو بآخر بالنسبة تطبیق القانون ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى فإن التقدیر التحكمي لل

للتعویض عن الضرر المادي ومع ذلك فإنھ لا یمنع من التعویض عن ھذا الضرر ،كما أنھ من الظلم رفض 

    56ص]45[ .منح تعویض المضرور بحجة ھذا التحكم 
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  قیة من الناحیة الأخلا -

فیھا مساس بكرامة الإنسان ،فیمكن الرد أن القول بأن المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي غیر لائقة و     

علیھا بأن كرامة الإنسان لا تمس إذا طالب بتوقیع الجزاء من سبب لھ ضررا أدبیا ،بل بالعكس قد یعتبر الیوم 

جبانا إن لم یدافع عن سمعتھ وشرفھ ،ولقد مضى العصر الذي كان فیھ الإنسان یدافع عن شرفھ وكرامتھ 

في عصر یقتضي اللجوء إلى القضاء لیحمیھ من المساس بحقوقھ، ثم إن ترك  بالمبارزة أو السیف وأصبحنا

المسؤولین عن الاعتداء على الحقوق الأدبیة دون جزاء یشجع الناس على ھذا الاعتداء ویجعلھم في مأمن من 

ء كل مسؤولیة وھو مالا یرضى الضمیر الجماعي وتشمئز منھ الأخلاق ،فلا بد من صد ھؤلاء المعتدین بجزا

   204ص]96[ .رادع ،وكبح جماحھم بحكم من القضاء 

  لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي الفقھ المؤید .2.1.2.1

إلى اعتبار التعویض عن الضرر المعنوي مبررا " دي لوبادیر" یذھب غالبیة الفقھاء وعلى رأسھم الفقیھ        

   157ص]97[المادي من الناحیة الإنسانیة والقانونیة  مثلھ  في ذلك مثل الضرر

الضرر الأدبي یصح أن یعوض عنھ تعویضا مادیا "وفي ھذا الصدد قررت محكمة النقض المصریة بأن        

  .352ص]98+25[ "لأن التعویض المادي یساعد ولو بقدر على تخفیف ألم المضرورین

ف التي .م1382المادة  ولقد استند الفقھاء القائلین بجوازیھ التعویض عن الضرر الأدبي على نص        

بصفة عامة ،وعملا "ضرر "اشترطت لاستحقاق التعویض عن الفعل الضار حدوث ضرر ،ولقد وردت كلمة 

بالمبدأ القانوني في مجال التفسیر الذي یقضي بأنھ لا ینبغي أن نمیز طالما أن القانون لا یمیز فإن التعویض 

مشرع الفرنسي أجاز التعویض عن الضرر الأدبي في یكون عن الضرر المادي والأدبي ،ضف إلى ذلك أن ال

تقنین المرافعات المدنیة وفي تقنین العقوبات وفي تقنین الضمان الاجتماعي ،ففي تقنین المرافعات المدنیة ھناك 

الكثیر من النصوص التي تجیز الحكم بالتعویض  عن الضرر الأدبي مثل حالة الدعاوى التعسفیة، من ذلك 

ق 314المادة (ف في رد خبیر ،والتعس) ف.م.ق 246المادة (الطعن بالتزویرالتعسف في طلب 

  ) .ف.م.ق300المادة (،والتعسف في رد القاضي )ف.م.

منھ على الحكم بالتعویض في حالة الحبس الغیر مشروع أو التعسفي 117وفي تقنین العقوبات نصت المادة     

  .بمبلغ خمسة وعشرون فرنكا كحد أدنى عن كل یوم 

فمن الملاحظ أن النصوص المشار إلیھا تدل في فحواھا عن التعویض عن الضرر الأدبي وإن كان بعضھا      

  .یتضمن التعویض عن الضرر المادي أیضا  كما في حالة الحبس الغیر مشروع أو التعسفي 

ون تتضمن مبدأ كما أن أنصار ھذا الرأي یرون أن ھناك الكثیر من التشریعات اللاحقة لتقنین نابلی       

،إذ أجازت المادة 1849التعویض عن الضرر الأدبي ،من ھذه التشریعات قانون الانتخابات الصادر في مارس 

منھ على  لأي ناخب في حالة حدوث غش في الانتخابات أن یدعي بالحق المدني بالتعویض في مواجھة 123
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الضرر الأدبي الذي أصاب المواطن نتیجة مرتكب ھذا الغش ،ولا یمكن تأسیس طلب التعویض إلا على أساس 

  .الغش في الانتخابات 

الذي نص على 1881یولیو 29الصادر في "قانون حریة الصحافة الفرنسي "ومن التشریعات أیضا       

التعویض المدني عن الأضرار الناشئة عن إساءة السمعة والتشھیر عن طریق الصحافة وذلك على أساس 

  .من التقنین المدني الفرنسي1384إلى 1382نصوص علیھا في المواد منالمسؤولیة المدنیة الم

نص  1805یونیو 8والمتعلق بالجنح الصادر في " قانون مراجعة المحاضر الجنائیة  الفرنسي " كما أن      

  .صراحة على التعویض عن الضرر الأدبي الذي یصیب المجني علیھ نتیجة للخطأ القضائي 

بشأن اختصاص قضاة الصلح قد نص على  1805یونیو 12ما تقدم فإن القانون الصادر وبالإضافة إلى       

اختصاص ھؤلاء القضاة بالدعاوى المدنیة المتعلقة بالتشھیر وإساءة السمعة ،ومن الواضح أن ھذه الدعاوى 

  .المدنیة الغرض منھا التعویض عن الضرر الأدبي 

من التقنین   301المعدل للمادة  1941أفریل 03انون الصادر في وفي القانون المدني الفرنسي  نجد أن الق    

المدني والتي أجاز من خلالھا للقضاة الحكم بتعویض للزوج وذلك بسبب الضرر المادي والأدبي الناجم عن فك 

  .الرابطة الزوجیة 

نصت على  1970 یولیو 17كذلك المادة التاسعة من نفس القانون والمعدلة بموجب القانون الصادر في       

وبطبیعة الحال فإن الضرر الناجم عن ".تعویض الضرر الذي یحدث نتیجة الاعتداء على الحیاة الخاصة للفرد "

  .ھذا  الاعتداء یتضمن الضرر الأدبي 

المتعلق بحوادث العمل الفرنسي   06/12/1976الصادر في  76/1106وفي مجال القانون رقم       

إذا كان الحادث نتیجة خطأ لا یغتفر "قنین الضمان الاجتماعي التي تنص على أنھ من ت 468والمعدل للمادة 

من صاحب العمل ،فإن المجني علیھ یستحق بالإضافة إلى راتبھ تعویضا عن الأضرار الجسمانیة والأدبیة 

  ".،وكذلك الأضرار الجمالیة الماسة بحق التمتع بالحیاة 

ما تدل على اعتناق المشرع الفرنسي لمبدأ التعویض عن الضرر فھذه النصوص جمیعا إن دلت على شيء فإن

   45ص]45[ .الأدبي 

  ن مبدأ التعویض عن الضرر الأدبي المذھب الوسط بشأ .3.1.2.1

إزاء الرأیین السابقین ذھب بعض الفقھاء مذھبا وسطا بین المذھبین السابقین ،فھم لا یجیزون التعویض    

الأحوال ،ولا یمنعونھ أیضا في كل الأحوال ،وإنما یجیزونھ في حالات محددة  المالي عن الضرر الأدبي في كل

  .وبشروط خاصة وبقیود معینة 

  :وھي" بالنظم المختلطة"ولقد وجدت ثلاثة آراء داخل ھذا المذھب الوسط أطلق علیھا      
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تج عنھ ضرر مادي یرى بأن التعویض المالي عن الضرر الأدبي لا یكون جائزا إلا إذا ن:الرأي الأول -

  275ص]36[

یرى بأنھ لا یجوز التعویض المالي عن الضرر الأدبي إلا إذا كان ھذا الضرر ناشئا عن جریمة :الرأي الثاني -

  . 156ص ]44[ جنائیة

 .یرى بأنھ یجوز التعویض المالي عن بعض أنواع الضرر الأدبي دون بعضھا الآخر: الرأي الثالث-

  :الآراء بالتفصیـل  وسنتولى دراسة ھذه 53ص]48[

  جائزا إلا إذا نتج عنھ ضرر مادي التعویض المالي عن الضرر الأدبي لا یكون .1.3.1.2.1

فھم   یرون . 866ص]89["إسمان "،والفقیھ "مینیال "ومن بین الفقھاء الذین نادوا بھذه الفكرة الفقیھ       

 .ولا یعوض إلا عن  الضرر المادي فقطبضرورة التعویض عن الضرر الأدبي الذي ینتج عنھ ضرر مادي ،
   156ص]44[

والواقع أن ھذا الرأي فیھ إنكار ضمني للتعویض عن الضرر الأدبي ،فالتعویض في نظر ھذا الفقھ لا         

   52ص]88[ .ي صاحب الضرر الأدبيیكون عن الضرر الأدبي فحسب وإنما یكون عن الضرر المادي الذ

تقد  بالنظر إلى أساس التمییز إذ أنھ لا یقوم على سبب معقول أو معیار غیر أن ھذا الرأي أن        

مستساغ،وذلك على اعتبار أنھم یجیزون التعویض عن الضرر الأدبي الذي یصیب الشرف والاعتبار ،لأنھ 

یترتب علیھ في العادة ضرر مادي ،ولا یجیزون التعویض عن الضرر الأدبي الذي یصیب العاطفة والشعور 

  . 866ص]99[ .ترتب علیھ ضر أدبي لا یمتزج بھ ضرر مادي لأنھ ی

  الرأي القائل بعدم جوازیھ التعویض المالي عن الضرر الأدبي.2.3.1.2.1

  ذا الضرر ناشئا عن جریمة جنائیة إلا إذا كان ھ

لأدبي ،فلقد  أقرا التعویض عن الضرر ا"أوبري ورو "ولقد دافع عن ھذا الرأي الفقیھان  الفرنسیان       

وبالاستقلال عن أي ضرر أو مظھر مادي،شریطة أن یترتب عن جریمة معاقب علیھا كالسب أو القذف أو 

   175ص]36[ .ھتك العرض أو نحو ذلك 

وكذلك یمیز الفقیھین بین الضرر الأدبي  الناشئ عن جریمة جنائیة وفي ھذه الحالة فإن الضرر یعوض      

  67ص]45[ .مة مدنیة فإنھ لا یعوض عنھ مالیااشئ عن جریعنھ مالیا ،وبین الضرر الأدبي الن

ولقد أثار ھذا الرأي انتقاد الفقھ نظرا إلى أنھ یؤدي إلى نتائج   غیر مقبولة عقلا ومنطقا ،بحیث أنھ إذا لجأ       

المضرور إلى المحاكم المدنیة لطلب التعویض كان مصیر دعواه الرفض ،في حیــن  أنھ إذا اقترنت الدعوى 

الدعوى العمومیة إلا على  المدنیة بالدعوى العمومیة فإنھ یقبل التعویض عنھا ،فالمحاكم الجزائیة لا تنظر إلى
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سبیل الاستثناء،ولا شك أن النتیجة الحتمیة المترتبة عن ذلك ھي ضیاع حق المضرور في جبر الضرر وإفلات 

  53ص]88[المسؤول من المسؤولیة

ند إلى أساس معقول للتمییز بین الضرر الأدبي  الناشئ عن جریمة جنائیة وبین كذلك أن ھذا الرأي  لا یست    

الضرر الأدبي الناشئ عن جریمة مدنیة ،فالضرر الأدبي الناشئ عن الجریمة المدنیة قد یصیب الشخص في 

 یحرم إذا أمنھ أو في ذمتھ المالیة أو في عواطفھ ،فلماذا یحرم الشخص من التعویض المالي في ھذه الحالة؟،ولا

  ھو الأساس القانوني لھذا التمییز بین الحالتین؟ كان الضرر ناشئا عن جریمة جنائیة ؟،و ما

ومن الملاحظ أن طبیعة الضرر الأدبي لا تتغیر سواء أكان ھذا الضرر ناشئ عن جریمة جنائیة أو جریمة      

ث نتیجة ارتكاب جریمة جنائیة أو مدنیة فالحزن الذي ینشأ عن موت شخص عزیز لا یختلف إذا كان  قد حد

  .67 ص]45[ .نتیجة حادث تصادم لا یشكل جریمة جنائیة 

  مالي عن بعض أنواع الضرر الأدبي جواز التعویض ال.3.3.1.2.1

،حیث یقسم ھؤلاء الفقھاء الأضرار " ترتبن وسانجان"من بین الفقھاء الذین نادوا بھذا الرأي الفقیھان        

عتین ،فالمجموعة الأولى تتعلق بالجانب الاجتماعي للذمة الأدبیة ،وھي تشمل الاعتداء على الأدبیة إلى مجمو

الشرف والسمعة والاعتبار ،أما المجموعة الثانیة فھي التي تمس الجانب العاطفي وھي تشمل كل إیذاء یصیب 

زونھ في المجموعة عواطف المحبة ،فھم یجیزون التعویض عن الضرر الأدبي في المجموعة الأولى ولا یجی

  .الثانیة 

ویعللون رأیھم بحجة مفادھا أن المساس بالمصلحة الأدبیة المحضة لا یبرر رفع دعوى التعویض،بخلاف       

  103ص]55[ .ما إذا كان الأذى منصبا على الإنسان و على أموالھ أو سمعتھ  

لط بین المصلحة الأدبیة وبین المصلحة أن بعض أحكام القضاء تخ" لا بورد"وفي ھذا الصدد یرى الفقیھ       

ھذا الاختلاف بقولھ أن " لا بورد"العاطفیة  ،وأن ھذا الخلط یجب تجنبھ لأنھما أمران مختلفان ،ویشرح الأستاذ 

العاطفة ھي شعور الشخص  لا یقوم  مالیا وأن إثبات وجوده ومداه مرجعھ إلى الشخص الذي یشعر بھ لأنھ 

أنھ لا یجوز للشخص أن یصطنع " الإثبات إنما یخالف قاعدة من قواعد الإثبات وھي أمر داخلي  وأن قبول ھذا

  " .دلیلا لنفسھ

تتكون من شرف الشخص    "BIEN MORAL "أما المصلحة أو المنفعة الأدبیة ویسمیھا لا بورد     

  .واعتباره وسمعتھ ،ولإثبات وجود ھذه المصلحة ومداھا یجب الرجوع إلى تقدیر الغیر 

،فالفقیھ "لابورد"ورأي "ترتبن وسانجان"ویتبین من العرض السابق أن ھناك اختلاف بین رأي كل من       

الأخیر یرى أن كل من الشرف والاعتبار والسمعة یدخل في مفھوم المصلحة أو المنفعة الأدبیة التي یجب 

أوسع نطاق في " لا بورد "ي التعویض عنھا ،أما المصلحة العاطفیة فلا یجوز التعویض عنھا وعلى ذلك فرأ

  ".ترتبن وسانجان"تعویض الضرر الأدبي من رأي الفقیھین 
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ولقد تعرض ھذا الرأي إلى النقد  فجواز التعویض عن الضرر الأدبي الذي یصیب جانب من الذمة الأدبیة      

الأدبیة كلھا ذات طبیعة دون الجانب الآخر ،أمر لا یمكن قبولھ فعلى أي أساس یتم ھذا التمییز ؟،فعناصر الذمة 

واحدة وأن ھذه العناصر تشمل الحیاة العاطفیة والروحیة والمعنویة للفرد وأن الضرر الذي یصیب أي عنصر 

ضف إلى ذلك أن تقسیم الذمة الأدبیة إلى .من ھذه العناصر یحدث آلاما معنویة للفرد تستوجب التعویض المالي 

عاطفي وقصر التعویض عن الأضرار التي تصیب الجانب الأول جانبین أحدھما اجتماعي والآخر نفسي أو 

ذلك لأن الذمة الأدبیة تشكل وحدة واحدة   ،دون الأضرار التي تصیب الجانب الثاني أمر لا یمكن التسلیم بھ

متعلقة بشخص واحد فھذا التقسیم یخالف الواقع كما أنھ لا یستند إلى أساس قانوني ،فالعبرة في الضرر الأدبي 

بنوع الضرر وإنما في الأثر المترتب علیھ وھي الآلام المعنویة  التي تحدثھا ومن ثم وجب التركیز على  لیس

الأثر المترتب على الضرر الأدبي لا على نوع الضرر وھذا الأثر یتمثل في الألم المعنوي الذي یصیب 

  .72ص]45[المضرور

رفع الدعوى فیمكن القول أن المصلحة المعنویة أما القول أن المصلحة المعنویة ھي التي تصلح فقط ل    

  .كالمصلحة المادیة فكلاھما مكفول بحمایة القانون 

بعد عرض الآراء بشأن جواز التعویض المالي عن الضرر الأدبي فإن الرأي الراجح ھو الرأي القائل     

یرى عدم جواز التعویض بجواز التعویض عن الضرر الأدبي وذلك بعدما تبین عدم صحة الرأي العكسي الذي 

عن الضرر الأدبي ولا الرأي الذي یجیز التعویض عن الضرر الأدبي في حالات معینة وبقیود خاصة 

،فالضرر المعنوي قد دخل حیز التطبیق القضائي وقننتھ معظم التشریعات الوضعیة كم سیتضح لنا في المطلب 

ور ضررا معنویا مقبولة قضائیا وأن للقضاة سلطة الثالث من ھذا المبحث وبات من المسلم بھ أن دعوى المضر

  85-73 ص]85[تقدیریة واسعة توازي سلطتھم التي یتمتعون بھا بصدد  تقدیر التعویض عن الضرر المادي 

بأن الضرر الأدبي "یقضي  08/11/1932وفي ھذا الصدد أصدرت محكمة النقض المصریة قرار بتاریخ 

التعویض المادي  یساعد ولو بقدر على تخفیف ألم  یصح  أن یعوض عنھ تعویضا مادیا لأن

  339ص]25["المضرور

  لفكرة التعویض عن الضرر المعنوي نظرة الفقھ الإسلامي .2.2.1

لم یغفل الفقھ الإسلامي فكرة التعویض عن الضرر المعنوي بل أن الفكرة كانت موجودة وعالجھا الفقھاء      

أنھ روي عن محمد بن الحسن ا لشیباني في "مبسوط السر خسي " يالمسلمین ،فلقد جاء في الفقھ الحنفي ف

 .تجب حكومة العدل بقدر ما لحقتھ من الألم: "أنھ"الجراحات التي تندمل على وجھ لا یبقى لھا أي أثر "
   412ص]13+100[

یقول أھل من أصاب سنا فاضطربت  انتظر برءھا في المدة التي "البحر الزجار  "وفي الفقھ الزیدي جاء في    

وفي الإیلام .......وفي الألم حكومة ....وإن بقیت فحكومة .......الخبرة تبرئ فیھا ،فإن سقطت فدیة 
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لاشيء في قطع طرف الشعر ،إذ "وفیھ أیضا "وفي السن الزائدة على العدد حكومة إذ لا منفعة ولا جمال .......

  531ص]101["لما فیھ من الزینة لا یؤثر في الجمال فإن أثر بأن أخذ النصف فما فوق حكومة

ولو أنبت الإنسان في موضع السن )"226ص(وفي فقھ الشیعة جاء في شرائع الإسلام للحلي ،القسم الرابع     

  401ص]13[".إن فیھ إرش لأنھ یستحب ألما .....المقلوعة عظما فنبت فقلعھ قالع 

المسلمین لم یھتموا مبدئیا بالضرر المعنوي ولم  ورغم ھذه النصوص الفقھیة إلا أنھ لا یمكن القول بأن الفقھاء

  566ص]26[ .الكثیر من النصوص المخالفة لذلك یوجبوا الضمان فیھ ،حیث ساق الفقھاء المسلمون

فمصطلح الضرر الأدبي ھو مصطلح حدیث  في الفقھ الإسلامي ولم یكن معروفا لدى الفقھاء القدامى      

ومعنى ھذا أن وجود الضرر والتعویض عنھ ضرورة  ،ما یفید ھذا المصطلح،وإنما أشاروا إلیھ في كتاباتھم ب

الإنسان  ،وھو في ذات الوقت یعتبر رادعا للمعتدى علیھ  واعتباروحفظ كرامة وشرف  أملتھا ظروف الحیاة

عن الضرر الأدبي في الفقھ الإسلامي لیست )الضمان أو التعویض (غیر أن المسؤولیة المدنیة .وزاجرا لھ 

را متفقا علیھ أو مسلما بھ عند كل الفقھاء المعاصرین بل أن ھناك من أوجب التعویض أو الضمان وھو ما أم

نعني بھ المسؤولیة المدنیة عن الضرر الأدبي وھذا ھو الأصل ،وھؤلاء ھم  أغلبیة الفقھاء ومنھم من منع ذلك 

 .وھم قلة من الفقھاء

ان التعویض عن الضرر الأدبي ،فإنھ یمكن حصر الخلاف في ومن خلال استقراء أقوال الفقھاء في إمك    

 :رأیین

ي أسوة بالضرر المادي أو وھو رأي لغالبیة الفقھاء فھم یجیزون التعویض عن الضرر الأدب: الرأي الأول 

  المالي 

  .وھو رأي لقلة من الفقھاء فھم لا یجیزون التعویض عن الضرر الأدبي : الرأي الثاني 

ى موقف الفقھ الإسلامي من فكرة التعویض عن الضرر المعنوي ،فلقد ارتأینا أن نتطرق إلى فلتعرف عل      

  164ص]44[ .ھاذین الرأیین بالتفصیل مع ذكر أدلة كل رأي  وما ورد علیھا من مناقشات 

  لضرر الأدبي في الفقھ الإسلامي رأي القائلین بمشروعیة ضمان ا.1.2.2.1

المحدثین لقضیة التعویض عن الضرر الأدبي مجاورة للقانون الوضعي ولذلك  لقد تحمس بعض الفقھاء        

  .36- 35ص]7[فھم یلتمسون لتأیید وجھتھم كل رأي ولو كان ضعیفا 

لذا فھم یرون بأن التعویض المالي عن الضرر المعنوي یتفق مع الروح العامة للنصوص الشرعیة التي        

ره وتسایر المصالح وفق كل زمان ومكان ،وقالوا بأن كل فعل یؤدي إلى تمنع الضرر بجمیع أنواعھ وترمم آثا

إلحاق ضرر معنوي بالآخرین ولیس في الشرع حد مقدر یعد معصیة تستوجب عقوبة تعزیریة وللقاضي أن 

  56-55ص]102[ .یحكم في التعزیر بالعقوبات والغرامات المالیة 
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عویض المالي عن الضرر الأدبي  على مجموعة من الحجج من ولقد عللوا رأیھم  لتأیید وتقریر مبدأ الت     

  .القرآن الكریم والسنة المطھرة ومن آثار الصحابة وكذلك من المعقول 

  أدلتھم من القرآن الكریم  .1.1.2.2.1

لقد استدل القائلون بالتعویض عن الضرر الأدبي بعموم الآیات القرآنیة التي أجازت بإطلاقھا ومضمونھا       

  167ص]44[تعویض عن الضرر الأدبي تماما مثل الضرر المادي أو المالي ال

  :ومن ھذه الآیات ما یلي

  "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ :"قولھ تعالى 

  ".وجزاء السیئة سیئة مثلھا " وقولھ كذلك

  ".فمن اعتدي علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما أعتدي علیكم "وقولھ كذلك 

خلال ھذه الآیات  أن االله سبحانھ وتعالى أوجب المماثلة في العقاب وذلك بأن یفعل بالجاني مثل فیتضح من      

لذلك أجاز االله سبحانھ وتعالى للمعتدى علیھ   ،وأساس ذلك ھو أن فعل التعدي على الآخرین محرم شرعا.فعلھ 

  .أن یرد الاعتداء الواقع علیھ  تطبیقا لمبدأ تناسب المجازاة والضرر 

وإذا كانت المماثلة أمر یقتضیھ شرع االله وعدلھ ،بید أن تحقق المماثلة لا یتصور في جمیع           

الأحوال،وإن كان من الممكن تطبیق مبدأ المماثلة في حالة التعویضات المالیة والجروح والقصاص وغیر ذلك 

إذ یستحیل .......خرى كالقذف والسبمما یمكن فیھ  مراعاة المساواة المثلیة ،إلا أنھ غیر متصور في حالات أ

شرعا تحقق المماثلة في مثل ھذه الأحوال ،الأمر الذي یدل على أن المماثلة لا یلجا إلیھا إلا متى كان ذلك ممكنا 

وجائز شرعا وإذا تعذرت المماثلة في الأضرار الواقعة على المعتدى علیھ فإنھ یلجأ في ھذه الحالة إلى التعزیر 

ومة العدل كبدیل عن المماثلة والقول بخلاف ذلك  یترتب علیھ إفلات عدد كبیر من المعتدین أو الإرش أو حك

فغایة الشرع ھو أن ینال الجاني عقابھ  27 ص]88[ .من الضمان وھذا بلا شك  أمر غیر مقصود  شرعا 

ة في عقاب المجرمین ولھذا أوجب الشارع الدیة وجعلھا جبرا عن النفس وتحقیقا لھذا المعنى كان إیجاب المماثل

الواردة في الآیات الكریمة غیر مانع من إیجاب تقدیر الإرش وحكومة العدل في حالة عدم إمكان المماثلة لأنھ 

سیصیر بدلا عنھا والبدل عن الواجب یكون لھ حكمھ حتى لا یفلت الفعل من الضمان ،ومن أمثلة صور 

مال المتلف نظیر ما أتلفھ من مال المتلف علیھ ومن غیر  الإتلافات المالیة نفسھا أنھ لیس من الحكمة إتلاف

المقبول أبدا أن تمس كرامة المسيء بمثل ما مست بھ كرامة غیره وإلا كان في ذلك إشاعة الفاحشة بین الناس 

  359 ص]25[وتثبیتا لمعناھا في نفوسھم ،وإنما المفید عقاب المسيء بما یردعھ ویزجر غیره 

لقد عرفنا أن ضمان المال الذي یدفع لمن أصابھ ضرر في مالھ "قول الشیخ علي الخفیف وفي ھذا المعنى ی     

،إنما یقوم في الشریعة على فكرة التعویض وإزالة الضرر وذلك بإرجاع الأمر إلى ما كان علیھ قبل حدوثھ 

وذلك برد الأمر  وذلك لا یتحقق إلا في الضرر المالي الذي یتمثل في فقد مال لیحل محلھ ما یعوضھ من  مال
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أمر لا یمكن تحقیقھ –أي إعادة الحال إلى ما كان قبل حدوثھ –إلى ما كان علیھ قبل الفقد، في حین أن ذلك 

بالنسبة للأضرار الأدبیة ولا في الضرر بفقد مال متوقع حدوثھ  إذ لیس في دفع المال إعادة الأمر إلى ما كان 

  160ص]15["علیھ 

وم التساؤل عن الأساس القانوني الذي بني علیھ الشارع الإسلامي شریعة الدیات وبناءا على ذلك یق        

  :روعي ما یدل علیھ في القرآن الكریم، من آیات  نذكر منھا   والأروش وفي تقدیره خاصة إذا ما

  "فمن أعتدي علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدي علیكم"قولھ تعالى  

  "جزاء سیئة مثلھا  والذین كسبوا السیئات"وقولھ أیضا 

فھذه الآیات تدل على المساواة بین السیئة وجزائھا  وھذا ھو الأصل الذي بنیت علیھ الشریعة القصاص      

  :والذي ورد ذكره في عدة آیات قرآنیة ومن ذلك

  "الأنثى یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى ،الحر بالحر والعبد بالعبد ،والأنثى ب"قولھ تعالى  

كتبنا أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن "وقولھ جل شأنھ أیضا  

  "والجروح قصاص 

أن الشارع الحكیم قد أقام عقوبة القصاص على مبدأ المساواة بین " وفي ھذا الصدد یقول الشیخ علي الخفیف    

لح في  بعض الحالات  فإنھا لا تصلح في حالات أخرى  وذلك لتعذر الجریمة والجزاء وھذه العقوبة إن تص

  161-160 ص]15["تحقق المساواة بین الجریمة والجزاء

  أدلتھم من السنة النبویة .2.1.2.2.1

  :من الأدلة من السنة النبویة نذكر مایلـــــي     

لا ضرر ولا " علیھ وسلم ما روي عن ابن العباس رضي االله عنھ ،أنھ قال،قال رسول االله صلى االله-

  76ص]4[".ضرار

فلقد دل ھذا الحدیث على تحریم الضرر لأنھ  نفى ذاتھ فیدل على النھي عنھ ولاشك أن تحریم الضرر     

معلوم عقلا وشرعا ویستثنى من ذلك ما دل الشرع على إباحتھ رعایة للمصلحة التي تربو على المفسدة كإقامة 

  .الحدود وغیرھا 

حظ أن النفي الدال على النھي والتحریم ورد عاما لیشمل التحریم كل  أنواع الضرر ،لیجب منعھ ویلا      

مطلقا ،ولما كان الضرر الأدبي أحد أنواع الضرر المنھي عنھ لذلك فإنھ یدخل في نطاق التحریم الذي دل علیھ 

ة التي تعاضدت  أدلة الشارع وبما أن الضرر محرم فإن ضمانھ یعد جائز كغیره من الأضرار المحرم.الحدیث 

الحكیم في جواز التعویض عنھا وعلى ذلك فإن الحدیث یكون دالا ضمن ما دل علیھ على جواز التعویض عن 

  185ص]44[ .الضرر الأدبي 
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كل مسلم على المسلم حرام دمھ "استدلوا أیضا بما رواه أبو ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال -

  ".ومالھ وعرضھ 

وكذلك بما رواه أبو بكر نقیع بن الحارث رضي االله عنھ ،أن النبي صلى االله علیھ وسلم قد خطب للناس       

كحرمة یومكم ھذا في بلدكم  ،وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام  دماؤكمإن "یوم النحر في حجة الوداع وقال 

  ".ھذا في شھركم ھذا 

ى االله علیھ وسلم قد حرم على المسلم المساس بعرض أخیھ سواء كان فلقد دل ھاذین الحدیثین أن النبي صل      

بطریق مباشر ، كما في الزنا أو القذف أو السب ،أو بطریق غیر مباشر كأن یغتابھ أو یتجسس علیھ،والعرض 

  .ھو موطن الشرف في الإنسان 

لضمان  فیھما إجمالا ،فدل ذلك ولقد جاء تحریم العرض في الحدیثین معطوفا على أمرین لا یخالف مبدأ ا       

على أن المعطوف وھو العرض لھ ما حكم  ما عطف علیھ في الضمان ،ولا جدال في أن معنى العرض یغلب 

  30-29ص]88[فیھ جانب الحق الأدبي فیكون الحدیث دالا على جواز ضمانھ بالتعویض في حالة التعدي علیھ 

  أدلتھم من آثار الصحابة .3.1.2.2.1

استدل القائلون بجواز التعویض عن الضرر الأدبي بآثار كبیرة من أقوال الصحابة وأفعالھم فمنھا على  فلقد     

  :سبیل المثال 

الحجام  فأمر *إن حجاما كان یقص لعمر بن الخطاب وكان رجلا مھیبا ،فتنحنح عمر فأحدث:عن عكرمة قال -

  ".لھ بأربعین درھما 

عمر بن الخطاب –عویض عن الضرر الأدبي حیث أن ما فعلھ الفاروق فھذا الدلیل دلیل صریح على جواز الت

یدل على التعویض حینما خاف الحجام من نحنحة عمر رضي االله عنھ وترتب عن ھذا إحداث –رضي االله عنھ 

الحجام ،ومن ثم أمر الفاروق رضي االله عنھ بتعویض ھذا الخوف بقیمة أربعین درھما ،فدل ھذا الأثر على 

  187ص]44[ .یض عن الضرر الأدبي جواز التعو

یا "ومن أدلة آثار الصحابة أیضا ما روي عن عبد الرزاق أن عمرو بن العاص  وھو أمیر مصر قال لرجل –

إن أقام علیك البینة جلدتك سبعین جلدة ،فشھد الناس :منافق،فشكاه إلى عمر بن الخطاب ،فكتب عمر إلى عمرو 

أكذب نفسك على :فسھ فعفا عنھ ،وفي روایة أن عمر قال لعمرو واعترف عمرو ،فأمكن عمرو الرجل من ن

  ".المنبر ففعل 

فیتضح من خلال ھذا الأثر أن الفعل الضار ضررا أدبیا مضمون على فاعلھ وأن عمر بن الخطاب حكم 

ففي ھذه الحالة  فإن  الضمان اتخذ   ،بضمان الفعل الذي أخل بمركز الرجل الأدبي من خلال وصفھ بالمنافق

  33-32ص]88[ .شكل التعویض العیني المتمثل في تكذیب نفسھ أمام الناس 
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من الأدلة  أیضا ما حدث بھ محمد بن كثیر عن الأوزاغي عن ابن حرملة قال  تلاحي رجلان فقال أحدھما ألم -

لھ ثم أخنقك حتى سلحتى  ،فقال بلى ولكن لي علیكم شھود ثم أشار إلى  الحاضرین وقال لھم اشھدوا على ما قا

یخنقھ كما خنقھ حتى یحدث ،أو :رفع أمره إلى عمر بن عبد العزیز ،فأرسل في ذلك إلى سعید بن المسیب فقال 

  ".دي منھ فأفتدى منھ بأربعین بعیرایفت

فلقد دل ھذا الأثر على جواز التعویض عن الضرر الأدبي بالمال بحیث خنقھ حتى سلح ،وفي ھذا إجھاد وإیلام 

بالمال وإلا فلو كان التعویض عن الضرر الأدبي غیر جائز لما وجب الفداء في الحكم جائز التعویض عنھ 

بالمال حیث أن الضرر لم یترك أي أثر مادي في الجسم ومما یدل على المال ما جاء في الأحكام السلطانیة 

لمضروب وحق على أنھ لو  تعلق بالتعزیر حق لآدمي كالتعزیر في الشتم أو الضرب ففیھ حق للمشتوم أو ا"

السلطنة للتقویم والتھذیب  فلا یجوز لولي الأمر أن یسقط بعفوه حق المشتوم أو المضروب وعلیھ أن یأخذ لھ 

  88-87ص]44[ .حقھ من تعزیر الشاتم أو الضارب

  ول دلیلھم من المعق.4.1.2.2.1

لأن الضرر الأدبي لا یقل  كما أن للقائلین بجوازیة التعویض عن الضرر الأدبي دلیلا من المعقول ، ذلك     

أثرا في النفس من ناحیة تحقیق  الألم الذي یبعثھ الضرر  المالي ،بل أن الضرر المالي قد یكون أھون من 

الضرر الأدبي ،وإذا كان التعویض عن الضرر مطلقا مبعثھ تخفیف حدة الألم في نفس المضرور بإزالة آثار 

ستساغ أن یكون مقصورا على الضرر المادي دون الضرر الأدبي الضرر عنھ ومحو بقایاه من نفسھ فإنھ لا ی

زیادة على  ،الأمر الذي یجعل التعویض عن الضرر الأدبي یحتمھ النظر السلیم والقیاس الراجح والعقل الرشید 

ذلك أن القول بعدم جواز التعویض عن الضرر الأدبي یسمح بفتح باب التعدي على أعراض الناس ویشجع 

ى ولوج ھذا الباب ومن ثم یكون تقدیر التعویض عنھ بالمال زاجرا بالمعتدین ورادعا لھم كما یكون المعتدین عل

  281ص]25[مانعا للتعدي على أعراض الناس

وھكذا یتضح أن الضرر المعنوي محل اعتبار في الفقھ الإسلامي وبالتالي یتم التعویض عنھ وذلك من       

  182]103[ .لشأن خلال ما سبق ذكره من أدلة في ھذا ا

  شروعیة التعویض عن الضرر المعنويرأي القائلین بعدم م.2.2.2.1

ترى ثلة من الفقھاء إلى عدم التعویض عن الأضرار المعنویة  ومن ھؤلاء أبو حنیفة  وأحمد بن حنبل      

ھم یرون بأنھ لا والشافعي وابن حزم،ومن الفقھاء المعاصرین الشیخ علي الخفیف والأستاذ بن عبد االله حسین  ف

تعویض عن الضرر المعنوي وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة  بل أن ھذه الأخیرة لا تعترف بھ ،لأنھ ینشأ في 

  56- 55ص]15+104[ .الغالب عن مخالفة أحكام المولى عز وجل 

  :ا یلي ولقد استدل القائلون بھذا الرأي بأدلة ،أذكرھا مع ذكر الانتقادات التي وجھت إلیھا  فیم     
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یقول الشیخ علي الخفیف أنھ لیس  في الضرر المعنوي تعویض مالي على ما تقضي بھ قواعد الفقھ الإسلامي *

وذلك محل اتفاق بین المذاھب وأساس ذلك  أن التعویض بالمال یقوم على جبر الضرر بالتعویض وذلك بإحلال 

یضع على صاحب المال الفاقد شيء ولیس  بأمر  مال محل مال فاقد مكافئ لھ یقوم مقامھ ویسد مسده ،وكأنھ لم

من أجل ذلك لم یعوض  الضرر المعنوي مالیا لأنھ إذا -أي التعویض المالي عن الضرر المعنوي–یمكن تحقیقھ 

أعطي المال كان لا مقابل لھ وكأن ھذا من قبیل أكل أموال الناس بالباطل ،و فیھ تسلط الحكام على أموالھم 

  25ص]105[حقفیأخذونھا دون وجھ 

ومن جھة أخرى فإنھم یرون بأن إعطاء المال في ھذا النوع من الضرر لا یرفعھ ولا یزیلھ ،فأخذ المال        

،ومن ھذه الناحیة یرون أن لى ما كان علیھ من سلامةعند جرح الشعور أو المساس بالشرف لا یعود بكلاھما إ

  .تعویض وھو الجبر إعطاء التعویض  لیس فیھ جبر في حین أن القصد من ال

ویمكن الرد على ما استند علیھ الشیخ علي الخفیف ،بالقول بأنھ لا سند شرعي على كون الغایة من        

التعویض منحصرة في إعادة الحال إلى ما كان علیھ لأن ھذا النوع من الجبر ھو الصورة المثلى وھو صعب 

  .التحقیق وما یطلبھ الشارع وھو جبر الضرر 

لأحناف بأن الإرش إنما یجب بما فات من منفعة أو جمال ،وإذا زال الأثر سقط الإرش وذلك لأن یرى ا *

  .المنافع لا تتقوم مالا بالعقد أو بشبھ العقد 

ویرد على ھذا الدلیل بأن قول الحنفیة  بعدم مالیة المنافع قول مرجوح ،إذ المنافع  تدخل في المعاوضة          

خرو الحنفیة عن ھذا الرأي وأفتوا بضمان منافع الغصوب في ثلاث أشیاء ،مال فھي مال ،وقد عدل متأ

  .الوقف،مال الیتیم ،والمال المعد للاستغلال

ویرد على . أما عن إبن حزم فقد  استدل بأن القصاص ھو ما قضت بھ السنة ولا وجھ للعدول عنھ لأمر آخر*

رامة المالیة فلیس ھناك قول واحد كما ذھب إلیھ ابن حزم ھذا الدلیل بأن السنة المطھرة قد قضت بالتعزیر بالغ

  .كما أن الخلفاء قضوا بالدیة التي فیھا معنى التعویض عن الضرر المعنوي 

أما عن استدلال الشیخ أبي زھرة بعدم اعتبار الشریعة الإسلامیة للضرر المعنوي ،فیرد علیھ من خلال واقعة *

وذلك حینما عیر لھ  ،"إنك امرؤ  فیك جاھلیة" دنا أبي ذر الغفاري قائلا لھتوبیخ النبي صلى االله علیھ وسلم لسی

فھذه الواقعة وإن كانت تتضمن مبدأ تشریعیا ھاما وھو حسن معاملة الموالي إلا أنھ یمكن ،بأمھ الأعجمیة 

نفس استخلاص تقدیر وإحساس النبي صلى االله علیھ وسلم بالضرر والأثر الذي یتركھ التعییر والنعت في 

 .المولى ورغبتھ في جبر خاطره ومواساتھ من خلال التوبیخ وھذا مالا یتحقق إلا في الضرر المعنوي 
  53-51ص]104[

ء الذي لمعنوي بقول الشیخ مصطفى الزرقاونختم موقف الفقھ الإسلامي من فكرة التعویض عن الضرر ا      

دبي بالتعویض المالي ما دامت الشریعة  بأنھ بحق لا یوجد مبرر استصلاحي  لمعالجة الضرر الأ" یرى

الإسلامیة قد فتحت  مجالا لقمعھ بالزواجر التعزیریة،  فقبول مبدأ التعویض المالي عن الأضرار الأدبیة لھ 
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محذور واضح ،ھو أن مقدار التعویض لا یحكمھ ضابط محدد مما یفتح الباب لنوع من التحكم والتقدیر ،بینما 

ریعة الإسلامیة ھو الحرص على التكافؤ الموضوعي بین الضرر والتعویض ،وھذا الذي یظھر في أحكام الش

متعذر في حالة إذا لم یكن للضرر الأدبي انعكاسات  مالیة ،أما إذا كان لھ انعكاسات مالیة فإنھ یقبل التعویض 

ف الناس عن كأي ضرر مالي وذلك كأن یتھم طبیب بالجھل في الطب أو التاجر بأنھ عدیم الأمانة ،مما یصر

التعامل معھ فیضره في مورده المالي ویتقدر الواجب في ھذا على النحو الذي یتقدر بھ الواجب في الأضرار 

المالیة على وجھ العموم من التكافؤ الموضوعي بین الضرر والتعویض بحیث یكون التعویض كافیا لجبر 

 1030ص]06[ .الضرر 

تعزیر بالمال یتفق مع  الروح العامة للنصوص  الشرعیة التي تمنع فتعویض الضرر المعنوي بناءا على ال      

الضرر بجمیع أنواعھ ،وترمم آثاره وتسایر المصالح حسب كل زمان ومكان وذلك استنادا إلى القاعدة الفقھیة  

  54ص]105[".لا ضرر ولا ضرار "

  مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي موقف التشریعات من.3.2.1

ربیة بشأن التعویض عالكѧѧذا ربیة وغالتشریعات ال بعض  ن خلال ھذا المطلب دراسة موقفوسأحاول م     

بشأن نفس  القانون المدني عن الضرر المعنوي ،ثم التطرق إلى موقف المشرع الجزائري قبل وبعد التعدیل

  .المسألة 

  وي فكرة التعویض عن الضرر المعن ربیة منعربیة والغوقف التشریعات ال.1.3.2.1

  ن فكرة التعویض عن الضرر المعنويموقف التشریعات الغربیة م.1.1.3.2.1

  نوي في القانون المدني  الفرنسي الضرر المع -

أشھر فقھاء القانون المدني الفرنسي ،فھم لا یعتدان بالضرر المعنوي "من دوما وبوتیھ " یعد الفقیھین كل      

  111 ص]85[ .ي المسؤولیة التقصیریة في المسؤولیة العقدیة ،وإنما یعتدان بھ ف

سنة   Viler  cotte rets » غیر أن  ھذه  النظریة الضیقة ما لبثت أن تراجعت بصدور الأمر المسمى

  .منھ على وجوب اعتبار العنصر المعنوي عند تقدیر التعویض  88الذي نص في المادة  1538

لأمر یختلف حیث كان أكبر إبداع فرض من خلالھ الالتزام فإن ا 1804أما بالنسبة لتقنین نابلیون لسنة          

بالتعویض على المتسبب في إحداث الضرر وبذلك أسس المشرع الفرنسي الملھم بالتراث الكنسي قواعد 

  .المسؤولیة على أساس الخطأ 

إضافة إلى   ولقد أثر قصر التعویض في المسؤولیة التقصیریة دون العقدیة بتأخر اكتمال نظریة التعویض      

من القانون المدني الفرنسي التي تتضمن مبدأ عاما یقضي بالتعویض عن كل ضرر سواء كان 1382أن المادة 
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مادي أو معنوي ،واختلف  شراح القانون المدني الفرنسي حول جواز التعویض انطلاقا من المادة السابقة على 

ور بخاطر واضعي التقنین الفرنسي ھو الحالة العادلة خلفیة القانون القدیم ،إلا أنھم استنتجوا أن ما كان ید

لتعویض الضرر المادي إضافة إلى وجود بعض المواد القانونیة التي تقرر التعویض عن الضرر المعنوي في 

  45-44ص]104[حالات خاصة 

ادرة من جھة أخرى  أن القضاء الفرنسي أقر مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي من خلال الأحكام الص      

  54ص]102[ضد من یعتدي على السمعة والاعتبار،وإیذاء المشاعر الدینیة 

  الضرر المعنوي في القانون  المدني لأنجلو أمریكیي  -

إن القانون لأنجلو أمریكي یقر بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة التقصیریة دون العقدیة       

  :الضرر المعنوي في المسؤولیة العقدیة وھي  ،إلا أنھ توجد حالات یتم فیھا تعویض

حالة  الإخلال بوعد الزواج فإن التعویض یشمل ما أصاب شعور المدعي من أذى  مع الأخذ بعین الاعتبار -

  .سوك المدعي علیھ ،ویحمل التعویض في ھذه الحالة معنى التغریم 

،فإنھ یدفع  تعویضات خاصة عن ھذا عند رفض البنوك احترام شیك مسحوب علیھ رغم وجود رصید للدائن -

  .الإجراء رغم عدم ثبوت ضرر كما لو كان الساحب تاجرا فإن ذلك یعد من قبیل التشھیر بھ 

أما في غیر تلك الحالات فلا یعوض الضرر المعنوي في المسؤولیة العقدیة ،وإنما یعوض عنھ في         

الضرر  اقترانالي أو مقترنا بھ ،ویطلق على حالة المسؤولیة التقصیریة  سواء كان منفصل عن الضرر الم

  128 ص]01[ .الأضرار المثلیة  اسمالمالي بالمعنوي 

  وي في القانون المدني  السویسري الضرر المعن -

س ،أقر كذلك .م.من ق 41بعدما أقر القانون السویسري مبدأ التعویض عن الضرر المادي في المادة             

  منھ والتي ذكرت 47سبة للضرر الأدبي في المادة مبدأ التعویض بالن

 « Le juge peut en tenant compte de circonstance particulier  allouer a la 

victime de Lésions corporelle ou encas de mort  de Lomme a la  famille une 

indemnité équitable a titre de réparation morale » ]78[04ص  

والمشرع السویسري یجیز الجمع بین التعویض عن الضرر المادي والمعنوي على خلاف المشرع          

من قانون الالتزامات السویسري تخول للشخص  4الألماني الذي لا یجیز ذلك ،زیا دة على ذلك نجد المادة 

  .الذي لحقھ  ضرر في مصالحھ الشخصیة بالتعویض عن الضرر المعنوي 

  :المادة تضع شروط عامة للمسؤولیة بصدد الضرر المعنوي وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي  وھذه       
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  .أن یكون الفعل غیر مشروع -

  .أن یكون الضرر أو الخطأ جسیما -

  :وھذا النص  نظرا لعمومیتھ یورد قیدین 

  .المضرور یتمثل في اشتراطھ أن یكون الضرر قد لحق بالمصالح الحقیقیة حسب حالة :القید الأول *

  .فیكمن في ضرورة وجود الاعتداء  سواء كان مصدر الاعتداء الضرر أو الخطأ: القید الثاني*

وھو القانون 1875وفكرة اشتراط الخطأ الجسیم فكرة ترجع إلى القضاء الفرنسي و إلى قانون أول جویلیة 

 والسفن البخاریة،الاتحادي السویسري المتعلق بالمسؤولیة المدنیة لمؤسسات السكة الحدیدیة 

  .وتعویضھ « Le  tort moral »وكانت المادة السابعة ھي أول نص تكلم عن الخطأ المعنوي 

  وي في القانون  المدني الألماني الضرر المعن -

لم یعوض القانون الألماني مبدئیا التعویض عن الضرر المعنوي ولا یفھم من ذلك أنھ أھمل التعویض عن ھذا 

  .خذ بھ في حالات معینة الضرر كلیة  بل أ

بالنسبة للضرر لا یعتبر :"مدني ألماني المتعلقة بالالتزامات بوجھ عام تنص على ما یلي 235فالمادة         

  ".ضرر بالذمة المالیة ،فإن التعویض النقدي لا یستحق إلا في الحالات المنصوص علیھا في القانون 

أنھ رأي غیر مطابق للفكر القانوني والمعنوي للشعب " بلانك"ستاذ غیر أن ھذا الرأي لقي اعتراضا فلقد قال الأ

  ".الألماني ومن غیر المعقول أن یطالب الفرد بالتعویض عن الضرر المعنوي المتعلق بمصلحة مثالیة 

مدني ألماني تستبعد في مجال تعویض الضرر حالة الأضرار الغیر عمدیة التي تمس 826كما أن المادة      

  .عامة الآداب ال

أ فھي لا تمنع نھائیا الشخص المضرور من المطالبة القضائیة برد الأشیاء إلى الحالة .م253أما المادة        

  .وما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة 887التي كانت علھا قبل وقوع الضرر ،وذلك طبقا للمواد 

أ أفسحت مجالات عدیدة .م847المادة  وإذا كانت ھذه النصوص قد صیغت بشكل مبھم نوعا ما ،فإن      

على أنھ في حالة الاعتداء الغیر مشروع على الجسم أو "لتعویض الأضرار المعنویة وذلك عندما نصت 

  " .الصحة ،أو في حالة الحرمان من الحریة ،فللمضرور الحق في المطالبة بتعویض نقدي عادل

أعطت للخطیبة الحق في المطالبة بتعویض نقدي عن أ المتعلقة بالخطبة .ق  1300كما أن المادة         

الضرر المعنوي الذي لحقھا من جراء فسخ الخطبة وما ترتب من ضرر مس سمعتھا أو عن تفویت فرص 

  .الزواج أو إضعاف ھذه الفرصة 

فالتعویض النقدي الممنوح في ھذا الصدد لھ طابع رضائي فھو من جھة یسمح بالحصول على مزایا        

ة الغایة منھا تعویض الضرر ،ومن جھة أخرى لھ طابع عقابي لأنھ یطلب من القاضي أخذ الحالة المالیة مادی

تالار تلبیة لطلب  2000للمسؤول بعین الاعتبار عند تقدیر التعویض بحیث یشترط علیھ أن لا یحكم بأكثر من 
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 .مدني ألماني  23المادة  المضرور ولا یجوز لھذا الأخیر الجمع بین تعویضین وذلك حسب ما قضت بھ

 124-115ص]85[

  نوي في القانون  المدني الإیطاليالضرر المع -

تدل الدراسات التي تعرضت لھذا الموضوع  على أن الرأي منعقد  الیوم في إیطالیا على تعویض        

سي الإیطالي من المشروع الفرن85الضرر المعنوي و تتبین نیة المشرع الإیطالي من ذلك من خلال المادة 

على أنھ یجوز للقاضي بوجھ خاص أن یحكم للمضرور عما "التي تنص  1948للالتزامات والعقود لسنة 

یصیبھ من ضرر في جسمھ أو المساس بشرفھ أو سمعتھ ،أو سمعة عائلتھ ،أو حریتھ الشخصیة ،أو عن انتھاك 

زواج والأصھار بالتعویض عما حرمة مسكنھ  أو حرمة سر یحرص علیھ و لھ كذلك أن یحكم للأقارب والأ

  288ص]36["یصیبھم من ألم عند وفاة المضرور 

فھذه المادة أقرت مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیب الشخص في شعوره أو عاطفتھ أو       

  .04ص]78[كرامتھ 

  الضرر المعنوي في القانون المدني الھولندي 

مدني منھ على حالة القذف والسب ،وأقر بشأنھما التعویض،كما  1409نص المشرع الھولندي في الماد      

  .نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على شكل التعویض المتمثل في نشر الحكم على نفقة المدعى علیھ 

  الضرر المعنوي في القانون المدني نمساوي -

ر تجاه مسألة  تعویض الضرر من التقنین المدني النمساوي بنوع من الحذ 1811تتسم صیاغة المادة    

على أنھ یعتبر ضررا كل ما یمس الشخص في "ن  صیغت في عبارة عامة إذ نصت .م1299المعنوي ،فالمادة 

  ".ثروتھ ،أو في حقوقھ ،أو في شخصھ 

ن نصت على حالة الجروح التي تلحق الشخص  وقررت تعویضھ عن مصاریف .م1325أما المادة      

تة ،بالإضافة إلى مقابل یدفع إلیھ عن آلامھ ویطلق على ھذا المقابل في  الاصطلاح العلاج والأرباح الفائ

  .  « Shmerzensgeld »النمساوي  

  .تقضي بالتعویض عن الضرر الذي یلحق الشخص في حالة القذف 1330كما أن المادة     

تفسیر واسع فأصبحت تشمل السالفة الذكر 1330أعطي للمادة  1916وأثناء مراجعة  ھذا التقنین سنة      

الإدعاءات التي تھدف إلى النیل من الثقة والائتمان الخاص بالشخص  وتقدیر التعویض في ھذه الحالة لا یتقرر 
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بالمركز المالي للمسؤول ،وفي ذلك قصد من المشرع النمساوي على إعطاء التعویضات دورا یھدف إلى 

  .لوظیفة العقابیة الترضیة  ودلالة أیضا على الابتعاد عن فكرة ا

  الضرر المعنوي في  القانون المدني البولوني  -

أسوة بالتشریعات التي أخذ القانون  البولوني  بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي و نص على ذلك  في       

من تقنین الالتزامات ،فخول للمضرور الحق  في الحصول على التعویض عن الضرر المعنوي  157المادة 

على أنھ في "فلقد  جاءت لتطبیق ھذا المبدأ إذ نصت 165انب التعویض عن الضرر المادي ، أما المادة إلى ج

حالة الأضرار المادیة أو الاضطرابات الصحیة أو السالبة للحریة أو الماسة بالشرف فللمحكمة أن تقضي 

  121-119 ص]85[ ."بالتعویض عن الآلام البدنیة بالإضافة إلى التعویض عن الأضرار المعنویة 

  الضرر المعنوي في القانون المدني السوفیاتي -

یذھب بعض فقھاء القانون المدني إلى القول بأن القانون السوفیاتي  لا یجیز التعویض عن الضرر       

المعنوي وأساس ذلك ما یراه بعض الفقھاء السوفیاتي من أن الضرر إما یكون مادي أو غیر مادي وإلى أن 

قانون المدني الاشتراكي تقرر التعویض عن الضرر المادي فقط أي الضرر الذي یمكن أن یقدر في قواعد  ال

صورتھ النقدیة ،ویبدو أن ما ذكره فقھاء القانون السوفیاتي بشأن ذلك إنما ھو غیر دقیق إما لأن ترجمة الأفكار 

  .لم تكن واضحة أو لأن موضوع الضرر وتعویضھ لم یكن مفصلا 

جوع إلى النصوص القانونیة المدنیة لجمھوریة روسیا الاتحادیة الاشتراكیة السوفیاتیة أتضح لنا أن وبالر      

  .المشرع السوفیاتي یجیز التعویض عن الضرر المعنوي بالنسبة للشخص الطبیعي والمعنوي 

للقانون المدني  فلقد نصت المادة السابعة من القانون المدني لجمھوریة روسیا وضمن المبادئ الأساسیة      

یحق للمواطن أو الھیئة المطالبة أمام المحكمة بتكذیب الأخبار :"على صیانة الشرف والكرامة على النحو الآتي 

التي تخل بشرفھا أو كرامتھا إذا لم یثبت مذیع ھذه الأخبار أنھا مطابقة للواقع  وإذا كانت الأخبار المشار إلیھا 

مطابقتھا للواقع یجب أن تكذب أیضا في الصحف وتقرر المحكمة في قد نشرت في الصحف  ففي حالة عدم 

غیر تلك الحالات طرق التكذیب ،وإذا لم یتم تنفیذ قرار المحكمة جاز للمحكمة أن تقضي على المخل بغرامات 

اتیة تھدیدیة بالطرق وبالقدر المقرر في قانون المرافعات المدنیة لجمھوریة روسیا الاتحادیة الاشتراكیة السوفی

  ".،وھذا فإن أداء الغرامات لا یعفي المخل من واجب إنجاز العمل الذي یقضي بھ قرار المحكمة 

ویتضح من النص الرسمي السالف الذكر وجود التعویض عن الضرر المعنوي للأفراد والأشخاص المعنویة    

لى ذلك أن أساس فكرة وأن التعویض قد یكون نقدي أو غیر نقدي كتكذیب خبر في الصحف أو غیرھا ،ضف إ

،مثل  ما یسببھ "تعویض الألم"تعویض المضرور ضررا معنویا في التشریعات الاشتراكیة ھو ما یسمى 
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الضرر البدني من آلام تمنع المضرور من المساھمة في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة مساھمة كاملة نتیجة إصابتھ 

  .266-265 ص]16[بعاھة مثلا 

  مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي  تشریعات العربیة منموقف ال .2.1.3.2.1

  .سنحاول التطرق فیما یلي إلى موقف بعض التشریعات العربیة من مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي 

  الضرر المعنوي في القانون المدني الأردني -

د ذكره في الفصل الثالث لقد أخذ القانون المدني  الأردني بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ولقد ور     

  ".الفعل الضار "تحت عنوان 

ولقد كانت جمیع النصوص عامة تتحدث عن الضرر دونما تمییز بین الضرر المادي أو الأدبي غیر أن      

المشرع الأردني قد حرص من خلال المذكرات الإیضاحیة تأكید انحیازه إلى مبدأ التعویض عن الأضرار 

انین  كالقانون العراقي مثلا ،وتأثره أیضا بالفقھ الإسلامي ،وجاء التخصیص في المادة الأدبیة تأثرا منھ بالقو

على أنھ یتناول حق الضمان الضرر الأدبي ،كذلك فكل تعد على الغیر في حریتھ "أردني حیث نصت .م 267

 نعن الضماأو في شرفھ أو في سمعتھ أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولا 

ویجوز أن یقضي بالضمان للأزواج والأقربین من الأسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب  

  "ولا ینتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي

ویض المالي عن الضرر الأدبي الحجج ولقد ساقت المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني لتأیید التع   

  :التالیة 

،وھو نص عام وقصره " لا ضرر ولا ضرار "السند في ھذا الباب ھو حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم -

  .على الضرر المادي تخصیص بغیر مخصص 

  .لیس المقصود بالتعویض مجرد إحلال مال محل مال بل یدخل في الغرض منھ المواساة -

بعدم التعویض عن الضرر المعنوي یفتح الباب على مصرعیھ للتعدي على أعراض الناس وسمعتھم أن القول -

  .وفي ھذا مفسدة مما یجعل من الواجب معالجتھ ومن أسباب العلاج ھو التعویض 

ویلاحظ أن المشرع الأردني لم ینص على الضرر المعنوي ضمن آثار الحق على خلاف ما  ذھبت إلیھ        

انین العربیة ،  ولقد فسر ھذا التوجھ في قصر المشرع الأردني التعویض  عن الضرر الأدبي على بعض القو

أن الالتزامات "الضرر الناشئ عن المسؤولیة التقصیریة بحكم وردعن محكمة التمییز الأردنیة  جاء فیھ ما یلي 

 42لعقوبات حیث أوجبت المادة المدنیة الناتجة عن الجریمة لیس مرده أحكام المجلة  وإنما نصوص قانون ا

  " .أن الالتزامات المدنیة الناتجة عن الجریمة توجب الحكم على الجاني بالعطل والضرر"منھ على 
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في ھذا النص مطلقة فھي تشمل الضرر بنوعیھ المادي والأدبي ما دام لم یرد "ضرر "ولقد جاءت كلمة         

  79-78ص]04[دلیل التقیید نصا أو دلالة 

  رر المعنوي  في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي الض-

منھ والتي نصت على 293لقد أقر قانون المعاملات الإماراتي  التعویض عن الضرر المعنوي في المادة       

یتناول حق الضمان الضرر الأدبي ،ویعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغیر في حریتھ أو في :"ما یلي 

  ...................."ھ أو في سمعتھ أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي عرضھ أو في شرف

فمن خلال ھاتھ المادة نجد أن المشرع الإماراتي قد حدد مفھوم الضرر الأدبي الذي یصاب بھ الإنسان     

أدبیا وھذا بحیث اعتبر كل تعد على حریة الشخص أو الاعتداء على عرضھ أو شرفھ أو سمعتھ یعتبر ضرر 

، بالإضافة إلى ذلك " الضرر المنصب على الاعتبارات الشخصیة للإنسان "النوع من الضرر أطلق علیھ الفقھ 

أو في "نجد أن المشرع الإماراتي قد أخذ بالضرر المنصب على الاعتبارات الاجتماعیة وذلك عندما قال 

ھ الاجتماعیة من أجل تشویھ صورتھ بین أھلھ كما لو تم التشھیر بشخص لھ سمعتھ وشھرت" مركزه الاجتماعي 

وناسھ الذین یعیشون بینھم ،فیمكن للقاضي في ھذه الحالة أن یفسره على أكثر من وجھ  فلو تم التشھیر بشخص 

ینوي ترشیح نفسھ من أجل انتخابھ عضوا في مجلس محلي أو نیابي فیعتبر ھذا لیس مساسا بمركزه السیاسي 

  .بمركزه الاجتماعي  فقط  وإنما أیضا المساس

كذلك لو تم التشھیر مثلا بأبناء ھذا الشخص بقصد النیل من سمعتھ وقصد تشویھ صورتھ في المجتمع فھذا     

  .مساس بمركزه الاجتماعي 

أكثر من ذلك فلقد أخذ المشرع الإماراتي بالمساس بالمركز المالي للشخص معتبرا ذلك نوع من أنواع      

اجر الذي یشھر بھ ویتھم بالإفلاس من قبل الغیر فلھ الحق في المطالبة بالتعویض عن كالت ،الضرر الأدبي

بالإضافة على ذلك یستطیع المطالبة بالتعویض عن الضرر  الضرر المادي الذي أصابھ نتیجة لھذا التشھیر

فة التجارة المعنوي الذي أصابھ في سمعتھ التجاریة كما  لوكان الشخص یخشى مثلا عدم فوزه في عضویة غر

  133-132ص]55[ .بسبب ذلك التشھیر 

  الضرر المعنوي في القانون المدني العراقي -

منھ والتي نصت على 205لقد أقر القانون المدني العراقي مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في المادة     

أو في سمعتھ و في یتناول حق التعویض عن الضرر الأدبي كل تعد عن الغیر في حریتھ أو في شرفھ " أنھ

  .............. ..."مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي 
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ولا ) المسؤولیة التقصیریة(وما یلاحظ على ھذا النص أنھ ورد في الفصل المخصص للعمل الغیر مشروع     

متقدم أنھ  ،كذلك یلاحظ على النص  ال)المسؤولیة العقدیة (نجد لھ أثرا بین النصوص المخصصة لضمان العقد 

من المشروع الفرنسي الإیطالي في ضرب الأمثال على بعض صور وحالات الضرر 85قد حذا حذو المادة 

  290-289ص]36[ .الأدبي ورأى أنھا جدیرة بذلك

  الضرر المعنوي في القانون المدني الكویتي  -  

من القانون المدني 231 لقد نص المشرع الكویتي على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في المادة      

على أن التعویض الذي یلتزم بھ المسؤول عن العمل الغیر مشروع یتناول الضرر ولو "الكویتي التي نصت 

  ".كان أدبیا فالضرر المادي والأدبي كلاھما یستوجبان المطالبة بالتعویض 

ر بعض أصناف الضرر الأدبي أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فلقد ذكرت على سبیل التمثیل لا الحص     

اعتبارا بأنھا تتمثل أھم ما ینتاب الناس في واقع حیاتھم من ذلك ما یشعر بھ الإنسان من حزن وأسى ولوعة وما  

  221ص]92[یفتقده من  عاطفة الحب والحنان نتیجة موت عزیز علیھ

  الضرر المعنوي في القانون المدني اللبناني  -

علیھ التشریعات الحدیثة في الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر  استقرتعلى ما سار القانون اللبناني      

أنھ یعتد "من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي أقرت على  134المعنوي فلقد نص على ذلك في المادة 

أن بالضرر الأدبي كما یعتد بالضرر المادي عند تقدیر التعویض وعلى القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار ش

  ".المحبة إذا كان ما یبررھا من صلة القربى الشرعیة أو صلة الرحم 

فبمقتضى ھذا النص یجوز للمحاكم اللبنانیة أن تحكم لمن یدعي من الأقارب حتى ولو لم یكن وریثا شرعیا      

 ص]95[بعطل أو ضرر بسبب ألم فراق الأخ العزیز الذي ذھب ضحیة حاث جنائي أو حادث دھس عادي

374  

  لضرر المعنوي في القانون المدني المصريا-

لقد حسم المشرع المصري الخلاف حول مدى جواز التعویض عن الضرر المعنوي بمقتضى نص المادة     

فالمشرع " یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضا".....من القانون المدني الجدید والتي نصت على أنھ  222

لمساواة مع الضرر المادي من حیث شمولھ بمضلة الحمایة المصري إذن وضع الضرر الأدبي على قدم ا

فإنھ بذلك یشمل جمیع " بآثار الالتزام"المدنیة بوجوب تعویضھ ولما  ورد ھذا النص في الباب الثاني الخاص 

  56 ص]88[ .أنواع الالتزام سواء أكان مصدر الالتزام  المسؤولیة العقدیة أم التقصیریة  
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  ون المدني السوري الضرر المعنوي في القان-

سار القانون المدني السوري على ما سار علیھ القانون المدني المصري بصدد التعویض عن الضرر       

یشمل التعویض الضرر الأدبي "فقرة أولى قانون مدني سوري على ما یلي 223المعنوي ،إذ نصت المادة 

  32 ص]30[".

  الضرر المعنوي في القانون المدني العماني -

بالإطلاع على مشروع  قانون المعاملات المدنیة العماني تبین أن المشرع تطرق للضرر وتعویضھ من       

و لقد جاءت جمیع النصوص عامة تتحدث عن الضرر "الفعل الضار "خلال الفصل الثالث منھ تحت عنوان 

أن كل إضرار "فیھا  التي جاء186دون تمییز الضرر المادي عن الضرر المعنوي ،ولقد ورد ذلك في المادة 

فھذه المادة جاءت  عامة مما یؤكد إحجام المشرع العماني " بالغیر یلزم فاعلھ بالتعویض ،ولو كان غیر ممیز 

  .على وضع نص خاص یوجب تعویض الضرر المعنوي صراحة 

وإذا كان المشرع قد حاول تجنب وضع نص خاص یحمي الأضرار المعنویة فإنھ قد شملھا بمضلة       

  :لحمایة بطریق غیر مباشر وذلك من خلال المواد التالیة  ا

یكون لكل شخص اسم و لقب ،ولقب الشخص یلحق "قانون مدني عماني و التي نصت على أنھ   31المادة-

،ولا شك في أن ھذا النص یقر للشخص بأحد الحقوق الملازمة للشخصیة  وھو الحق في أن یكون لھ "أولاده 

ھو من الحقوق الغیر مالیة وعلى ذلك فإن الاعتداء على ھذا الحق ینتج عنھ ضررا أدبیا اسم یمیزه عن غیره ،ف

  .سواء كان بحتا أو مصحوبا بخسارة مالیة فھو موجب للتعویض

أنھ لكل من وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة "ع والتي نصت على .م   46المادة -

  ".عتداء ولھ التعویض عما یكون قد لحقھ من ضررلشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الا

فالحقوق الملازمة لشخصیة الإنسان ھي حقوق غیر مالیة كالحق في الحریة الشخصیة والحق في سلامة         

،وھذه الحقوق .الجسد والحق في التعبیر عن الرأي والحق في الخصوصیة و الحق في الحیاة  والسمعة وغیرھا

یة غیر مالیة لذلك فإن الاعتداء علیھا یترتب علیھ أضرار مادیة موجبة للتعویض بمقتضى في حقیقتھا حقوق أدب

  .نص المادة السالفة الذكر 

ع والتي نصت على كل من نازعھ الغیر في استعمال اسمھ بلا مبرر أو انتحل الغیر اسمھ دون .م 48المادة -

  .ضرر حق أن یطلب وقف ھذا الاعتداء  ولھ التعویض عما لحقھ من 

وما تجدر الملاحظة إلیھ إلى أن تجنب المشرع  العماني تبني مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي بمقتضى     

السالفة الذكر  186نص صریح في المشروع فلا یحول دون حق المطالبة بالتعویض استنادا إلى نص المادة 

ظر على تحدید نوع الضرر لذا فإن عموم ،والتي سبق لنا بیان أنھا أرست القاعدة العامة للتعویض بغض الن
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،والقاعدة العامة أن العام یبقى على عمومھ ما لم یرد ما یخصصھ اجب التعویض وفقا لنص ھذه المادةالضرر و

   78-75ص]88[ .ولا مخصص لھذه المادة

  الضرر المعنوي في دول المغرب العربي -

العربیة الحدیثة التي نصت على وجوب تعویض الضرر یعد التقنین المدني التونسي من أسبق التشریعات       

مدني مغربي الضرر 78و77مدني تونسي و83و83المعنوي ثم تلاه التشریع المغربي إذ جعلا في المادتین 

  147 ص]84[الأدبي على قدم المساواة مع الضرر المادي في إیجاب التعویض

ه سواء كان ذلك بصورة عمدیة أو غیر  كل من سبب ضررا لغیر"ت على أنھ .م82حیث نصت المادة     

  ........".عمدیة ،سواء كان الضرر حسي أو معنویا  فعلیھ جبر الضرر الناشئ عنھ 

المنشور بالعدد السادس 10/03/1959المؤرخ في  1144وفي ھذا الصدد أشیر إلى القرار التعقیبي رقم      

ھ لا لزام في جمیع الصور لتفصیل الضرر المادي في مجلة القضاء والنشر التونسیة المتضمن أن 1959جوان 

  ".على حدة والضرر الأدبي على إنفراد مادام ھذا الضرر یقوم على عناصر اعتباریة مرجعھا اجتھاد المحكمة 

على كل فعل "الفقرة الأولى من مدونة التقنین المغربي  77أما التقنین المدني  المغربي فلقد نص في المادة      

نسان عن بینة واختیار ومن غیر أن یسمح لھ بھ القانون فأحدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر ألزم ارتكبھ الإ

  ".مرتكبھ بتعویض ھذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في حدوث الضرر

لتعویض عن الفقرة الأولى من مدونة التقنین المغربي فھي الأخرى جاءت لتأكید مبدأ ا 78أما المادة       

أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثھ لا بفعلھ فقط " الضرر المعنوي بقولھا 

  " .،ولكن بخطئھ أیضا

مدني تونسي تجیز لحائز الشيء 113من مدونة التقنین المني المغربي التي تقابل المادة   104كذلك المادة 

شيء یخول لصاحبھ حق المطالبة بالتعویض ویشمل التعویض ھنا الاحتفاظ بما لدیھ وكل اعتداء على ھذا ال

  "أیضا القیمة المعنویة التي كان الحائز یكنھا للشيء المعتدى علیھ 

ویتضح من خلال ھذین النصین أن المشرع المغربي إذا كان قد ساوى بین الضررین المادي والمعنوي من     

ون أن یحدد الأشخاص الذین یحق لھم المطالبة بالتعویض حیث وجوب تعویضھما إلا أنھ جعل النص مطاطا د

عن الضرر المعنوي المرتد أو تحدید درجة القرابة بالمضرور الأصلي ،فترك الأمر في ھذه الحالة لسلطة 

  59 ص]88[ .القاضي التقدیریة 

مدني لیبي  225ونجد كذلك المشرع اللیبي نص على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي بمقتضى  المادة     

  270ص]106[ .
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ونخلص مما تقدم أن التقنینات الوضعیة الحدیثة أصبحت في غالبیتھا تقر بوجوب تعویض الضرر المعنوي     

،وأصبح من البدیھي في القضاء المدني عدم التفرقة بین الضرر ما إذا كان مادي أو معنوي فكلاھما قابل 

  .المعنوي یكون مآلھ النقضللتعویض ،وأن أي حكم یرفض التعویض عن الضرر 

ولكن إذا كان ھذا ھو موقف التشریعات العربیة والغربیة بصدد التعویض عن الضرر المعنوي فما موقف     

  المشرع الجزائري من ذلك ؟

  .موقف المشرع الجزائري من مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي.2.3.2.1

ھو علیھ في باقي الدول وبخاصة مصر وفرنسا في لم یكن الوضع في التشریع الجزائري مختلف عما      

الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ،إلا أنھ ما یمیز التشریع الجزائري وجود محطتین ھامتین في تاریخ 

  .القانون المدني الجزائري بخصوص ھذا المبدأ 

عن الضرر المعنوي قبل وعلى ھذا الأساس سنحاول معرفة موقف المشرع الجزائري من مبدأ التعویض      

  .تعدیل القانون المدني وموقفھ بعد التعدیل 

  موقف المشرع الجزائري من مبدأ التعویض.1.2.3.2.1

  .عن الضرر المعنوي قبل تعدیل القانون المدني

لقد كان لسلوك المشرع الجزائري في عدم نصھ على وجوب الأخذ بالتعویض عن الضرر المعنوي أو     

  .البارز في الفقھ بحیث أدى إلى قیام جدل فقھي واسع بھذا الخصوص  استبعاد ه أثره

فلقد ذھب جانب من الفقھ إلى القول بأنھ  على الرغم من استقرار القضاء الجزائري على عدم تعویض     

الضرر المعنوي إلى جانب الضرر المادي فإن ھذا المنحى المعتمد في القضاء الجزائري  یعارض في نظره 

على أنھ یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من "ج التي نصت .م 122الوارد في المادة الحكم 

،فیرى ھذا الفقھ أن المشرع الجزائري قصر التعویض عن الضرر المادي وحده ولأن العنصرین "كسب 

ستعملان عادة في تقریر ی" الخسارة التي لحقت الدائن والكسب الذي فاتھ" الواردین في المادة والمتمثلین في

التعویض عن الضرر المادي وحده،وتدعیما لوجھة نظره یرى ھذا الفقھ أن  مثل ھذا التفسیر وحده ھو الذي 

-385 ص]107[ 1976یتماشى مع المذھب الاشتراكي الذي اعتنقھ المشرع الجزائري بمقتضى دستور 

386  

م المقابلة .م222ربیة الأخرى بدلیل أنھ لم ینقل الماد أن المشرع الجزائري أراد أن لا  یجاري القوانین الع -

م لیبي ،وھي النصوص التي تناولت مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي  225سوري ،والمادة .م223للمادة 

  .مما یدل أن إرادة المشرع الجزائري قد انصرفت إلى رفض التعویض عن الضرر المعنوي 

  .فیھ إثراء بلا سبب وھو ما لا یتقبلھ المجتمع الاشتراكي  كذلك أن القول بتعویض الضرر المعنوي-
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غیر أن الأسانید المقدمة من قبل القائلین أن المشرع الجزائري قد رفض التعویض عن الضرر          

المعنوي تم تفنیدھا  من قبل القائلین بأن المشرع الجزائري لم یرفض الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر 

  : المعنوي 

النسبة إلى قول أن المشرع الجزائري قد أراد مسایرة المذھب الاشتراكي في رفض الأخذ بفكرة التعویض فب-  

عن الضرر المعنوي أسوة بالإتحاد السوفیاتي  والصین الشعبیة ،فقول مردود والدلیل على ذلك ھو أن بولونیا 

مثل ھذا النوع من الضرر في المادتین كانت أشد الدول الاشتراكیة تمسكا بالاشتراكیة قد أخذت بالتعویض عن 

  . 1965من القانون المدني الصادر سنة  165و157

كذلك أن  القول  بأن المشرع الجزائري أراد أن لا یجاري التشریعات العربیة الأخرى التي نصت صراحة      

لجزائري قد قلد على التعویض  على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ،فیمكن الرد على ذلك بأن المشرع ا

تقنین نابلیون في عدم النص على المبدأ في  القانون المدني ،ولعل المشرع الجزائري أراد أن یترك للفقھ 

  .مدني جزائري  124المبدأ من عموم نص المادة  استخلاصوالقضاء الجزائري 

إثراء بلا  أما القول بأن المشرع الجزائري قد رفض التعویض عن الضرر المعنوي لأنھ یتضمن    

سبب،فیمكن الرد على ذلك بأن الإثراء یقتضي عدم وجود أي سبب قانوني للإثراء  والسبب القانوني في 

التعویض عن الضرر المعنوي ھو الفعل الضار فالمضرور ضررا أدبیا لا یثرى إذن على حساب المسؤول  

  .بدون سبب قانوني 

ائري رفض مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي  سننتقل إلى بعد تفنید مزاعم القائلین بأن المشرع الجز     

النصوص القانونیة التي دلت على ھذا المبدأ في غیر نصوص القانون المدني وھي النصوص التي دلت 

صراحة  على اتجاه إرادة المشرع الجزائري  إلى الأخذ بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي  قبل النص علیھ 

 207- 206 ص]96[ .صراحة

أن تقبل دعوى المسؤولیة "نص المادة الثالثة الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على -  

  ......."المدنیة عن كافة أوجھ الضرر ،سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة 

القانون "ورد بھا أن  ،التي1978المادة الثامنة الفقرة الثانیة من القانون الأساسي العام للعامل الصادر سنة -

المادیة والمعنویة  یضمن للعامل الحمایة الكافیة حین ممارستھ لعملھ وأنھ یضمن لھ التعویض عن الأضرار

  ."التي تلحق بھ

ذكر نفس   21/04/1990المؤرخ في  90/11كذلك أن صدور قانون علاقات العمل الجدید تحت رقم       

  ." احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامة العامل"نھ التي تنص على الفقرة الثانیة م 96الحكم في المادة 

فنصت المادة الخامسة منھ على أنھ 09/06/1984المؤرخ في  84/11صدور قانون الأسرة الجزائري رقم -

  " .إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم لھ بالتعویض
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إلى ھذه النصوص الواردة في التقنین الجزائري فإن ھذا الفریق من الفقھ یرى أن إجازة مشرعنا بالإضافة      

منھ  124لمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي یمكن استخلاصھ من نصوص القانون المدني نفسھا فالمادة 

ون قد أجازت نصت على إلزام كل من أحدث ضررا للغیر بتعویضھ دون تقیید ذلك بالضرر المادي فقط فتك

التعویض عن الضرر المادي والأدبي معا ،لأن نص المادة ورد عاما ومن المبادئ المقررة في تفسیر 

النصوص أن النص العام لا یخصص  بدون نص مخصص لاسیما إذا كان من شأن التخصیص الإعفاء من 

  224ص]108[ .المسؤولیة من یسبب ضررا معنویا 

اء الجزائري أنھ كان یحكم بالتعویض عن الضرر المعنوي بالرغم من غیاب كذلك  یتضح من أحكام القض     

یتعین على قضاة " یقضي بأنھ  24/05/1994الصادر بتاریخ  109568نص صریح ،فنجد مثلا قرار رقم 

الموضوع أن یعللوا قرارھم من حیث منح التعویض وذلك بذكر مختلف العناصر التي اعتمدوا علیھا فعلا ،فإن 

یخالف ذلك إذا كان التعویض یتعلق بالتعویض عن الضرر المعنوي ،لأنھ یرتكز على العنصر العاطفي الوضع 

نخلص مما تقدم أن     95 ص]109[".الذي لا یحتاج إلى تعلیل وبذلك یكون القرار غیر محتاج لتعلیل خاص 

في غیر نصوص  لمعنوي المشرع الجزائري قبل تعدیل القانون المدني قد أخذ بمبدأ التعویض عن الضرر ا

  ولكن ما موقفھ بعد تعدیل القانون المدني ؟. القانون المدني 

  موقف المشرع الجزائري من مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي.2.2.3.2.1

  .20/07/2005المؤرخ في  05/10بعد تعدیل القانون المدني الجزائري بمقتضى القانون رقم 

نظریة التعویض "من مختلف الدراسات والبحوث القیمة التي أعدت حول لقد استفاد المشرع الجزائري       

مكرر والتي استحدثھا بمناسبة تعدیل  182،مما أدى بھ إلى الأخذ بھذا المبدأ في المادة "عن الضرر المعنوي 

یشمل "، والتي نصت على أنھ  20/07/2005المؤرخ في   10/ 05القانون المدني   بمقتضى القانون رقم 

  ".عویض عن الضرر المعنوي ،كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة الت

فھذه المادة جاءت مؤكدة من جھة لصحة الرأي القائل بأن المشرع الجزائري لم یستبعد مبدأ التعویض           

عن الضرر المعنوي من جھة  ،ومن جھة ثانیة أن ھذه المادة تضمنت قیما وأوضاع أخرى جدیرة 

  214ص]110[لمساس بحریة الشخص ،أو بشرفھ أو سمعتھ بالتعویض،كا

  :ج ،أن المشرع الجزائري قسم الضرر المعنوي إلى ثلاثة أقسام.مكرر م 182ویتضح من خلال المادة       

ضرر یصیب حریة الإنسان ،  وضرر یصیب الشرف  ،وضرر یمس سمعة الإنسان ،وسنتناول ھذه        

  :الأنواع فیما یلي
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  ن المساس بالحریة التعویض ع-

یقصد بالحریة تلك المكنة التي یخولھا القانون للناس دون أن تكون محل استئثار لواحد دون الباقین        

فللشخص لھ أن یفعل ما یحلو لھ ولا یحد من سلطتھ من ذلك سوى حقوق وحریات الغیر ،فالحریة یجب أن 

ففي نطاق القانون العام توجد الحریات العامة ومنھا حریة تتوقف عند الحد الذي تبدأ منھ حقوق وحریات الغیر ،

،وفي نطاق القانون الخاص توجد الحریات ......العقیدة ،وحریة الاجتماع ،وحریة الكلام ،وحریة الكتابة 

الخاصة أو الحریات المدنیة وھذه الحریات مكفولة قانونا لمصلحة الفرد في مواجھة فرد آخر ولیس في مواجھة 

  343 ص]41[ .كما ھو الشأن بالنسبة للحریات العامة الدولة 

مكرر من  531ومن أمثلة الضرر المعنوي الناتج عن المساس بحریة الشخص ،ما قضت بھ المادة        

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  التي أعطت للشخص طلب التعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن 

أنھ یمنح للمحكوم علیھ المصرح ببراءتھ أو لذوي حقوقھ تعویض عن "ت على تقیید حریتھ وحبسھ تعسفا ،فنص

  ".الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیھ  حكم الإدانة 

ھدفھا " لجنة التعویض"وما تجدر الملاحظة إلیھ أن قانون الإجراءات الجزائیة أوجد لجنة خاصة تسمى      

،وھذه اللجنة  1مكرر 137والتي نص علیھا بمقتضى المادة التكفل بتعویض المضرورین عن الحبس المؤقت 

من قانون الإجراءات الجزائیة 3مكرر 137لھا طابع جھة قضائیة ومدنیة حسب ما نصت علیھ المادة 

  .الجزائري 

  لمعنوي الناتج عن المساس بالشرف التعویض عن الضرر ا-

یحتلھا الشخص في الوسط الاجتماعي المحیط بھ یمیل بعض الفقھ إلى تعریف الشرف بأنھ المكانة التي       

  33ص]75[ ..................سواء أكان ھذا الوسط ھو مجتمع أو قریة أو الحي 

بأنھ مجموعة الشروط التي یتوقف علیھا المركز الأدبي للفرد ،فإذا ما ھوجم "ویعرفھ البعض الآخر       

حق في طلب التعویض عن الضرر المعنوي الذي أصابھ الإنسان في استقامتھ  فھذا خدش للشرف یخول لھ ال

  .ج .مكرر م 182وذلك ما أقرت بھ المادة 

 التعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن المساس بالسمعة -

  وفقا لمعیار موضوعي ومعیار شخصي تعرف السمعة       

مجتمع وما یتفرع عنھا من أن  تعني المكانة التي یحتلھا كل شخص في ال:"فالسمعة وفقا للمعیار الموضوعي *

  ."یعامل على النحو الذي یتفق مع ھذه المكانة
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بأنھا تكامل الذمة المعنویة المستمدة مما یتمتع بھ الشخص من "ویعرفھا البعض الآخر وفقا لھذا المعیار        

ھ مكانتھ تقدیر في نظر الآخرین وما یتفرع عن ذلك من حقھ في أن یعطى الشخص الاحترام الذي تقتضی

  ."الاجتماعیة وأن لا یعامل على نحو یحط من ھذه المكانة 

فھي شعور الشخص بما یمتلكھ من ممیزات ومكنات وما اكتسبھ من  أما تعریف السمعة وفقا للمعیار الشخصي

  .صفات تكون كرامتھ الشخصیة وإحساسھ بأن یتعامل معھ اتفاقا مع شعوره بذاتھ واحترامھ لنفسھ 

المصلحة باختلاف كل اتجاه ،فحسب الاتجاه الشخصي  یكون المقصود بھا ھو حمایة الشعور  وتختلف      

الشخصي للشخص ،أما بالنسبة للمعیار الموضوعي فھي تعني  المكانة الاجتماعیة للشخص المستمدة من تقدیر 

غیره من  الناس لھ أي المنزلة التي یحتلھا الشخص في الجماعة والتي تتكون من رصید تصرفاتھ مع

  .الأشخاص 

فالسمعة إذن قیمة مركبة تتعدد عناصرھا بتعدد أوجھ جدارة الشخص بالاحترام ،ولقد تم تقسیم العناصر      

المكونة للسمعة إلى عنصرین  ،الشرف والاعتبار ،فبالنسبة لعنصر الشرف فلقد سبق تحدید مفھومھ ،أما 

لمظھر الخارجي للشرف أو ما یسمى بالرصید الأدبي عنصر الاعتبار كعنصر من عناصر السمعة فھو یعني ا

أو المعنوي الذي یكتسبھ الفرد من علاقتھ بالآخرین ،كالاعتبارات العائلیة  والوظیفیة والمھنیة والعلمیة ففكرة 

الاعتبار ھي فكرة نسبیة تختلف من فرد لآخر طبقا لمركزه الاجتماعي فالاعتبار الذي یعترف بھ لقاض أو 

- 226 ص]111[بیب یختلف بطبیعة الحال عن الاعتبار الخاص لفرد ینتمي  إلى عصابة إجرامیة وزیر أو لط

230  

وما  .ومن ثم فأي اعتداء على الشخص في سمعتھ یسبب لھ ضررا معنویا یقرر لھ حق المطالبة بالتعویض     

والسمعة بمقتضى قانون تجدر الملاحظة إلیھ أن المشرع الجزائري  قد وفر حمایة  مزدوجة للحق في الشرف 

  :العقوبات والقانون المدني 

فقد جرم كل اعتداء على شرف الأشخاص وسمعتھم بالسب والقذف والإھانة،وذلك في  ففي قانون العقوبات

  .من قانون العقوبات الجزائري  297و296نصوص المواد 

ل من أعتدي على سمعتھ أو شرفھ ج السالفة الذكر لك.مكرر م 182فلقد خولت المادة  أما في القانون المدني

  .الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي

فبعد دراسة حقیقة التعویض عن الضرر المعنوي بدءا من تعریف الضرر المعنوي وصولا إلى موقف      

ا النوع المشرع الجزائري،  سنحاول في الفصل الثاني دراسة الأحكام المتعلقة بالالتزام بالتعویض  عن مثل ھذ

   .من الضرر وتطبیقاتھ في كل من قانون الأسرة الجزائري و القانون المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 
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  2الفصـــل 
  الأحكام المتعلقة بالالتزام بالتعویض  عن الضرر المعنوي

  

  
  

وي أصبح من المبادئ المسلم بھا فقھا وقضاء وھو رأینا في الفصل الأول أن التعویض عن الضرر المعن      

  .مبدأ أقرتھ جل التشریعات الغربیة وحتى العربیة في نصوصھا

ھو أثر من آثار المسؤولیة المدنیة متى –أي الضرر المعنوي –والتعویض عن مثل ھذا النوع من الضرر       

ور عما أصابھ من ضرر ،غیر أنھ  وھو حق مقرر للمضر،توافرت أركانھا من خطأ وضرر وعلاقة سببیة 

تحكمھ عدة مبادئ من حیث مقدار التعویض والوقت الذي ینشأ فیھ ھذا الحق والاعتبارات الواجب مراعاتھا 

عند تقدیر التعویض ھذا من جھة ،ومن جھة  ثانیة نجد أن الضرر الأدبي أو المعنوي قد تجاوز الحدود التقلیدیة 

قانونیة أخرى تھدف إلى حمایة الكیان الأدبي للإنسان بصفة عامة كالضرر  التي كان یقف عندھا إلى مجالات

  .المعنوي في إطار العلاقات الأسریة ،والضرر المعنوي الناجم عن حوادث السیارات  

  آثار المسؤولیة المدنیة .1.2

المضرور  والتي ینشأ عن تحقق أركان المسؤولیة المدنیة نشوء علاقة قانونیة جدیدة بین المسؤول و        

تتمثل في التزام الطرف الأول بتعویض الطرف الثاني عما أصابھ من ضرر ،فالالتزام بالتعویض قد یكون 

 .مصدره الفعل الضار وقد یكون مصدره العقد 

  ماھیة التعویض .1.1.2

منھ وھو جزاء التعویض ھو الوسیلة التي یلجأ إلیھا المضرور إلى  القضاء لإزالة الضرر أو التخفیف        

كل فعل أیا "من التقنین المدني الجزائري على أن  124عند قیام  المسؤولیة المدنیة وذلك ما قضت بھ المادة 

  ."كان یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

م على درء المفاسد وجلب المنافع  وھذا المبدأ مقرر كذلك في الشریعة الإسلامیة على اعتبار أنھا  تقو        

لا "وقاعدة "الضرر یزال "الكثیر من القواعد الشرعیة التي تؤكد ھذا الأساس منھا  المسلمین لذلك صاغ الفقھاء
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،وذلك كون الحیاة تقتضي إتباع السلوك الصحیح الذي لا یضر بالغیر دون وجھ " ......ضرر ولا ضرار

  194ص]112[حق

  .نى التعویض ثم تمییزه عما یشابھھ لذلك سنحاول تحدید مع

  مفھوم التعویض.1.1.1.2

إن مصطلح التعویض لھ عدة استعمالات ومرادفات لغویة وشرعیة وھذا ما یقتضي منا التعرف على تلك     

  .انوني  والمتوافق مع موضوع البحثالمعاني من أجل الوصول إلى التعریف الق

  التعریف اللغوي للتعویض .1.1.1.1.2

عوض یعوض تعویضا والاسم العوض  والعوض ھو البدل ،وعوضت فلانا إذا أعطیتھ بدل ما ذھب  منھ       

 .،وبھذا یظھر أن العوض في اللغة یستعمل بمعنى البدل والخلف  وأما التعویض فھو ما یعطى لطالبھ
 . 32ص]104[

  .،أي بدلا مكافئا "سافر تجد عوضا عمن  تفارقھ "-رحمھ االله-وقال الإمام الشافعي        

  .وھو اللفظ الذي نقصده بالذات "التعویض "مصطلح " العوض "ومن إشقاقات مادة      

  التعریف الشرعي للتعویض .2.1.1.1.2

كمصطلح لما نریده وإنما استعملت لفظ "لفظ التعویض " لم تذكر كتب الفقھ القدیمة       

  . 160ص]08[."رد مثل الھالك أو قیمتھ"یر بأنھ ومع ذلك  یمكن تعریف ھذا الأخ. 150ص]07[الضمان"

بأنھ شغل الذمة بما یجب الوفاء بھ من مال أو عمل "وعرف الشیخ علي الخفیف الضمان بالقول         

  .08ص]15[".

وما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ قدم إشارة مھمة إلى العمل كأحد عناصر التعویض إلا أنھ ترك السبب      

  . 34ص]104[ .یده عاما دون تحد

  نوني للتعویض عن الضرر المعنوي  المفھوم القا.3.1.1.1.2

لم یتعرض فقھاء القانون المدني لتعریف محدد للتعویض عن الضرر المعنوي وإنما تعرضوا مباشرة لبیان     

تي من التقنین المدني الجزائري ال 132جلیا في المادة  ھذاویظھر.  20ص]04[طریقة التعویض وتقدیره

على أن یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ویقدر التعویض بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبعا "نصت 

للظروف وبناءا على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ أو أن یحكم وذلك على سبیل 

  ".التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل الغیر مشروع
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من التقنین المدني الجزائري الالتزام بالتعویض على كل من سبب ضررا للغیر  124رتبت المادة كما       

  .بأفعالھ 

بأنھ الالتزام الناشئ في ذمة المتسبب في الضرر "فانطلاقا من ھتھ المواد یمكن تعریف التعویض       

  ".بإصلاحھ بأداءات مالیة أو عینیة 

  :ون منھا ھذا التعریف ویمكن شرح العناصر التي یتك      

  .إذ أن  التعویض یظل واجبا في ذمة مرتكب الضرر:الالتزام -

  .وھو وظیفة التعویض وكذا من أجل تمییز الجزاء المدني عن العقوبة :إصلاح الضرر -

  .بمعنى  تحدید طبیعة الضرر ویظم الضرر المعنوي إلى نطاق التعویض : نوع الضرر -

   34ص]104[ .ة التعویض المالي أو العیني الذي قد یتضمن القیام بعمل ویقصد بھا طریق: الأداءات-

وما یمكن القول أن الھدف من التعویض ھو تصحیح التوازن الذي أختل نتیجة وقوع     

  333ص]113[الضرر

  یز التعویض عما یشابھھ تمی.2.1.1.2

إصلاح الضرر ومناط الحكم بھ  إذا كان التعویض جزاء مدني محض لا یھدف إلى معاقبة المسؤول بل      

ھو مقدار الضرر الحاصل ولا علاقة لھ بجسامة الخطأ ،لذا رأینا أنھ من الملائم تمییزه عما یشابھھ من 

  .المصطلحات 

  ة المدنیةالتعویض المدني والغرام.1.2.1.1.2

م من  التزامات مالیة تجاه ض على الأفراد نتیجة لمخالفتھم لما یترتب في  ذمتھرقد تكون الغرامة المدنیة تف    

الدولة أو أحد أجھزتھا كالالتزام بدفع الرسوم والضرائب والغرامات التأخیریة ویكون الغرض من فرضھا 

ضمان حسن سیر المرافق العامة ولا یشترط لفرضھا إثبات الضرر من قبل الجھة التي تتولى فرضھا على 

ویتم الحصول علیھا دون حاجة لإصدار حكم،فھي لا تعد تعویضا الأفراد لعدم تنفیذ ھم تلك الالتزامات المالیة 

عن الضرر لأنھا تؤدي إلى الخزینة العامة ،بینما التعویض یكون للمتضرر وفي ھذا الصدد صدر قرار عن 

أن الغرامات ومبالغ التأمین التي ینص علیھا في "محكمة النقض المصریة تضمن المعنى المتقدم حیث جاء فیھ 

داریة تختلف في طبیعتھا عن الشرط الجزائي في العقود المدنیة إذ یقصد بھا وعلى ما جرى بھا العقود الإ

قضاء محكمة النقض ضمان وفاء المتعاقدین مع الإدارة بالتزاماتھم حرصا على سیر المرفق العام بانتظام 

والمبالغة في تقدیر الغرامة  وباضطراد ولا یجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ینازع استحقاقھا بحجة انتفاء الضرر

  .49- 47ص]01[".إلا إذا أثبت أن الإخلال راجع إلى قوة قاھرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معھا 
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  عویض المدني والغرامة التھدیدیة الت.2.2.1.1.2

قصد الغرامة التھدیدیة ھي عقوبة مالیة  تبعیة تحدد بصفة دائمة عن كل یوم تأخیر ویصدرھا القاضي ب    

  15ص]114[ .ضمان حسن تنفیذ حكمھ ،أو حتى بقصد ضمان حسن تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق 

فالغرامة التھدیدیة لا تعد تعویضا عن الضرر لذا لا یشترط للحكم بھا إثباتھ  وھذا ما أكدتھ محكمة        

مة النقض الفرنسیة  أقرت مبدأ النقض المصریة والفرنسیة في قرارات عدیدة أصدرت في ھذا الشأن ،فمحك

أن الغرامة التھدیدیة تعد وسیلة لإكراه المدین على تنفیذ التزامھ تتمیز تماما عن "مھما بصدد التھدید المالي مفاده

   471ص]81[". التعویض عند تصفیتھا ولیس من شأنھا تعویض الضرر الناتج عن عدم التنفیذ أو التأخر فیھ 

بأن الغرامة التھدیدیة ھي إكراه بدني لیس فیھا معنى التعویض عن "فقد أقرت أما محكمة النقض المصریة

الضرر وإنما الغرض منھا إجبار المدین على تنفیذ التزامھ على الوجھ الأكمل وھي لا تدور مع الضرر وجودا 

لضرر أو عدما ولا یعتبر التجاوز عنھا في ذاتھ تجاوزا بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلا عن تعویض ا

كما أن  ورودھا في القیود الدفتریة الحسابیة لا یغیر من قیمتھا التھدیدیة لا التعویضیة ......بعد استحقاقھ 

  50ص]01[".

وإذا كانت الغرامة التھدیدیة تختلف عن التعویض بحیث أنھا لا ترتبط بوجود أو عدم وجود الضرر فإن     

تعویض الذي یشترط فیھ التسبیب بحیث یجب على القاضي أن الحكم فیھا لا یجب التسبیب، بخلاف الحكم بال

   664ص]115[ .صدار الحكم وإلا كان عرضة للنقضیبین الأسباب التي دفعتھ إلى إ

   الالتزامالتعویض المدني وتجدید .3.2.1.1.2

نشاء التزام التجدید سبب من أسباب انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء وذلك عن طریق إنھاء التزام قدیم وإ   

  .یة كالمحل أو السبب أو أحد طرفیھجدید یختلف عن الأول في أحد عناصره الجوھر

وبالتجدید ینقضي الالتزام الأصلي لیحل محلھ التزام  ،بینما في التعویض لا ینقضي الالتزام الأصلي وإنما       

عویض فلھ أن یتمسك بما في مصلحتھ ھو أساس الالتزام بالتعویض بكل تأمیناتھ وصفاتھ فلو حكم للمضرور بالت

من ضمانات في العقد فالتعویض إذن مستمد وجوده من الالتزام الأصلي الذي حصل  الإخلال بھ  فھو لیس 

  .التزام جدید وإنما ھو أثر لالتزام قائم من قبل ،وما التعویض إلا طریق لتنفیذ الالتزام الذي حصل الإخلال بھ 

  العقوبة  التعویض یختلف عن.4.2.1.1.2

إن المقصد من التعویض ھو جبر الضرر الذي لحق المضرور وھو  یختلف  في ذلك عن العقوبة، إذ           

القصد منھا ھو معاقبة الجاني عن فعلھ وردع غیره وإن ذلك یترتب علیھ آثار یتغیر بمقتضاھا تغییر أسس 

الجانب المدني على مدى وجود الضرر ،في حین تقدیر الجزاء من كلا الجانبین المدني والجزائي ،بحیث یقوم 

 .یقوم الجانب الجنائي على أساس جسامة الخطأ 
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فصحیح أن التعویض ھو التزام یفرضھ القانون على كل من سبب بخطئھ الثابت أو المفترض ضررا للغیر      

   506ص]116[بجبر الضرر الذي لحق المضرور لكنھ یعد جزاء مدني  

  عن الضرر المعنوي طرق التعویض .2.1.2

ظل منعزلا في الفقھ وغریب عن القضاء الرأي الذي نادى بأن التعویض في المسؤولیة التقصیریة یكون        

حتما مبلغا من النقود استنادا إلى كون النقود ھي مقیاس القیم ومن ثم فھي كافیة لجبر الأضرار المادیة وشافیة 

  .للأضرار المعنویة 

ون ھناك إجماع فقھي وقضائي بأن سلطة القاضي الكاملة ھي التي تحدد طریقة التعویض ویكاد یك         

الأكثر ملائمة للضرر  ولقد تأثرت بھذا الرأي  التشریعات الحدیثة ومنھا التشریع الجزائري والذي نص في 

ویصح أن  أن یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف"من التقنین المدني الجزائري على 132المادة 

یكون التعویض مقسطا ،كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا ،ویجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر 

  .تأمینا

ویقدر التعویض بالنقد ،على أنھ یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على  طلب المضرور أن یأمر بإعادة       

لإعانات تتصل بالعمل الغیر سبیل التعویض بأداء بعض ا الحالة إلى ما كانت علیھ  أو أن یحكم وذلك على

  ".مشروع

أو أن یأمر على "ویلاحظ أن ترجمة النص الفرنسي لھذه المادة ھي خاطئة إذ أن الترجمة الصحیحة ھي      

من  171، وذلك لأن ھذه المادة مطابقة تماما للمادة "سبیل التعویض بأداء أمر یتصل بالعمل الغیر مشروع 

  ".بعض الإعانات"بعبارة " أمر معین "نین المدني المصري ما عدا استبدال عبارة التق

یتضح من خلال ما سبق أن ھناك عدة طرق للتعویض فأیھا أجدى للتعویض عن الضرر       

  177-176ص]85[المعنوي؟

  التعویض العیني .1.2.1.2

 .نس ما أصابھ من ضرر یعد التعویض العیني أنجح طریق تحقق للمضرور ترضیة من ج       
  553ص]118[بشرط أن یكون ذلك ممكنا 186ص]117[

   2396ص]119[ .فالتعویض العیني یقصد بھ إزالة آثار الفعل الضار     

وما تجر الملاحظة إلیھ أن التعویض العیني ھو الأصل  ومن ثم فلا یسار إلى عوضھ أي التعویض النقدي      

فإذا رفع المضرور مثلا  دعواه مطالبا بتعویض نقدي وعرض .125ص]120[إلا إذا استحال التنفیذ عینا 

المدعى علیھ التعویض عینا وجب قبول ما عرضھ ھذا الأخیر ولا تعد المحكمة متجاوزة لسلطتھا إذا أجابت 

   339ص]121[ھذا العرض ولو لم یطلب المدعي ذلك 
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  :ویشترط للحكم التعویض العیني عدة ضوابط منھا   

  إمكانیة الحكم بالتعویض العیني .1.1.2.1.2

التي تقابل المادة (من التقنین المدني الجزائري 164وھذا الشرط مستنبط من الفقرة الأولى من المادة      

والمادة 180یجبر المدین بعد أعذاره طبقا للمادتین "بحیث نصت على أنھ )  من التقنین المدني المصري 203

  ".تى كان ذلك ممكناعلى تنفیذ التزامھ عینا م 181

من التقنین المدني  215التي تقابل المادة (من التقنین المدني الجزائري  76و مستنبط كذلك من نص المادة     

إذا استحال على المدین أن ینفذ التزامھ عینا حكم علیھ بتعویض الضرر "والتي نصت على أنھ )المصري 

استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ ویكون الحكم كذلك إذا الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ  ما لم یثبت أن 

  "تأخر المدین في تنفیذ التزامھ 

فلقد دلت ھذه المادة على أن الأصل ھو التنفیذ العیني ولا یلجأ إلى التعویض إلا إذا تعذر أو إذا استحال        

  .التنفیذ العیني 

  و أن یتقدم بھ المسؤول عن الضرر ویض العیني أمطالبة من وقع علیھ الضرر بالتع.2.1.2.1.2

بأنھ إذا لجأ الدائن إلى طلب "20/06/1979وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ     

التعویض وعرض المدین تنفیذ التزامھ عینا فلا یجوز للدائن أن یرفض ھذا العرض لأن التعویض لیس التزاما 

  268-267ص]44["جانب التنفیذ العینيتخییر یا أو التزاما بدلیا ب

  العیني ملائما لما تقتضیھ الظروفأن یكون التعویض .3.1.2.1.2

على أنھ یجوز للقاضي تبعا "ج على ھذا المعنى ،إذ نصت .الفقرة الثانیة م 132ولقد أشارت المادة       

أو أن یحكم وذلك على سبیل   للظروف وبناءا على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ

  ".التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل الغیر مشروع

فإذا كان تنفیذ الالتزام بعمل غیر ممكن أو غیر ملائم  جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بھذا       

  .مضرور التنفیذ إن امتنع عن ذلك كأن یمتنع مسؤول الجریدة عن نشر الرد المرسل من ال

وإذا كان تنفیذ الالتزام بالامتناع عن عمل كما في التزام المدین بعدم التعرض إلى الحیاة الخاصة      

للمضرور أو نشر صورتھ بدون إذنھ أو تحریفھ بعض التصریحات التي تسيء إلیھ فإن التنفیذ العیني یتمثل في 

ء أمر معین كنشر حكم بالصحف كما في قیامھ بنفسھ بتصحیح ما صدر منھ  كما یجوز أن یكون  التنفیذ بأدا

  . 396ص]25[ .دعاوى القذف 
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  إعذار المدین .4.1.2.1.2

ج التي تقابل المادة .م164من شروط الحكم بالتعویض العیني إعذار المدین وذلك ما نصت علیھ المادة      

  ".على تنفیذ التزامھ عینا 181و180على أنھ یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین )"م .الفقرة الأولى م203

ویتضح من  ھذه الفقرة انھ إذا رغب الدائن في التنفیذ العیني فلا بد أن یقوم بإعذار المدین حتى یجبره على     

  271- 270ص]45[ .التنفیذ العیني ،فالإعذار واجب في ھذه الحالة بصریح القانون 

 226فرنسا والذي دل علیھ قانون العقوبات في مادتیھ ومن قبیل التعویض العیني ما كان معروفا  قدیما في     

الاعتراف علنا   على معاقبة من یوجھ إلى القضاة أو إلى رجال السلطة العامة قذفا أو سبا وذلك بوجوب 227و

وقد وانتھى المشرع الفرنسي " AMENDE HONORA BLE"بخطئھ وسحب عباراتھ وذلك ما كان یطلق

  .لأن فیھما مساس بكرامة الإنسان  29/12/1894بإلغاء ھاتین المادتین في 

وكذلك من قبیل التعویض العیني أن یشكو شخص إلى القضاء من الإساءة إلى سمعتھ وكرامتھ من إعلانات      

نشرت أو علقت على الجدران فیجوز للقضاء أن یأمر بتمزیق ھذه الإعلانات ویكون ھذا  الإجراء بمثابة 

   208 ص]108[ .تعویضا عینیا  

وما تجدر الملاحظة إلیھ أنھ في كثیر من الأحوال ولا سیما في أحوال التعویض عن الضرر المعنوي      

یستحیل أو یتعذر التعویض العیني مما یتعین الإلتجاء إلى التعویض بمقابل والذي یمكن أن یكون  إما تعویض 

   219ص]122[نقدي  وإما یكون تعویض غیر نقدي  

  مقابل ب التعویض.2.2.1.2

اتضح فیما سبق أن المدین ملزم بتنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا غیر أنھ إذا تعذر ذلك فإنھ جاز الاستعاضة عنھ       

   91ص]123[ .بالتنفیذ بطریق التعویض

ویلاحظ أن كل التزام مھما كان مصدره یجوز تنفیذه بمقابل أي بطریق التعویض سواء كان الالتزام بنقل        

يء أو التزام بعمل أو التزاما بالامتناع عن عمل ویكون الأمر كذلك بالنسبة للالتزامات التي لا یكون ملكیة ش

العقد مصدرھا وھي الالتزامات الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة أو عن الإثراء بلا سبب أو عن نص في 

   109ص]124[ .القانون ،والتنفیذ بطریق التعویض ھو الغالب بالنسبة لھذه الالتزامات 

والتعویض بمقابل قد یكون بمقابل نقدي وقد یكون بمقابل غیر نقدي ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في        

 .اختیار الطریقة  المناسبة لجبر الضرر طالما لم یورد نص في القانون بإتباع معاییر معینة في خصوصھ
  . 607ص]125[

  

  



81 
 

  التعویض النقدي .1.2.2.1.2

ة تعذر أو استحالة التنفیذ العیني فإن القاضي لھ الحق أن یحكم بالتعویض النقدي  طبقا للقاعدة في حال      

   173ص]126[".ضرورة وجود تعویض یقوم على جبر أي ضرر"الأساسیة التي تنص على 

إذا حمل الحكم مصلحة الآثار "09/04/1936وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ       

یة خطئھا عن سحب رخصة من متجر بالآثار مما یترتب على ھذا السحب من اعتباره متجر بغیر مسؤول

رخصة وتحریر محضر مخالفة لھ ومھاجمة منزلھ وإزالة اللوحة المعلقة على محل تجارتھ وقضى بناءا على 

    486- 485ص]127[ "ذلك بتعویضھ عما لحقھ من أضرار فقضاؤه صحیح قانونا 

ویض النقدي ھو الغالب في أحكام القضاء في دعاوى المسؤولیة حیث یمكن بموجبھ تقویم كل ویعد التع     

بل ویعد  ھذا النوع من التعویض ھو الأصل في .395ص]33[ضرر بالنقود بما في ذلك الضرر الأدبي

عین على یتوالمسؤولیة التقصیریة لأن أغلبیة الأضرار سواء كانت مادیة أو أدبیة یمكن تقویمھا بالنقود ،

المحكمة  في جمیع الأحوال التي لا تتوافر على شروط الحكم بالتعویض العیني أو التعویض الغیر نقدي الحكم 

بالتعویض النقدي  بل حتى في الأحوال التي تحكم فیھا المحكمة بالتعویض العیني أو التعویض الغیر نقدي فإنھا 

   204ص]112[ .یبرر  ذلك تستطیع أن تحكم بالتعویض النقدي أیضا إذا وجدت ما

ولقد استقر الرأي لدى غالبیة الفقھاء بأن التعویض النقدي إذا لم یؤد ي إلى جبر الضرر الأدبي بصورة        

   157ص]128[كاملة فإنھ یؤدي إلى التخفیف منھ والذي یمكن أن یحقق  نوعا من ترضیة 

تعویض مبلغا من النقود یقدره القاضي لتعویض فالأصل إذن في المسؤولیة التقصیریة أن یكون ال          

الضرر المادي والأدبي الذي لحق المضرور والذي یمكن أن یكون ھذا التعویض  في صورة مبلغ إجمالي 

فقرة  أولى  132یعطى دفعة واحدة أو مقسطا أو مرتب مدى الحیاة  وذلك حسب ما نصت علیھ المادة 

   12ص]129[ج.م.

ج على .م176نصت علیھ المادة  ي یكون في أكثر حالات المسؤولیة العقدیة وذلك ماوالتعویض النقد        

أنھ إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ ما لم "

تنفیذ  یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ ویكون الحكم كذلك إذا تأخر عن

   185ص]85["التزامھ

ھذا ویرى جانب من الفقھ أن المضرور لھ الخیار بین طلب التعویض العیني والتعویض النقدي فإذا اختار      

أحدھما وطالب بھ أمام محكمة الدرجة الأولى فیجوز لھ أن یعدل عن اختیاره وأن یطالب بالطریقة الثانیة 

ن أن یعتبر ذلك طلبا جدیدا فإذا طلب بالتعویض العیني فالأمر جوازي للتعویض أمام محكمة الدرجة الثانیة دو

للمحكمة إذ لھا حق العدول عنھ إذا رأت فیھ إرھاق للمدین ولھا الحكم بالتعویض النقدي بدلا عنھ  ویجب على 

وقع المحكمة  في كل الأحوال أن تتقید بطلبات المضرور المدعي فلا یجوز لھا الحكم بأكثر مما طلب وإلا 

   432-6431ص]130[ .الحكم باطلا 
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وما تجدر الملاحظة إلیھ أن التعویض النقدي متمیز عن غیره من طرق التعویض الأخرى فھو صالح للحكم     

ناصره عبھ أیا كان نوع الضرر المحدث مالیا كان أو معنویا ،فإذا كان الضرر مالیا تحلل التعویض بالنقد إلى 

ب الفائت ،أما إذا كان الضرر معنویا فإن التعویض عنھ لا یتحلل إلى ھذین وھي الخسارة اللاحقة والكس

   153- 152ص]01[ .العنصرین وإنما یعتبر في ھذه الحالة عنصرا قائما بذاتھ

  التعویض الغیر نقدي .2.2.2.1.2

الحالة  إذا كان التعویض النقدي ھو  تعویض مالي یدفعھ المسؤول للمضرور والتعویض العیني ھو إرجاع     

إلى ما كانت علیھ قبل حدوث الضرر فإن التعویض الغیر نقدي ھو عبارة عن أداء أمر معین على سبیل 

   99ص]131[التعویض  ویعتبر الطریقة المناسبة لجبر الضرر المعنوي

لیة لذا فإن ھذه الطریقة یحكم بھا  عندما یتعذر على المحكمة الحكم بالتعویض النقدي في دعاوى المسؤو      

ج التي أعطت للدائن حق .م119وذلك ما نصت علیھ المادة  ،التقصیریة ولا مانع للحكم بھ في المجال التعاقدي

مطالبة المدین الذي لم یوفي بالتزامھ بعد إعذاره بتنفیذ العقد أو بفسخھ مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى 

  .الأمر ذلك 

وضوع مطلق الحریة في اختیار الطریقة المناسبة التي تراھا أنسب وما تجدر الإشارة إلیھ أن لمحكمة الم    

للتعویض عن الضرر باعتبارھا تعویضا بمقابل  فقد تقضي  بشيء معین بدلا من إلزام المدین بدفع  مبلغ من 

المال كأن تحكم على المسؤول بأن یدفع إلى المضرور سھم أو سند تنتقل إلیھ ملكیتھ وینتفع من ریعھ تعویضا 

  .152ص]132[لھ عما أصابھ من ضرر 

كما یجوز للمحكمة  أیضا أن  تحكم في أحوال استثنائیة بأداء أمر معین على سبیل التعویض كأن تأمر        

مثلا بنشر الحكم في الصحف أو تعلیقھ في الأماكن العامة وغالبا ما یكون ھذا التعویض في جرائم السب 

لاعتبار،فإذا تبین أن ھذا النشر فیھ تعویض كاف للضرر الأدبي فلا محل والقذف والجرائم الماسة بالشرف وا

   66ص]133[للحكم بتعویض آخر

بأنھ یسوغ للقاضي فضلا "وفي ھذا الصدد ورد في مذكرة المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري        

ویض فیأمر مثلا بشر الحكم بطریق عما تقدم أن یحكم في الأحوال الاستثنائیة بأداء أمر معین على سبیل التع

  ".اللصق على نفقة المحكوم علیھ لتعویض المقذوف في حقھ عن الضرر الأدبي الذي أصابھ 

من قانون العقوبات  09رغم أنھ یعد عقوبة تكمیلیة وذلك ما دلت علیة المادة  -أي نشر الحكم-وھذا الإجراء     

إلا أنھ یسمح بھ أیضا للتعویض المدني تفسیرا )  قوبات العراقيمن قانون الع102التي تقابل المادة (الجزائري

ویجوز للقاضي تبعا "....التي نصت ) من القانون المدني العراقي2ف209التي تقابل المادة (ج.م132للمادة

  .....".بأداء بعض الإعانات...للظروف وبناءا على طلب المضرور 
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في كثیر من البلدان منھا فرنسا حیث قضت محكمة الاستئناف ولقد أخذ القضاء بھذا النوع من التعویض      

بتعویض رمزي حسب طلبھا مع نشر الحكم "بریجیت باردو "للممثلة الفرنسیة  28/02/1968بباریس بتاریخ 

في ثلاث جرائد ضد شركة بلجیكیة نشرت صورا خاصة لھا لا علاقة لھا بنشاطھا الفني ودون موافقتھا 

قضاء المصري أیضا نفس السلوك وذلك عندما قضت محكمة النقض المصریة في الصریحة ،ولقد سلك ال

وھذه الطریقة رغم وجاھتھا  ،إحدى القضایا بأن نشر الحكم في إحدى الجرائد فیھ تعویض كاف للضرر الأدبي

صل للتعویض عن الضرر الأدبي إلا أنھا كما یراھا البعض غیر خالیة من العیوب أیضا،فمن جھة یمكن أن لا ی

نشر الحكم إلى ھدفھ و تحقیق الغایة المرجوة منھ وذلك بتغییر قناعة الأشخاص الذین وقع علیھم الاعتداء كعدم 

قراءة المنشورات مثلا ،ومن جانب آخر یمكن أن تكون لھذه الطریقة أثر عكسي بحیث یمكن توسیع نطاق 

  .ي حالة الاعتداء على الحیاة الخاصةبتداءا كما فاالاعتداء إلى أشخاص لم یكونوا على علم بالاعتداء 

ومع وجاھة ھذه الانتقادات إلا أنھ لا یمكن التقلیل من أھمیتھا وذلك إذا طلبت المحكمة نشر الحكم في أكثر      

   303-302ص]112[من صحیفة واحدة

  تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي .3.1.2

ر بالذات ،فلا یزید عن الضرر ولا یقل عنھ ویبقى یقدر التعویض على قدر الضرر الذي أصاب المضرو      

   14ص]134[ .تقدیره متروكا للقاضي  

فمن المعلوم أن تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي یختلف عن تقدیره بالنسبة للضرر المادي الذي سھل      

لكسب والخسارة أمر القانون  مھمتھ بما یلحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب ،وھذا التقدیر لجانبي ا

یمكن إدراكھ  في وقائع  تقبل التقدیر بالمال ولكن الأمر بالطبع سیكون مختلفا في مجال تقدیر التعویض عن 

   418ص]25[ .الضرر المعنوي

 .وما تجدر الإشارة  إلیھ أن تقدیر التعویض ھو من مسائل الواقع التي یستقل بھا قضاة الموضوع    
   176ص]63[

 تبیان سمات  تقدیر التعویض عن الضرر   المعنوي  ثم التطرق إلى الخیارات المطروحة أمام لذلك أود أولا

الاعتبارات الواجب مراعاتھا من قبل القاضي حتى یكون تقدیره لھذا النوع  بیانالقاضي لتقدیر التعویض  ثم 

  .ضرور في  التعویض إلى سلطة القاضي في تقدیر حق المفي الأخیر من الضرر تقدیرا سلیما ثم التطرق

 تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي السمات البارزة في .1.3.1.2

  :یمكن القول أن تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي یتسم بأمرین بارزین ھــــما        

  .عتبار ذاتي ،وثانیھما  أنھ یتردد في مقداره بین التقتیر والمبالغة ا قیامھ  على:أولا 

  



84 
 

  ضرر المعنوي على اعتبارات ذاتیة م التعویض عن القیا.1.1.3.1.2

مما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الخصوص أن تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي وبحسب طبیعتھ یقو م      

إلى حد كبیر على اعتبارات شخصیة  فتكون ضوابط تحدیده مرنة ومطاطة إلى حد كبیرو قد أدى ذلك إلى 

   418ص]25[ .في التقدیر إلى مدى بعید اختلاف المحاكم وتفاوتھا 

و من أمثلة ھذا التباین في التقدیر ما قضت بھ المحاكم المصریة من إلزام الطبیب بدفع تعویض مقداره     

خمسة آلاف جنیھ لتسببھ في وفاة أحد الأشخاص حیث تصدى لھ جراحیا في عیادتھ رغم علمھ المسبق أن  

  .المستشفى الحالة تستدعي إجراء الجراحة في 

وفي قضیة أخرى حكمت لوالد المجني علیھ بتعویض مقداره أربعة آلاف جنیھ ضد شخص من الجیش       

  .صدمتھ سیارة فأردتھ قتیلا دون أن یصدر من المجني علیھ أیة مشاركة في الخطأ 

إعذاره حتى  وفي قضیة أخرى حكمت بثمانیة آلاف جنیھ ضد صاحب منزل أھملھ في ترمیمھ بعد أن تم       

تھدم فقتل رجلا كان في المنزل المجاور فحكمت لورثتھ بھذا المبلغ كتعویض ،وفي قضیة أخرى  حكمت 

المحكمة بتعویض مقداره ألف جنیھ لأخوة المجني علیھا ضد من ھجم علیھا في مسكنھا وقتلھا ثم أشعل النار 

   352ص]135[ .في منزلھا

تعویض  في مختلف في الحالات السابقة رغم وحدة المصلحة المعتدى وھكذا نجد التفاوت في تقدیر ال      

علیھا ولعل السبب في ذلك  یرجع إلى ما یراه القاضي من جسامة الضرر الناتج عن الفعل، فضلا عما یقتضیھ 

یھ عمل القضاة النظر إلى  كل حالة على حدة ،وھذا ما یؤكد مبدأ المرونة في التقدیر إذ أنھ  یجب  أن یراعى ف

   309ص]46[التناسب بین التعویض والضرر

في تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي المتحد المحل والمصلحة المعتدى علیھا ظھر  التفاوت وتلافیا لھذا     

اتجاه فقھي إنجلیزي ینادي بتحدید الجو ابر وتقدیر التعویض عن الضرر الواحد تقدیرا محددا بحیث یكون لكل 

ضو من الأعضاء أو أي إصابة أخرى ارش مقدر لا یختلف من شخص إلى جرح من الجروح أو ع

آخر،فالأضرار المتماثلة تقتضي جوابر متماثلة،ولقد اتجھ القانون الإنجلیزي إلى الاعتراف مؤخرا ببعض 

الصادر عام "  ADMNISTRATION OF JUSTICE ACTE"التعویضات المقدرة إذ ینص قانون

  .شعور بالحرمان لفقد أحد الأقارب بثلاث آلاف وخمسمائة جنیھ إسترلینيعلى تقدیر التعویض عن ال1972

ولقد انتقد ھذا الاتجاه لدى الكثیر من القانونیین  بحیث یعتبرونھ مخالفا لطبیعة التعویض في الضمان فمن       

لا من وضع الواجب أن یتسم التعویض بالمرونة استجابة لطلبات المتضرر واحتیاجاتھ ومعاناتھ الخاصة  بد

  .ھذه الاحتیاجات في قوالب جامدة  لا تناسب اختلاف الظروف وتنوع الأحوال 

أن الشعور بالفقد والحرمان بالوفاة أمر " 1972ولقد قال أحد القضاة تعلیقا على الحكم المقرر في قانون       

لما یعانیھ سواء كان مقدار لا یمكن التعویض عنھ وأیة محاولة لمقابلة ھذا الشعور بالمال لیست إلا إھانة 

  ".التعویض عشر جنیھات أو عشر ملایین 
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وفي ھذا الصدد یرى الدكتور عبد االله مبروك النجار أن تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي یكون        

ر بمقدار الدیات والقروش المقررة للجنایة على النفس أو ما دونھا في التشریع الإسلامي وذلك لأن التحدید یقر

مبدأ المساواة بین بني الإنسان وھو ما قررتھ شریعة االله الخالدة ،ولقد كان ھدف القضاء الإنجلیزي من تقدیر 

التعویض عن الأضرار التي لحقت المجني علیھ في الحاضر والمستقبل بمبلغ مقطوع وجملة واحدة وتحقیق 

حقھ في التعویض بسرعة ،  وعلى أكبر قدر من الملائمة بین التعویض والضرر مع وصول المضرور إلى 

أمر عسیر للغایة " دیاس"إلا تطبیقھا في الواقع كما لاحظ الأستاذ" المبلغ المقطوع"الرغم من یسر تردد عبارة 

إذ لا حیلة للقاضي في حساب الأرباح التي كان المصاب سیجنیھا في المستقبل لولا ھذه الإصابة إلا من خلال 

في المخاطر ولا تستند إلى قواعد حقیقة ،ولقد أشیر   في معرض انتقاد  الظن أو التخمین وھي محفوظة

الاعتماد على التقدیر المقطوع إلى احتمال تغیر قیمة النقود بارتفاع معدلات التضخم أو انخفاضھا ،كما أشیر 

  422-421ص]25[ .إلى احتمال تغیر إصابة المجني علیھ بالبرء

الذي اقر نظام التعویض المؤقت  1982تقر نھائیا بصدور قانون سنة ولقد تطور حل ھذه المشكلة واس     

وبمقتضاه أصبح من حق المضرور أن یطالب بحقھ في التعویض عن الخسائر الحالة بھ فعلا ،وأن یطالب في 

  .المستقبل بالخسائر التي تحل بھ فیما بعد 

العمل في القانونین الفرنسي والمصري منذ   وھذا الذي انتھى إلیھ القانون الإنجلیزي والذي استقر علیھ      

   542ص]117[فترة طویلة  كما أنھ ھو الذي یؤیده الفقھ

ویبدوا أن النقد الذي وجھ إلى التحدید النھائي والبات لمقدار التعویض قد أدى إلى ظھور اتجاه فقھي آخر       

ویلاحظ أن ھذا المعیار وإن كان سیوصل  ،یھبتداءا وإنما یضع معیارا للوصول إلایتوخى التحدید لكنھ لا یقره 

إلى تحدید معین لمقدار التعویض إلا أنھ سینتھي إلى تفاوت كبیر ینافي بھ  تماما الاتجاه الأول ویقوم ھذا 

الاتجاه على النظر إلى الكسب الضائع في حساب قیمة التعویض ،بحیث یحسب على أساس معدلات الكسب 

یستطیع المتضرر كسبھ لنفسھ ولأفراد أسرتھ لو لم تقع ھذه الإصابة ،ومعنى ذلك  السابقة على الإصابة وما كان

بیتھ سیأخذ تعویضا یقدر  البقاء في  أن التاجر الذي یصاب في سن الخمسین بإصابة تمنعھ عن العمل وتلزمھ

أساس ضرب  فإذا كان مثلا یكسب مائة أو أقل منھا فیقدر التعویض على،على أساس أرباحھ السابقة من عملھ

مقدار الربح في عدد السنوات التي یتوقع لمثلھ الاستمرار في مثل ھذا العمل ، غیر أن ھذا الاتجاه بدوره أنتقد 

لأنھ یخل بمبدأ المساواة في تقدیر التعویض عن الضرر المتماثل ،ضف إلى ذلك أن التعویض بناءا على 

فالزوجة التي أخذت نسبة كبیرة مما كان یكسبھ  ،الكسب الفائت سیشجع المصابین وأقربائھم  على التباطل

زوجھا قد لا تفكر في العمل حتى ولو كانت صغیرة ،وكذلك المصاب نفسھ أو أحد أقربائھ من الذكور بخلاف 

ما لو عوض عن الإصابة بمقدار مقطوع فإن الراجح أن یعود إلى عملھ إذا استطاع ذلك ، ھذا بالإضافة إلى ما 

معیار من تعسف وتحكم  لأنھ یقیم أساسھ على أمر غیر متیقن  وھو مقدار ما كان یمكن أن  ینطوي علیھ ھذا ال

   424-423ص]25[ .یعیشھ المجني علیھ  ومن ثم فإن ھذا الأساس یقوم على  مجرد الظن والاحتمال 
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  التعویض بین التقتیر والمبالغة  تردد.2.1.3.1.2

المعنوي أنھ یمیل إلى التخفیض المبالغ فیھ تارة  ثم یجنح إلى لقد لوحظ على تقدیر التعویض عن الضرر      

الزیادة المبالغ فیھا تارة أخرى ،كما لو كان ھناك رد فعل شدید بین النقص والزیادة  فنجد  مثلا أن المبالغ التي 

ى  المعتدین تقدرھا المحاكم الفرنسیة  تبدو في مجموعھا منخفضة إذ ما قورنت بالأرباح التجاریة التي تعود عل

 .على  الحقوق الأدبیة خاصة فیما یتعلق بتعدي الناشرین على حق الخصوصیة 

ویبدو أن ما طرأ على المسؤولیة المدنیة بصفة عامة من تطورات اجتماعیة دفع القضاة إلى التخفیف من       

إلى مجال التعویض العادل الغلو  في المبالغة في مبلغ التعویض والعدول في تقدیره من مجال التعویض الكامل 

،ولقد أخذ القضاء الفرنسي ھذا المسلك الذي یتسم بالتخفیف في تقدیر التعویض بصفة عامة ،ولعل العقبة 

القانونیة الأساسیة في سبیل الاعتداد بالربح عند تقدیر التعویض تكمن في أن التعویض یكون بقدر الضرر فقط  

راء بلا سبب حیث تجرى مقارنة بین الافتقار والإثراء فیعتد بأقل إذ أن المسألة لیست إعمال لنظریة الإث

القیمتین ،في حین في مجال المسؤولیة یقدر التعویض بمقدار الضرر دون الاعتداد بالنفع الذي عاد على 

  .المسؤول

ون التعویض إلا أن الفقھ وھو بصدد انتقاد ھذا المسلك بدأ یسترجع الاتجاه نحو العقوبة  في التعویض لیك      

 49الصادر بولایة كیبیك بكندا والذي ینص  في المادة "میثاق حقوق وحریات الأشخاص " جزافیا على غرار

وھي بطبیعة الحال حقوق (على أنھ في حالة الاعتداء العمدي على حق من الحقوق التي یحمیھا المیثاق "منھ 

تعویضات جزافیة أو انتقامیة حتى لا یكون ،فإن المحكمة یجوز لھا أن تحكم على المعتدي ب)غیر مالیة 

التعویض بقدر الضرر وإنما یزید عنھ تحقیقا لعنصر الردع ،لأن مبلغ التعویض كلما كان ضئیلا كلما كان 

مشجعا على التعدي على الحقوق الأدبیة  فقانون المسؤولیة المدنیة لا یستھدف التعویض وإنما یستھدف معھ 

   449- 445ص]136[ .زمة لحیاة المجتمع فرض القواعد الأساسیة اللا

ولقد انتقدت فكرة التعویض الجزافي على أساس أن المضرور یتحصل على أكثر مما یستحق وھذا مخالف     

لما استقر علیھ الفقھ ،ولو كان الأمر عقاب لكان من الواجب أن یؤول مبلغ التعویض إلى الدولة ،ومن ثم بدأ 

والتعویض المشدد یقضي بأن یفرض المشرع  ،لیا بإعمال فكرة التعویض المشددجانب  كبیر من الفقھ ینادي حا

مبلغا أو حدا من التعویض قد یكون عن كل یوم امتنع مثلا رئیس تحریر جریدة التي نشرت ما یمس سمعة 

الإنسان أو شرفھ عن نشر رده ویحدد مبلغ التعویض جزافیا ولكن لیس على سبیل العقوبة وإنما على سبیل 

یھدف إلى فرض  حمایة الحقوق الأدبیة على المعتدین  الاتجاهلاعتراف من المشرع بخطورة الضرر ،وھذا ا

وھكذا نلمس مدى الجنوح نحو التشدید الذي بدأ من التساھل والتخفیف في مقدار التعویض عن الضرر الأدبي 

  . 426- 425ص]25[ .وھو مظھر من مظاھر تقدیر التعویض عن الأضرار الأدبیة
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  تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي الخیارات المطروحة أمام القاضي ل .2.3.1.2

إن الصعوبة التي تصادف تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي یمكن التغلب علیھا بشيء من الملائمة       

تقدیر التي تستوجبھا كل حالة على حدة  لذلك وجدت ثلاث خیارات مطروحة أمام القاضي تسھل علیھ عملیة 

  :مبلغ التعویض الجابر للضرر المعنوي وھي 

  .القضاء بالتعویض الرمزي  -

  .القضاء بالتعویض الكامل -

  .القضاء بالتعویض العادل -

  القضاء بالتعویض الرمزي.1.2.3.1.2

فھذا  ،یقصد بالتعویض الرمزي  التعویض بمبلغ صغیر من المال لإثبات أحقیة المضرور في التعویض     

   161ص]137[من التعویض لا یكون سبیلا للغنم لقلتھ وصغره  النوع

ولھذا یكفي  ،فالقضاء بمبلغ رمزي یعني الاعتراف بمبدأ التعویض فقط أما مبلغ التعویض فلا أھمیة لھ     

إعطاء المستفید أقل مبلغ ممكن ،وھكذا نجد أن فكرة التعویض الرمزي تعد حلا وسطا بین رفض التعویض 

كامل وإن كانت صعوبة تقییم تقدیر الضرر الأدبي الناجمة عن الاعتداء على الأشخاص تحول والتعویض ال

  .دون الأخذ بمبدأ التعویض الكامل وتشكل عقبة في سبیل الوصول الیقیني والمطلق إلى التعویض الكامل 

  التعویض العادل.2.2.3.1.2

التعویض الذي تراعى فیھ "لتعویض العادل بأنھ لقد عرفت الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ا     

اعتبارا ت خاصة لا تراعى في التعویض العادي ،والتعویض العادل ھو المرحلة الوسطى بین التعویض 

الرمزي الذي یتمثل في التعویض الأقل ثم التعویض الوسط وھو التعویض العادل ثم في النھایة التعویض 

ھائي للتعویض ویمثل المرحلة الأخیرة للتطور التاریخي لحكم التعویض الكامل باعتباره یمثل التطور الن

  . 557-556ص]40[" وحجمھ

  : ولإیضاح المقصود بالتعویض العادل وحقیقتھ نعرض بعض التطبیقات الواردة لھ في القانون المدني     

في دائرة التعدي التي مجاوزة حدود الدفاع الشرعي توجب التعویض على المعتدى علیھ  لأنھ بفعلھ یدخل  -

توجب إلزامھ بالتعویض ولكن یجب أن یكون ھذا التعویض عادلا لأن المعتدي الذي أصبح معتدیا علیھ ھو 

متى ثبت أن "مدني مصري بقولھا  166على ذلك وھو ما ذھبت إلیھ المادة )المدافع (الذي أجبر المعتدي 

ولا عن التعویض عن الضرر الناشئ عن جریمتھ المتھم قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي فإنھ سیكون مسؤ

ج التي .م 128وھذه المادة تقابل المادة ". 206ص]135[ویكون الحكم علیھ بالتعویض صحیحا في القانون 

على أنھ من أحدث ضررا وھو في حالة دفاع شرعي عن نفسھ أو عن مالھ أو عن نفس الغیر ، أو عن "نصت 
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جاوز في دفاعھ القدر الضروري وعند الاقتضاء یلزم بتعویض یحدده مالھ كان غیر مسؤول ،على أن لا ی

  ".القاضي 

على أنھ إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكن من ھو مسؤول  2ف.م.م 164نصت إلیھ المادة  ما-

عنھ أو تعذر الحصول على تعویض من المسؤول جاز للقاضي أن یلزم من وقع منھ الضرر بتعویض عادل 

،وھنا تكون مسؤولیة عدیم التمییز مخففة  فھو لا یكون مسؤولا حتما عن " ذلك مركز الخصوم  مراعیا في

تعویض ما أحدثھ من ضرر تعویضا كاملا  ذلك لأن مسؤولیتھ لا تقوم على الخطأ بل على تحمل التبعة  

ضي في تقدیر التعویض فالقانون لا یحملھ التبعة عن أعمالھ الضارة إلا في حدود عادلة ،وأھم ما یراعیھ القا

مركز الخصوم من غنى أو فقر فھو یقضي بتعویض كامل إذا كان عدیم التمییز موفور الثراء وكان المضرور 

   1120ص]102[. فقیرا معدما وأصیب بضرر جسیم 

وبھذا یفھم إ مكانیة الوصول بالتعویض العادل إلى التعویض الكامل الذي یقصد بھ أن المسؤول عن الفعل      

أو بعبارة أخرى   أن .85ص]83[الغیر مشروع یلتزم بتعویض جمیع الأضرار التي لحقت بالمضرور

ولقد عبرت محكمة النقض المصریة عن   ،التعویض یجب أن یجبر الضرر الذي لحق المصاب جبرا كاملا

ائد علیھ ،ولكي أن الغایة من التعویض ھي جبر الضرر جبرا متكافئا معھ غیر ز" مبدأ التعویض الكامل بقولھا

یصل القاضي إلى التعویض الكامل یجب أن یعوض كل عناصر الضرر التي لحقت  بالمضرور بما في ذلك 

وھكذا نجد أن مبدأ التعویض ". الضرر الأدبي وأن یكون تعویض كل عنصر من ھذه العناصر كاملا وشاملا

عناصر الضرر، إلا  أن  صر منالعادل یقترب من مبدأ التعویض الكامل من  حیث ضرورة تعویض كل عن

مبدأ التعویض الكامل وإن كان یحول دون إلزام المسؤول بتعویض أقل من قیمة الضرر فإنھ یحول  أیضا دون 

   334-333ص]138[ .منح المضرور تعویضا أكثر من قیمة الضرر الذي لحقھ

لھ  لا یعفى من المسؤولیة الشخص الذي أتلف مال غیره ذا قیمة لا یستھان بھا لیطفئ حریقا شب في منز-

التقصیریة جملة واحدة إذ تقدر الضرورة بقدرھا ،فیكون للقاضي إلزامھ بالتعویض المناسب أي بتعویض 

ج التي نصت صراحة .م130م التي تقابل المادة .م167وھذا ما أكدتھ المادة ،مخفف للمسؤولیة التقصیریة 

بر محدقا بھ أو بغیره لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي على أنھ من سبب ضررا للغیر لیتفادى بھ ضررا أك"

   557ص]40[."یراه القاضي مناسبا 

وبالتالي فقد لا ینسب الفعل  إلى محدث الضرر وبالتالي یخلو فعلھ من الذنب ومع ذلك فإن القانون یلزمھ 

لتعویض الكامل ،وفي بالتعویض ،ولكن تخفف مسؤولیتھ إزاء ذلك بأن یكون التعویض المناسب بما یقل عن ا

ذلك قاعدة أن التعویض العادل یكفي لجبر الضرر عند خلو أساس المسؤولیة  من اللوم 

  .318ص]81[الأخلاقي

ج السالفة الذكر في حالة الضرر .م130م التي تقابل المادة .م167ویمكن أن یكون مجال تطبیق المادة    

  .الناجم عن التعدي على الحیاة الخاصة للأفراد 
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وھكذا یتبین وبجلاء أن القانون المدني المصري وحتى القانون المدني الجزائري لم یأخذ بمبدأ الجبر          

الكامل للضرر كمبدأ مطلق أو جامد فلقد حرص المشرع على أن یتیح للقاضي التخفیف من حدة ھذا المبدأ الذي 

    .  559-558ص]40[قد یتعارض في بعض الأحیان مع اعتبارات العدالة 

وحقیقة الأمر فإنھ رغم ما توصي بھ نصوص القانون وما استقر علیھ الفقھ التقلیدي من أن التعویض        

یجب ن یكون كاملا فإن القضاء إستادا منھ إلى سلطتھ المطلقة دون رقابة منھ إلى محكمة النقض یتجھ إلى جبر 

عن طریق مراعاة الظروف الملابسة بما الضرر بتعویض عادل دون التقید بھذا التعویض الكامل وذلك 

تتضمنھ من الاعتداد بثروة الطرفین وعدم جسامة الخطأ وخاصة في تقدیر التعویض عن الضرر 

   378ص]81[المعنوي

وھكذا یتعین أن یكون مبلغ التعویض عن الضرر المعنوي مبلغ معقول الھدف منھ تخفیف الصدمة             

 165ص]139[على المضرور

وإنما یجب أن یكون  ،مبلغا مبالغ فیھ وأن لا یكون رمزیا مبلغ التعویض  كذلك  یجب أن لا یكون           

بمعنى أنھ یتعین على المحكمة أن تراعي في تقدیر مبلغ .165ص]137[مبلغا مناسبا لتعویض الضرر 

قل عن الحالات التعویض ظروف الحال وما یحیط بالدعوى من ملابسات بحیث یكون لكل حالة تقدیر مست

   335ص]138[الأخرى 

وما یمكن القول أن التعویض العادل ھو المعیار والمجال المناسب لتقدیر التعویض عن الضرر            

المعنوي ما عدا  الأضرار الأدبیة الناجمة عن الاعتداء على الأشخاص عن طریق وسائل النشر التي تسعى إلى 

یكون التعویض كاملا بل ومشددا وذلك لإجبار وسائل الإعلام على احترام  تحقیق أرباحا طائلة ،فھنا یجب أن

   561-560ص]40[ .الحیاة الخاصة للأفراد 

  تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي الاعتبارات الواجب مراعاتھا في.3.3.1.2

ه بالمعاناة التي یتوجب على القاضي لتقدیر التعویض عن الضرر المعنوي تقدیرا سلیما إلى جانب اعتداد     

یتحملھا المضرور بجمیع أنواعھا أن یعتد كذلك بالعوامل والعناصر الأخرى البعیدة عن الضرر ولكنھا تؤثر 

كجسامة خطأ المسؤول وظروف حدوث الضرر والمركز المالي  ،تأثیرا مباشرا في تقدیر التعویض

كل  ھذه العناصر ھي أساس ف.  134-133ص]139[والاجتماعي والأدبي لكل من المضرور والمسؤول

الحكم بالتعویض لذلك تعد من المسائل القانونیة التي تدخل في اختصاص محكمة النقض ،لذا  فقد قررت 

على أن التعویض إنما یقدر بقدر "1938أبریل 17محكمة النقض المصریة في حكم لھا بتاریخ لھا بتاریخ 

یستقل بھا قضاة الموضوع ،فإن تعیین العناصر المكونة الضرر ،ولئن كان تقدیره من المسائل الواقعیة التي 

للضرر قانونا والتي یجب أن تدخل في حساب التعویض فھي من المسائل القانونیة التي تھیمن علیھا محكمة 

  ..184ص]117["النقض 
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  مراعاة الظروف الملابسة.1.3.3.1.2

بي الملابسات التي تصاحب حصولھ من العوامل التي تؤثر في تقدیر التعویض عن الضرر الأد        

والظروف التي ینشأ فیھا،لذلك فإن القضاء والفقھ في سبیل تحدید عناصر تقدیر التعویض عن الضرر الأدبي لا 

على أن یقدر "م.م 180ج التي تقابل المادة .م131لقانون ،لذا فقد نصت المادة ابد أن یستھدیا بنصوص 

مكرر  مع مراعاة  182و182لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي ی

  ".الظروف الملابسة 

،فھي  وقائع التعویضفالظروف الملابسة  ھي التي تكشف عن الضرر الأدبي ویتحدد بموجبھا مقدار     

-223ص]140[ .وحالات ومادیات تكشف عن شيء معنوي في الأذھان وبموجبھا یتحدد مقدار التعویض 

السائق الذي یرتكب حادث أصاب غیره بخطئھ وینكل عن إسعافھ  ویلوذ بالفرار في مكان لا تتوفر فیھ ف 224

   181ص]141[ .وسیلة نقل ،مما یؤدي إلى زیادة  جسامة الضرر فكل ذلك یؤدي إلى زیادة التعویض 

بالشخص الغیر  علیھ یرتب لھ ضررا فادحا مقارنةالإعتداءكذلك فإن إصابة المریض السكري بجرح نتیجة 

   245ص]142[ .مریض بذات المرض

وتؤخذ الظروف الشخصیة التي تحیط بالمضرور في الاعتبار ،لأن التعویض یقاس بمقدار الضرر الذي       

أصاب  المضرور بالذات ،فیقدر على أساس ذاتي ولیس على أساس موضوعي  فیكون للمضرور الحق في 

  .عن خطأ المسؤول التعویض الكامل عن الضرر الذي ینجم 

وتشیر الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري إلى عد م التفرقة بین ظروف المسؤول وبین ظروف      

المضرور ،بمعنى أنھ یجب أن یراعى درجة جسامة الخطأ ،وأن لا یزید التعویض عن قدر الضرر وإلا انقلبت 

  .فھا الأصلي وھو محو الضرر المسؤولیة إلى نوع من العقوبة الخاصة وابتعدت عن ھد

  :وسأحاول توضیح معنى الظروف الملابسة التي تؤثر في تقدیر التعویض         

  درجة جسامة خطأ المسؤول -

من الأمور الواجب مراعاتھا عند تقدیر التعویض البحث عما إذا كان الخطأ جسیما أو بسیطا،فالخطأ        

یض عن الأضرار الأدبیة ،فالأصل ھو عدم الاعتداد بجسامة الخطأ البسیط یعد من ظروف التخفیف في التعو

إلا أنھ نزولا على مقتضیات  ،لأن المسؤولیة المدنیة لا یقصد منھا معاقبة المسؤول بل تعویض المضرور

العدالة فإن درجة جسامة الخطأ الواقع من المسؤول یدخل في تقدیر التعویض ،فإذا تعدد المسؤولون عن 

من بینھم المضرور، ففي ھذه الحالة جاز توزیع المسؤولیة بینھم بحسب جسامة الخطأ الواقع   الضرر وكان

   126-125ص]52[.منھم
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یجب أن ندخل في الاعتبار  الظروف المحیطة "وفي ھذا الصدد یقول الدكتور محمد حسنین بأنھ        

لیة والظروف الخارجیة ،فالظروف و یجب أن نفرق بین الظروف الداخ،بالمسئول وإلا بعدنا عن الواقع 

أما الظروف الخارجیة ،الداخلیة الخاصة بالشخص تقلب المعیار المجرد إلى معیار شخصي لذلك لا یعتد بھا 

  . 126ص]143[".كظرف الزمان والمكان فھي ما یعتد بھا 

ر التعویض أما الدكتور سلیمان مرقس فیرى بأن قصد المشرع واضح في وجوب إقامة وزن في تقدی      

  . 95ص]84[ .لجسامة خطأ المسئول كما كانت تفعل المحاكم في ضل التقنین الملغى 

  الاعتداد بثروة الطرفین -

على الرغم من أن المبدأ التقلیدي یقضي بأن وظیفة التعویض ھي جبر الضرر ولیس عقاب المسؤول     

یا  أو أن یؤثر التعویض على ذمة المسؤول أو وبالتالي لا یعنینا أن یكون المسؤول أو المضرور فقیرا أو غن

لا یؤثر أو أن  یكون قلیل القیمة بالنسبة إلى ثراء المضرور ،إلا أن الواقع العملي یدعو القضاة إلى الاعتداد 

بثروة طرفي المسؤولیة عند تقدیر التعویض باعتبار أن ھذه المسألة تحكمیة  تخضع لتقدیرھم  وخاصة  فیا 

وفي ھذا الصدد ورد في المذكرة ،عن الضرر الأدبي ،حیث لا یتقید القاضي بمعاییر مادیة یتعلق بالتعویض

یكفي أن یشار في ھذا المقام إلى أن التعویض یتناول ما "الإیضاحیة للقانون المدني المصري على أنھ 

أن یعتد في  أصاب الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب ،متى كان ذلك نتیجة مألوفة للفعل الضار ،وینبغي

وظروف  435- 433ص]25[".ھذا الشأن بجسامة الخطأ ،وكل ظرف آخر من ظروف التشدید أو التخفیف

التخفیف أو التشدید إذا لم تكن في جسامة الخطأ فإنھا لا تتصور إلى جانب ذلك إلا في مدى ثروة المسؤول 

ه بثروة المسؤول والمضرور والمضرور  ،لذلك فإن القضاء یمكن التصریح بمسلكھ الواقعي من اعتداد

 .للوصول إلى عدالة التعویض دون خشیة الخروج عن روح القانون أو التعرض لنقض الحكم 
  . 320ص]81[

  .الظروف المتعلقة بالمعتدى علیھ -

یدخل سلوك المضرور في تقدیر التعویض عن الضرر الذي أصابھ فعلى القاضي أن یراعي وھو بصدد      

  .  126ص]52[الضرر الأدبي سلوك المعتدى علیھ تقدیر  التعویض عن 

ج السالفة الذكر فالضرر الأدبي الذي یصیب شخصا عادیا یختلف .م 131وذلك ما قضت بھ المادة 

في مداه عن الشخص الذي یحتل مركزا اجتماعیا أو أسریا مرموقا ،كذلك الضرر الأدبي  الذي یصیب شخصا 

وفا یختلف عن غیره مما یصیبھ الضرر الأدبي ،وكذلك الأمر فیما لا یمارس التجارة ولا یحتل مركزا معر

  .یتعلق بالمھنة ودرجة الثقافة ،فكل ھذه الأحوال یجب على القاضي مراعاتھا 
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فلو  ،كذلك یعد سلوك المعتدى علیھ مما یمكن أن یدخل في تقدیر التعویض عن الضرر الأدبي الذي أصابھ     

ھ على الاعتداء على حقھ الأدبي فإن التعویض یكون أقل مقارنة بالشخص أن المضرور مثلا قد شجع بسلوك

الذي یحافظ على حقوقھ الأدبیة فالتعویض إذن یقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات فیقدر على 

أساس ذاتي لا على أساس موضوعي، ویكون محلا للاعتبار حالة المضرور الجسمیة والصحیة فمن كان 

الانزعاج الذي یصیبھ من الحادث یكون ضرره أشد ممن یصیب شخصا سلیم الأعصاب ومن كان  عصبیا فإن

مریض بالسكر ویصاب بجرح كانت خطورة ھذا الجرح أشد بكثیر من خطورة الجرح الذي یصیب الشخص 

  .السلیم 

ه أشد من ضرر كذلك یكون محلا للاعتبار حالة المضرور العائلیة  فمن یعول زوجة وأطفالا یكون ضرر     

الأعزب الذي لا یعول إلا نفسھ ،وتؤخذ في عین الاعتبار  حالة المضرور المالیة ،فلیس معناه إذا كان 

فالضرر واحد سواء أصاب غنیا أو فقیرا وإنما الذي   ،المضرور غنیا كان أقل حاجة إلى التعویض من الفقیر

راء الإصابة التي لحقتھ ،فمن كان كسبھ أكبر یدخل في الاعتبار اختلاف الكسب الذي یفوت المضرور من ج

  . 185- 184ص]82[ .كان الضرر الذي یلحق بھ أشد 

  ؟مضرور في الحسبان لإنقاص التعویضھل في الإمكان أخذ حالة ال:لكن السؤال الذي یثور       

بة كانت قد في ھذا الصدد ذھبت بعض القرارات في فرنسا إلى ذلك متى اتضح أن حالة المریض قبل الإصا   

أثرت على دخلھ  وأصبح دخلھ حتى قبل الفعل الضار وبسبب حالتھ الصحیة أقل من دخلھ المعتاد حین كان 

سلیما ،وھذا الرأي تطبیق لفكرة وھي أن حالة المصاب السابقة تؤخذ بعین الاعتبار إذا أمكن فصل الإصابة 

  . 216ص]144[ .عما كان المضرور یعانیھ قبلھا 

خل في عین الاعتبار  حالة المضرور المھنیة ،فالحریق الذي یصیب بناء اتخذه تاجر یمارس مھنتھ كما ید      

فیھ یحدث ضررا أشد مما یصیب شخص اتخذه مسكنا لھ ،ویختلف الضرر باختلاف المھنة فتشویھ وجھ مذیعة 

اعاتي بضرر أكبر تلفاز یصیبھا بضرر أكبر  من عاملة في المصنع ،وضعف البصر قد یصیب الرسام أو الس

  . 439ص]25[مقارنة مما یعمل في مھنة أخرى 

وما تجدر الملاحظة إلیھ أن تقدیر التعویض ھو من اختصاص محكمة الموضوع بحسب ما تراه،مستھدیة      

 .28/06/1990بكافة الظروف والملابسات ،وھو ما أكدتھ محكمة النقض  المصریة في قرار لھا بتاریخ 
  . 215ص]145[

  .التــأمین.1.22.3.3.

یعد التأمین من المسؤولیة من العوامل الواقعیة التي یراعیھا القضاة  عادة عند تقدیرھم لقدر التعویض الذي      

یقررونھ للمضرور إذ غالبا ما یتساھلون في تقدیره ویكونون أكثر سخاء مما لو كان في حالة عدم وجود ھذا 
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لا یستندون إلى نص قانوني وإنما یتم ذلك إعمالا لسلطتھم في تقدیر  التأمین، والقضاة في اعتدادھم بالتأمین

  .التعویض 

  .عوامل أخرى لتقدیر التعویض عن الضرر المعنوي بحسب أنواعھ .3.3.3.1.2

إلى جانب العناصر السابقة التي یراعیھا القاضي عند تقدیره للتعویض عن الضرر الأدبي ،ھنالك عوامل      

واع الضرر الأدبي على ضوئھا یستطیع القاضي تقدیر التعویض المناسب ونشیر إلى أخرى خاصة ببعض أن

  :أھم ھذه العوامل فیما یلي  

  .ففیما یتعلق بتقدیر التعویض عن الآلام الحسیة النفسیة التي یعاني منھا المصاب -

ضرر إلا أن ھناك فعلى الرغم من الاتجاه نحو الموضوعیة قدر الإمكان في تقدیر ھذا النوع من ال     

اعتبارات خاصة یجب الاعتداد بھا في ھذا الصدد ،من ھذه الاعتبارات طبیعة الإصابة الأصلیة التي تعرض 

لھا المصاب ومدى شدتھا وجسامتھا ،ذلك أن الإصابات تختلف فیما بینھا من حیث مدى الألم الذي یعانیھ 

،ومن تلك الاعتبارات أیضا العملیات كھ لدیھیث الأثر النفسي الذي تترالمصاب من جرائھا ،كذلك من ح

الجراحیة التي قد یتعرض لھا المصاب وعددھا وأنواعھا أو طبیعتھا وما أسفرت علیھ من نتائج حسنة أو سیئة  

  .فلكل أثره الخاص 

 ومن الاعتبارات أیضا المدة التي استغرقھا العلاج من الإصابة والبرء منھا ونتیجتھا ومدة الإقامة       

  .بالمستشفیات 

  .أما فیما یتعلق بالضرر الجمالي-

وھو  الضرر الذي یتقرر عندما تترك الإصابة التي یتعرض لھا المصاب آثار واضحة تتضمن تشویھا        

أو مساسا بالجمال الوجھي أو الجسدي عامة ،وبالتالي فتقدیر التعویض عن مثل ھذا النوع من الضرر تتحكم 

مل والظروف الشخصیة مثل جنس المصاب ،وما إذا كان ذكرا أم أنثى وسنھ ومھنتھ وحالتھ فیھ العدید من العوا

الاجتماعیة ،أي ما إذا كان متزوجا أو عازبا ،فالتشویھ الجمالي الذي یلحق بفتاة شابة في مقتبل العمر غیر 

ھ الذي یصیب رجلا متزوجة وتعمل كعارضة أزیاء أو ممثلة تستحق تعویضا أكثر من ذلك المستحق عن التشوی

خاصة إذا كان كبیر السن متزوجا لا یحتاج عملھ إلى أیھ نواحي جمالیة ،فھذه العوامل الفردیة التي یتوقف 

   139ص]139[ .علیھا تعویض الضرر الجمالي تتفاوت في مداھا بدرجة كبیرة من حالة إلى أخرى 

الي یكتسب صفة الضرر المالي عندما ونلاحظ أخیرا أن الضرر الجمالي وھو أصلا ضرر أدبي غیر م    

فأقل تشویھ في وجھ عارضة أزیاء أو ممثلة یفوق كثیرا في جسامتھ ما  ،یؤثر في عمل ومھنة من تعرض لھ
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یلحق في وجھ  عاملة في مصنع أو مستخدمة في متجر ،وضعف البصر ولو كان یسیرا قد یصیب الرسام 

  .224ص]140[ .ف مھنة أخرى بضرر یزید في جسامتھ على ما یلحق منھ من یحتر

  .بالنسبة لتقدیر التعویض عن فقد التمتع بالحیاة  -

أي تعویض الضرر المترتب على استحالة أو صعوبة التمتع ببعض مباھج الحیاة ومتعھا  فیجب على      

متعددة  فالمتع التي یحرم منھا الإنسان ،القاضي مراعاة شمول التعویض جمیع المتع التي حرم منھا المضرور 

منھا الحرمان من متع الحواس المختلفة كلھا أو بعضھا كحاسة الشم وحاسة التذوق لذلك فإن تقدیر التعویض 

عن مثل ھذا النوع من الضرر یختلف وفقا لما إذا كان الحرمان من متع الحیاة عاما أو جزئیا ،فقد یقتصر 

لقدرة على المعاشرة الجنسیة أو فقدان القدرة على الضرر على فقد التمتع بنشاط معین أو متعة محددة، كفقدان ا

ومن تطبیقات الضرر المتمثل في فقد متع الحیاة ،الضرر الذي ظھر حدیثا أمام المحاكم الفرنسیة ،القراءة 

والذي یصیب صغار السن نتیجة ما یلحقھم من إصابات وعجز جسماني یحرمھم مستقبلا من ممارسة بعض 

أي –وكفاءة وبصفة خاصة الأنشطة الریاضیة ،وبالتالي فإن ھذا الضرر الأخیر الأنشطة الجسمانیة بحریة 

یخضع تقدیر التعویض عنھ لنفس معاییر تقدیر التعویض عن ضرر  -ضرر فقد ممارسة الأنشطة الریاضیة 

   141-138ص]139[ .أنھ تطبیق لھ  باعتبارفقد متع الحیاة 

  .التعویض عن الضرر المعنوي سلطة القاضي في تقدیر حق المضرور في .4.3.1.2

متى قامت شروط المسؤولیة المدنیة وطالب المضرور بالتعویض استقل قضاة الموضوع بتقدیر        

   101ص]145[التعویض الذي  یجب على المسؤول دفعھ إلى المضرور

وضوع فلا ولذلك إذا ادعى شخص أن ضررا أصابھ بأذى في كرامتھ أو اعتباره وثبت ذلك لمحكمة الم      

یحق لھا أن ترفض دعوى التعویض بحجة أن الضرر المعنوي لا یكفي وحده للحكم بالتعویض لأن ھذا الحكم 

معیبا قابلا للنقض على اعتبار أن  المستقر علیھ فقھا وقضاء لدى جمھرة رجال القانون ھو أن الضرر المعنوي 

  .والضرر المادي سیان في إیجاب التعویض 

قدیر التعویض یدخل في سلطة قاضي الموضوع فھذا لا یعني أن محكمة الموضوع لا تخضع وإذا كان ت      

مطلقا لرقابة محكمة النقض ،إذ یجب على القاضي أن یبین في حكمھ عناصر الضرر الذي یقضي من أجلھ 

بھ وھو ما قضت    ،بالتعویض حتى یتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبیق القواعد المتعلقة بالتقدیر

أن التعویض یقدر بقدر الضرر ولئن كان تقدیره من "بقولھا27/03/1952محكمة النقض المصریة بتاریخ 

المسائل الواقعیة التي یستقل بھا قضاة الموضوع فإن تعیین العناصر المكونة للضرر قانونا والتي یجب أن 

لنقض لأن ھذا التعیین من قبیل تدخل في حساب التعویض من المسائل القانونیة التي تھیمن علیھا محكمة ا

   374ص]84[ ."التكییف القانوني للوقائع 
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فعناصر تقدیر الضرر ھي التي تدخل إذن في تقدیر التعویض وھي مسألة قانون ویكون لمحكمة النقض       

 سلطة التحقق من أن  القاضي لم یدخل في تقدیره عناصر لا یجوز أن یشملھا التعویض ،وأنھ لم یستبعد منھ

ومن ثم إذا تبین  من خلال الوقائع التي أثبتھا حكم محكمة الموضوع أن طالب  ،عناصر كان یجب أن یشملھا 

التعویض لم یصب بضرر محقق فإن الحكم لھ بالتعویض یكون معیبا قابلا للنقض ،لأن الضرر المحقق وحده 

الذي أحدثھ الخطأ سواء كان " باشر الضرر الم"الذي یصلح أساسا للمسؤولیة  المدنیة ، ومقیاس التعویض  ھو

  .الضرر مادیا أو أدبیا وسواء كان متوقع وغیر متوقع ،وسواء كان حالا أو مستقبلا ما دام محققا  

ج ھو الذي یكون نتیجة طبیعیة .م182والضرر المباشر كما أوضحھ القانون المدني الجزائري في المادة     

  .الوفاء بھلعدم الوفاء بالالتزام ،أو للتأخر في 

م ھما ما لحق .م221وفي ھذا الصدد یرى الأستاذ سلیمان مرقص أن عنصري الضرر المادي طبقا للمادة      

الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب ،ویقع عبء إثباتھما على الدائن حتى یستحق تعویضا عن الضرر الذي 

ث منھ ،أما الضرر الغیر مباشر فلا محل أصابھ ،فالضرر المباشر ھو الذي یقدر التعویض على أساس ما حد

لأن الرابطة السببیة تنعدم بینھ وبین ما حدث من خطأ المسؤول وسواء كانت المسؤولیة عقدیة أم ،لتعویضھ 

تقصیریة ،أما إذا تحققت العلاقة السببیة بین ما وقع من ضرر وبین ما حدث من خطأ  فإن المسؤول یلتزم 

  .یا أم معنویا بالتعویض سواء كان الضرر ماد

وما تجدر الملاحظة إلیھ أن التعویض یجب أن یكون مساویا للضرر المباشر ولا یخفض التعویض عنھ إلا      

في حالة الاشتراك في إحداثھ ،ففي ھذه الحالة یخفض التعویض بما یقابل القدر الذي أشترك فیھ المصاب ،كما 

  .ضرر لا یجوز أن یجاوز التعویض القدر اللازم لجبر ال

یقدر  القاضي   مدى التعویض عن "ج  نصت على المقصود بالضرر المباشر بقولھا .م131ونجد أن المادة    

،فمعیار تقدیر التعویض عن الضرر في المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة ھو ما " الضرر  الذي لحق المصاب 

ون الروماني  وھو المبدأ الذي أخذت بھ لحق الدائن من ضرر وما فاتھ من كسب وھو معیار قدیم عرفھ القان

  .ج السالفة الذكر .م 182جل التشریعات الوضعیة ومنھا التشریع الجزائري في المادة 

فالخسارة اللاحقة والكسب الفائت ھما عنصران یتعین على القاضي أن یأخذھما  بعین الاعتبار عند تقدیر       

  .تنفیذ المدین لالتزامھ  التعویض للدائن عما أصابھ من ضرر بسبب عدم

وفي ھذا الصدد یرى الأستاذ حسین وعبد الرحیم عامر أن ھذین العنصرین لا تستأثر بھما المسؤولیة       

العقدیة ،بل أن رعایتھما تكون أیضا في المسؤولیة التقصیریة ،على أساس ما لحق المضرور من ضرر وما 

الحق في التعویض عما أصاب جسمھ من ضرر وألم  فاتھ  من كسب ،كما لو أصیب شخص في حادث ،فلھ

،وما بذل من مال في سبیل علاجھ ،وھذا كلھ یتضمن ما لحق من خسارة ،كما أن للمصاب  أن یعوض عن 

  .1926ینایر 28الكسب الذي ضاع منھ ،وھو ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
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أن الضرر المعنوي لا یعد خسارة مالیة ولا فوات ربح ب" في ھذا الصدد  ویقول الأستاذ سلیمان مرقس      

یعد عنصرا  متمیزا یقدر القاضي لتعویضھ المبلغ الذي یراه ملائما وكافیا   والذي یحقق ترضیة  إنماو،مالي 

  . 207-205ص]85[للمضرور

  .إثبات الضرر الأدبي.5.3.1.2

فمن یدعي .  320ص]146[ي أو أدبيعلى المدعي إثبات الضرر الذي یدعیھ سواء كان الضرر ماد     

إصابتھ بأضرار مادیة نتیجة وفاة شخص آخر فعلیھ إثبات أن المتوفى كان یعول طالب التعویض فعلا وقت 

أما إذا كان الأمر یتعلق إثبات بالضرر المعنوي فإن الأمر بالغ الصعوبة كونھ  ،وفاتھ على نحو مستمر ودائم

ادیة وتختلف من شخص إلى آخر ومن وقت إلى آخر ،فما یعد ضررا یتعلق بإثبات مسائل معنویة ولیست م

  .أدبیا في زمان ومكان معینین قد لا یكون كذلك في زمان آخر ومكان آخر 

ویتحمل المدعي أیضا  عبء إثبات صلة القرابة بالمصاب حتى تقضي لھ المحكمة بالتعویض عن        

م على أن الحكم بالتعویض لا یكون إلا .م2ف  222مادةالأضرار المعنویة التي لحقت بھ ،فلقد قضت  ال

للأزواج  والأقارب إلى الدرجة الثانیة عما أصابھم من ألم من جراء موت المصاب ،فتحمیل المدعي عبء 

  .الإثبات یتفق مع الأصول العامة في الإثبات حیث أن الأصل ھو براءة  ذمة المدعي علیھ 

والمباد ئ الكلیة في الفقھ الإسلامي والقانون المدني ،وھذا الأصل العام یستند وبراءة الذمة  من القواعد        

لو یعطي الناس بدعواھم لا دعى رجال "إلى ما جاء في حدیث إبن العباس أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

   143-+142ص]147[".أموال قوم ،ودماءھم ،ولكن البینة على من ادعى والیمین على من أنكر 

   ."تلك أمانیھم ،قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین" واستدلوا بما جاء في كتاب االله الكریم لقولھ تعالى        

وعلى ھذا یجب على المدعي إقامة الدلیل على ما یدعیھ لأن مجرد الإدعاء قد یتحمل الصدق والكذب        

  .وھذا یتفق مع المبادئ العامة للعدالة 

ثبات  الضرر المادي والأدبي استخدام وسائل إثبات محددة فیجوز إثبات الضرر بكل ولا یشترط لإ       

وسائل الإثبات ،فمثلا الإصابة لا یشترط إثباتھا بالكتابة  فیستعان بالخبرة الفنیة في إثباتھا والتي لھا  دور في 

   144ص]147[تحدید مدى الضرر ونسبة العجز الجسماني

  .ض عن الضرر الأدبي أصحاب الحق في التعوی .2.2

فحیث لا توجد  ،والمصلحة ھي أساسھا  یعد الضرر ھو سبب الدعوى في المسؤولیة المدنیة بوجھ عام      

  .مصلحة فلا مسوغ لرفع الدعوى قانونا 

فإذا أتفق المسؤول عن الضرر والمضرور المصاب  على طریقة التعویض وعلى تقدیره بالتصالح انتھى        

أما إذا لم یتفقا  وھذا ھو الغالب في الحیاة العملیة  التجأ المضرور ،یعد ثمة محل للمطالبة القضائیةالأمر ولم 
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إلى القضاء طالبا التعویض عن الضرر الذي أصابھ ، ومن ھنا فإن دعوى التعویض ھي الوسیلة القضائیة التي 

  410ص]148[أصابھ   یستطیع المضرور عن طریقھا الحصول من المسؤول على تعویض الضرر الذي

فقد یصیب الضرر الأدبي الشخص الذي وقع علیھ الفعل الضار شخصیا كالاعتداء على أحد الأشخاص        

  .بالقذف أو بالسب أو إھانتھ أو المساس بكرامتھ ، فھنا یسمى بالضرر الأدبي الأصلي 

لیھ الفعل الضار كالاعتداء وفي بعض الأحیان قد یصیب الضرر الأدبي شخص آخر غیر الذي وقع  ع      

فھنا الفعل الضار وقع على الشخص القتیل وھذا الفعل ینشأ عنھ ضرر أدبي  ،بالقتل على أحد الأشخاص 

أو زوجھ أو بعض أقاربھ ویسمى الضرر  ابنھلأشخاص آخرین لم یقع علیھم الفعل الضار كأب القتیل أو أمھ أو 

  .د الأدبي في ھذه الحالة بالضرر الأدبي المرت

ومن المعلوم أن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي الأصلي أصبح في الوقت الحاضر أمرا مسلما بھ       

  .... الجزائر المدني في جل القوانین كالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون 

فھل الأمر كذلك لمن .  بالتعویضلھ الحق في المطالبة  أدبي   ومعنى ھذا أن كل من أصیب بضرر         

أصابھ ضرر أدبي مرتد ؟ أو بعبارة أخرى ھل یستطیع كل من أصیب بضرر أدبي مرتد أن یطالب بالتعویض 

   194ص]45[؟

  .انتقال حق التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر  .1.2.2

أو  275ص]149[ .إن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي  مقصور على المضرور ضررا أدبیا       

بعبارة أخرى أن ھذا الحق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة للمضرور فھو الذي یقدر حدوث ضرر أدبي من 

عدمھ   وھو الذي یقدر رفع دعوى التعویض عن ھذا الضرر أو عدم رفعھا حسب تقدیره 

   415ص]44[الشخصي

رر الأدبي إلى الغیر  ویتصور ذلك إذا وقد أثیر التساؤل عن جواز انتقال الحق في التعویض عن الض      

أو إذا توفي المضرور  ،توفي المضرور قبل أن یقوم  برفع دعوى التعویض عن الضرر الأدبي ضد المسؤول 

  .بعد رفع الدعوى وقبل أن یصدر الحكم القضائي النھائي فیھا

لا من المضرور؟  أو ھل فھل یجوز لورثة المضرور أن یقوموا برفع دعوى التعویض في ھذه الحالة بد    

یجوز لھم مباشرتھا أمام القضاء بعد وفاة المضرور ؟ وھل یجوز أیضا لدائني المضرور رفع الدعوى أو 

  مباشرتھا أمام القضاء ؟ وھل یجوز التنازل عن  الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر؟

نون الفرنسي ولا في القانون الجزائري   یجیب على ھذا من الملاحظ أنھ لا یوجد نص تشریعي في القا      

التساؤل  فضلا أن الأمر محل خلاف في الفقھ والقضاء ، فھناك رأي یرى عدم جواز انتقال ھذا الحق إلى 

أما القانون المدني   ،أي یجوز أن ینتقل ھذا الحق إلى الغیر–الغیر ، ورأي آ خر یرى عكس ھذا الرأي 

من التقنین المدني المصري التي أجازت انتقال حق  التعویض  222المسألة بنص المادة  المصري   فلقد حسم
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عن الضرر الأدبي إلا الغیر شریطة أن یكون ھناك اتفاق  بین المضرور والمسؤول ،أوأن یكون الدائن قد 

  .طالب بھ أمام القضاء 

تنظیم ھذه المسألة  لذلك سنبحث انتقال فیتبین من ذلك اختلاف  كل من القانونین الفرنسي والمصري في     

الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر في كل من القانونین الفرنسي والمصري أما القانون المدني  

  .الجزائري فلم ینص على ذلك 

  .انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر في القانون الفرنسي .1.1.2.2

جد نص تشریعي في التقنین المدني الفرنسي یجیز انتقال الحق في التعویض عن وا أنھ لا یسبق وأن أوضحن    

الضرر الأدبي إلى الغیر أو یمنع ھذا الانتقال ، ومن ھنا نشأ خلاف في الفقھ والقضاء الفرنسي  حول جواز ھذا 

الأدبي في حالة وفاة كذلك  فلقد أثیرت مسألة انتقال الحق في التعویض عن الضرر .الانتقال من عدمھ 

المضرور قبل رفع دعوى التعویض عن مثل ھذا النوع من الضرر، أو إذا توفي المضرور بعد رفع دعوى 

الاستمرارفي  أو التعویض وقبل صدور حكم قضائي نھائي فھل یجوز للورثة من بعده رفع ھذه الدعوى

   278-276ص]45[ مباشرتھا؟

 ھ والقضاء إلى أن أصدرت الدائرة المدنیة بمحكمة النقض الفرنسیةلقد ظل الأمر محل خلاف في الفق      

قرارا قضت فیھ بأن ھذا الحق ینتقل إلى ورثة المصاب كما ینتقل إلیھم حق التعویض عن الضرر  1943سنة

   21ص]78[ .المادي مادام المتضرر لم یتنازل عنھ قبل وفاتھ

التعویض عن الضرر الأدبي  في القانون الفرنسي من  في ضوء ما تقدم سنبحث  انتقال الحق في           

أي الحق في التعویض عن الضرر –خلال انتقال ھذا الحق إلى ورثة المضرور  ومن حیث انتقال ھذا الحق 

   279ص]45[ .إلى غیر ورثة المضرور أي إلى دائنیھ–الأدبي 

  .ضرور في القانون الفرنسي إلى ورثة الم انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي .1.1.1.2.2

إن الفقھ والقضاء یفرقان بین الضرر المادي والضرر الأدبي من ناحیة انتقال كل منھا إلى الورثة ،إذ لا      

یوجد خلاف بین الفقھاء في أن الحق في التعویض عنھ الضرر المادي الناتج عن الإصابة الجسدیة أو عن 

وفى إلى الورثة ، فلیس في القانون ما یمنع ذلك بل أن العدالة توجب الموت  ینتقل مع باقي عناصر ذمة المت

   223ص]82[ .ذلك  والورثة عند ما یباشرون الدعوى فإنھم یفعلون ذلك باعتبارھم خلف المتوفى أو ممثلیھ 

ولقد جرت المحاكم في فرنسا على أن لورثة المجني علیھ والموصى لھم بحصة من التركة أن یخلفوه      

تبارھم خلفا عاما في حقھ في التعویض عن الضرر الأدبي فضلا عن الأضرار المادیة التي باع

   163ص]18[.لحقتھ
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أما بالنسبة للضرر الأدبي فلا خلاف بین الفقھاء بالنسبة لانتقال الحق في التعویض عن الأضرار        

التي یتوفى فیھا المضرور قبل أن یحصل  ولكن الخلاف یثور في الحالة ،الجسدیة في جانبھا الأدبي إلى الورثة

على الحكم بالتعویض  سواء تم رفع الدعوى أم لم ترفع،فإذا كان المضرور قد رفع الدعوى وحصل على حكم  

بالتعویض  فإن مبلغ التعویض یدخل في ذمتھ المالیة وینتقل إلى ورثتھ بعد وفاتھ مثلھ  في ذلك مثل باقي 

لمضرور قبل أن یحصل على حكم التعویض عما لحقھ من ضرر وبصفة خاصة أما إذا توفي ا عناصر التركة

  قبل أن یرفع الدعوى  فھل ینتقل ھذا  الحق إلى ورثتھ؟

  :یتنازع للإجابة على ذلك اتجاھان 

  .یرفض   انتقال ھذا الحق إلى  ورثة المضرور:الاتجاه الأول*

انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى فإنھ على العكس من ذلك فیذھب إلى :أما الاتجاه الثاني *

   419- 417ص]44[ .ورثتھ متى لم یتنازل عن ھذا الحق قبل وفاتھ

  :ونبحث في ھذین الرأیین فیما یلي 

  .عدم جواز انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى ورثة المتوفى : الرأي الأول -

ل الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى ورثة الشخص یذھب ھذا الفریق إلى عدم جواز انتقا       

  .المضرور إلا إذا كان ھذا الأخیر قد طالب بھ قبل وفاتھ

  :ولقد أسس ھذا الفریق رأیھ على الحجج  التالیة 

أن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي ھو حق شخصي بحت  فإذا توفي المضرور قبل أن یطالب بھ -أ-

یجوز انتقالھ إلى الورثة على اعتبار أن وفاة المضرور دون المطالبة بھذا الحق دلیل عن انقضى ھذا الحق  ولا 

ومن ناحیة أخرى  أن ھذا الحق متصل بالشخص المضرور فلا .  293ص]150[تنازلھ عنھ ھذا من ناحیة 

لشخصي  ولا وحتى بالنسبة للزوجین یظل ھذا الحق محتفظا بالطابع ا ،یجوز لھذا الغیر المطالبة بھذا الحق

یدخل في نطاق أموالھما المشتركة ویبقى رفع الدعوى المتعلقة بھذا الحق  مقصور على إرادة الزوج المضرور 

  .وحده  ولا سبیل للزوج الآخر لرفع الدعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي أصابھ 

صاحب الحق في التعویض عن  أن  المنطق وقواعد الأخلاق یقضیان بأن الشخص المضرور وحده یبقى-

الآلام الشخصیة التي یعانیھا سواء رفع الدعوى المتعلقة بھذا الحق أم امتنع عن ذلك مھما كان الباعث من وراء 

ذلك لأن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي یھدف إلى ترضیة المضرور ومن ثم فإن ھذه الترضیة تبقى 

بصدد حق یدخل في الذمة المالیة بدون إرادة صاحبھ كما ھو الشأن خاضعة لتقدیره الشخصي  ،فنحن ھنا لسنا 

بالنسبة  للحق في التعویض عن الضرر المادي ، فھذا الأخیر بطبیعتھ یستجیب للتعویض النقدي ، ومن ثم فإن  

حق التعویض  الناشئ عنھ یظھر لأول وھلة في الذمة المالیة لصاحبھ كعنصر من عناصرھا ، أما الضرر 

فعلى العكس من ذلك فإن التعویض النقدي عنھ ھو تعویض استثنائي غیر متناسب مع طبیعتھ   یحمل  الأدبي
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في طیاتھ معنى العقوبة أكثر من معنى التعویض ،ومن ثم  فإن  حق التعویض یملكھ المضرور  وبالتالي فلا 

  .ینتقل إلى الغیر سواء أكانوا ورثة أم دائنین

الأدبي ھو من الحقوق اللصیقة بشخص صاحبھا وبالتالي  فإن الدعوى  أن الحق في التعویض عن الضرر-

من التقنین المدني الفرنسي التي تنص 1166المتعلقة بھذا الحق  لا یستطیع أن یباشرھا الورثة طبقا للمادة 

ن ، ومن ثم فإ"على أن الدائنین یستطیعون مباشرة كل من الحقوق ودعاوي المدین إلا ما كان متصلا بشخصھ "

الورثة یأخذون حكم الدائنین ولا محل للتفرقة بینھم وبین الدائنین في ھذا الصدد  وذلك لإتحاد علة الحكم في 

  . الحالتین وھي اتصال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي بشخص المدین

لحق في إن  دعوى التعویض عن الضرر الأدبي لیس المقصود منھا تحقیق إثراء للورثة على اعتبار أن ا- ه-

التعویض عن الضرر الأدبي لا یتأكد إلا بعد أن یطالب بھ المضرور ویحكم لھ بھ ومن ثم یصبح عنصرا من 

عناصر ذمتھ المالیة التي تؤول إلى الورثة ، أما إذا لم یطالب المضرور بھ قبل الوفاة فإن حق الورثة یكون 

الحق قبل وفاتھ  كما یمكن أن یتنازل  غیر مؤكد ،ضف إلى ذلك أن المضرور یمكن لھ أن یتصرف في ھذا

  .عنھ

وما تجدر الملا حظھ علیھ أن المیراث لا یشمل كل حقوق المتوفى ولا كل التزاماتھ فھناك بعض الحقوق      

 ،ذات طابع لصیق بشخص المتوفى ومن ثم فلا تنتقل إلى ورثتھ  من ذلك الآلام النفسیة والأحزان لا تورث

سرور وإذا كان ورثة المتوفى قد أصابھم ضرر أدبي نتیجة الحادث الذي وقع لھ  كذلك لا یورث الفرح وال

فإنھم یستطیعون أن یطالبوا بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي أصابھم شخصیا ولیس من حقھم المطالبة 

   285- 283ص]44[ .ن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثھمبالتعویض ع

  :وت بالنسبة للحق في التعویض عن ضرر الم* 

إذا كانت نتیجة الفعل الضار القضاء على حیاة المضرور سواء أكان ذلك فورا أم بعد فترة من الزمن      

نشأت صعوبة جدیدة فیما یتعلق بثبوت حق المضرور في التعویض عن موتھ ،فضلا عن تعویضھ عن 

الحیاة یعتبر أبلغ الأضرار التي الأضرار المادیة والأدبیة السابقة عن الموت إن وجدت ،ومنشأ الصعوبة أن فقد 

تصیب الشخص وتستوجب التعویض، كذلك أن الموت یقضي على شخصیة الإنسان فكیف یمكن القول بأن 

   234-233ص]151[موت المضرور ینشأ عنھ الحق في التعویض عن فقد حیاتھ  مع انتقالھ إلى الورثة؟

ا كبیرا بین مؤید  للتعویض عنھ وبین رافض للتعویض لذلك اختلف الشراح والمحاكم في ھذا الشأن اختلاف      

  :عنھ

إلى القول  بأن حرمان الإنسان من حیاتھ نتیجة العمل الغیر مشروع لا یمثل أي ضرر  فرأى اتجاه في القضاء*

سین "وھذا الرأي  أكدتھ  محكمة .133ص]84[لأنھ لم یترتب علیھ خسارة مالیة ظاھرة أو ألم بدني أو معنوي 

  .1789ینایر 9في قرار لھا في "ة الفرنسی
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ویبرر ھذا الفریق رأیھ بأن كل نفس ذائقة الموت آجلا أو عاجلا فلا محل لطلب تعویض عن الموت ولا       

سیما أن المیت لا یحس شیئا ولا یخسر شیئا فضلا أن شخصیتھ تفنى بموتھ وتزول معھا صلاحیتھا لاكتساب 

  . 234ص]151[ .الحقوق

ب ھذا الرأي ظھر اتجاه آخر في الفقھ یرى بجوازیھ انتقال الحق في التعویض عن الضرر إلى جان       

  .الأدبي إلى الورثة مؤسسا رأیھ على جملة من الأدلة والحجج

  .انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر:الرأي الثاني  -

لضرر الأدبي إلى الورثة طالما أن المضرور لم یرى ھذا الاتجاه  بأنھ یجوز انتقال حق التعویض عن ا      

وعلى ھذا الأساس .  427ص]11[أن الورثة یكملون شخصیة المورث  اعتباریتنازل عنھ قبل وفاتھ على 

  .یستطیعون رفع دعوى التعویض 

  :ولقد أستند القائلون بھذا الرأي على الأدلة الآتیة      

منذ وقوع الفعل الضار  ومن ثم فلا یجوز تعلیق نشوء ھذا  أن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي ینشأ-

الحق على المطالبة بھ ، لأن ھذا التعلیق یخالف المنطق ،إذ أن ھذا الحق ینشأ قبل المطالبة بھ ، وعدم مطالبة 

المضرور بھذا الحق لا یعني التنازل عنھ طالما أن التنازل لم یتم صراحة لأنھ لا یفترض ، ومن ثم فإن ھذا 

  .الحق یكون مكونات الذمة المالیة للمتوفى  ، وبھذه المثابة ینتقل إلى الورثة

في التفرقة بین التعویض عن الضرر المادي وبین  التعویض  "دابان"لا یمكن التسلیم إلى ماذھب إلیھ  الفقیھ -

لصاحبھ دون   عن الضرر الأدبي على أساس أن الحق في التعویض عن الضرر المادي یظھر في الذمة المالیة

حاجة إلى قبول ، في حین أن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي ھو حق استثنائي یحمل في طیاتھ معنى 

العقوبة أكثر من معنى التعویض  ، فھذا القول لا یمكن التسلیم بھ ذلك أن الحق في التعویض عن الضرر 

أي –ویض عن الضرر المادي وأن ھذا الحق الأدبي یؤول في النھایة بمبلغ شأنھ في ذلك شأن الحق في التع

في النوعین من الضرر إنما یعتبر عنصر من عناصر الذمة المالیة  أما إلحاق صفة العقوبة -حق التعویض

  .بالتعویض عن الضرر الأدبي إنما ھي فكرة قدیمة ولم تعد مقبولة في الوقت الحاضر

لتي تنص على  أن الدائنین یستطیعون مباشرة كل من التقنین المدني الفرنسي ا 1166إن الاستشھاد بنص -

حقوق ودعاوى المدین إلا ما كان متصلا بشخصھ على اعتبار أن الورثة لا یستطیعون مباشرة الدعوى 

الخاصة بطلب التعویض عن الضرر الأدبي لمورثھم ، فھذا الاستشھاد في غیر محلھ لأن النص المذكور خاص 

ى ذلك أن المركز القانوني للورثة یختلف عن المركز القانوني للدائنین فالورثة بالدائنین ولیس بالورثة ،ضف إل

یعتبرون الخلف العام للمورث  وھم بھذه الصفة یخلفون المورث في ذمتھ المالیة أما الدائنون فلا یخلفون 

تھ فإنھ ینتقل المورث في ذمتھ المالیة ، ومادام  الحق في التعویض عن الضرر الأدبي یثبت للمورث  قبل وفا

  .إلى ورثتھ 
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إن القول بأن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي لا یتأكد إلا بعد أن یطالب بھ المضرور فقول غیر صحیح -

،لأنھ یعلق وجود الحق على المطالبة بھ  في حین أن ھذا الوجود یسبق بالضرورة المطالبة بالحق ،وفي  حقیقة 

ن الضرر الأدبي إنما ینشأ منذ وقوع الفعل الضار ومن ثم یدخل في الأمر فإن حق المضرور في التعویض ع

  .الذمة المالیة للمضرور وینتقل إلى ورثتھ بعد وفاتھ 

إن منع انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الورثة استنادا إلى  كون أن الآلام النفسیة والأحزان -

. الحق في التعویض عن الآلام النفسیة والأحزان لا تورث فھذا قول غیر دقیق لأن الذي یورث ھو

   294-291ص]45[

أما بالنسبة للحق في التعویض عن ضرر الموت أو الضرر الذي یصیب الشخص بفقد حیاتھ وانتقالھ إلى *

  :الورثة

فیرى ھذا الاتجاه بأن الموت وإن كان حقا على كل إنسان یكون بفعل فاعل، إذ یكون  ھذا الفعل قد       

تعجل الموت وقصر الحیاة وبأنھ لا یستساغ مطلقا القول بأن من یفقد الحیاة لا یخسر شیئا إذ الواقع أن الحیاة اس

ھي أغلى ما یحرص علیھ الإنسان لأنھا مصدر قوتھ وعقلھ ونشاطھ المالي والغیر مالي، ضف إلى ذلك إذا كان 

بعد الموت فإنھ یجب أن لا یفوتنا أن صحیحا  أن حق المضرور في تعویض ھذه الخسارة لا یمكن تصوره 

مصدر ھذا الحق إنما ھو الفعل الضار وأن ھذا الفعل لابد أن یسبق الموت ولو بلحظة واحدة كما یسبق كل 

سبب نتیجتھ  وفي ھذه اللحظة یكون المضرور لا یزال متعلقا بحقھ في التعویض ومتى ثبت ھذا الحق لھ وقت 

قول بغیر ذلك یجعل مركز المسؤول الذي قضى على حیاة ضحیتھ أفضل من وفاتھ انتقل  إلى ورثتھ ،أما ال

  .مركز الضحیة 

غیر أن الرأي السائد ھو الرأي القائل بعدم ثبوت حق الضحیة في التعویض عن موتھ،على اعتبار أن       

  235 ص]151[ .صفة الوراثة لیست بمفردھا كافیة للحكم بالتعویض

  .في التعویض عن الضرر الأدبي إلى دائني المضرور مدى انتقال الحق .2.1.1.2.2

–سندرس متى ینتقل الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى داني المضرور ومتى لا ینتقل ھذا الحق     

  .إلى دائني المضرور - أي الحق في التعویض عن الضرر الأدبي

  :عدم انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى دائني المضرور-

من الملاحظ أن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي لا ینتقل إلى دائني المضرور وذلك استنادا إلى       

من التقنین المدني الفرنسي  التي لا تسمح للدائنین باستعمال جمیع الحقوق ودعاوى المدنیة  1166نص المادة 

تبر من الحقوق اللصیقة بالشخصیة أو إلا ما كان متصلا بشخصھ فالحق في التعویض عن الضرر الأدبي یع

من الحقوق المتصلة بشخص صاحبھا  ومن ثم فلا ینتقل إلى الدائنین  وعلى ذلك فإذا لم یقم المدین برفع 
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الدعوى المتعلقة بالتعویض عن الضرر الأدبي  فلا یستطیع دائنوه أن یقوموا برفع الدعوى بدلا عنھ ، سواء 

  .باسمھ ھو أو بأسمائھم ھم

وكذلك لا ینتقل الحق في التعویض عن الضرر الأدبي الذي یحدث للمدین إلى دائنیھ  سواء كان ھذا      

الضرر قد حدث نتیجة الاعتداء  على جسده ، أو نتیجة  وفاة شخص عزیز لدیھ أو نتیجة الإساءة إلى سمعتھ أو 

  .لأي سبب آخر وھو ما أستقر علیھ القضاء في فرنسا

  .عویض عن الضرر الأدبي إلى دائني المضرور انتقال الحق في الت -

إذا كان الحق في التعویض عن الضرر الأدبي لا ینتقل إلى دائني المضرور على النحو السابق بیانھ إلا         

أنھ تجب ملاحظة أنھ إذا رفع المضرور دعوى التعویض عن ھذا الضرر وحصل حكم بالتعویض فإن مبلغ 

ي ذمتھ المالیة  ویكون جزءا من الضمان العام لدائنیھ ،ومن ثم یستطیع ھؤلاء التعویض المحكوم بھ یدخل ف

  .الحجز علیھ 

ولقد حاولت بعض الأحكام التمییز في جواز الحجز على المبلغ المحكوم بھ للمضرور  بین ما إذا كان       

تصل بالشخص المدین التعویض عن الضرر متصل بالشخص المدین فلا یجوز الحجز علیھ ، أما إذا لم یكن م

فیجوز الحجز علیھ ، ولكن الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة رفضت الأخذ بھذا التمییز وذلك في 

،فقررت أن التعویضات المحكوم بھا عن الأضرار الجسدیة تخضع من  15/04/1983اجتماع لھا بتاریخ 

انت طبیعة الأضرار التي تعوضھا ، فإن الحق في حیث المبدأ العام لحق الضمان العام للدائنین ،ولذلك أیا ك

الفقرة الثانیة من التقنین المدني 292الضمان العام للدائنین لا یرد علیھ استثناءات إلا مانصت  علیھ المادة 

 .الفرنسي ، ومن بین ھذه الاستثناءات المبالغ المخصصة للنفقة والتي تخضع في تقدیرھا لقاضي الموضوع
   304-303ص]45[

  .انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر في القانون المصري .1.2.22.

إذا كان الحق في التعویض عن الضرر المادي  ینتقل إلى الورثة إذ لھم حق   المطالبة بھ طالما أن         

قصور على إلا أن الأصل في التعویض عن الضرر الأدبي أنھ حق  م. 268ص]152[مورثھم لم یتنازل عنھ 

المضرور نفسھ  ولا ینتقل  إلى غیره بأي سبب من أسباب الانتقال  كالمیراث أو الوصیة أو 

أن یشمل " من القانون المدني المصري  التي نصت على222وذلك ما أكدتھ المادة . 449ص]153[الحوالة

تین  استثنائیتین ینتقل فیھما  ،إلا أن الفقرة الثانیة من نفس المادة حددت حال"التعویض عن الضرر الأدبي أیضا

  :إلى الغیر وھما .الحق في التعویض عن الضرر الأدبي
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إذ لا یكفي الاتفاق على . 286-285ص]154[أن یكون  ھناك اتفاق بین المسئول والمضرور بشأن التعویض-

لأردني  ونجد أن المشرع ا 693- 691 ص]155[ .مبدأ التعویض  وإنما یجب أن یشمل مبدأ التعویض ومقداره

اشترط إلى جانب ھذا الشرط ضرورة صدور حكم قضائي نھائي بالتعویض إذ لا یكفي أن یكون المتضرر قد 

رفع الدعوى أمام القضاء مطالبا بالتعویض قبل وفاتھ  بمعنى لا ینتقل الحق في التعویض عن الضرر الأدبي 

الفقرة الثالثة من التقنین  267المادة  إلى الورثة إلا إذا كان قد صدر حكم قضائي نھائي وذلك ما قضت بھ

   327ص]156[ .المدني الأردني 

أن یكون الدائن المضرور قد طالب بالتعویض أمام القضاء وتتحقق المطالبة برفع دعوى التعویض عن -

  .الضرر الأدبي بإیداع صحیفتھا  لدى قلم الكتاب ، ولا یشترط إعلان صحیفتھا 

على أنھ لما كان من " 01/04/1981مة النقض المصریة  في قرار لھا في وفي ھذا الصدد قضت محك       

زوج المطعون ضدھا الثالثة  كان قد طالب بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي ......... الثابت أن المرحوم 

في أثناء نظر المحكمة الجنائیة ، فإنھ إذا تو1967لسنة 3143لحقھ بوفاة شقیقھ المجني علیھ في الجنحة رقم 

من بعد ذلك انتقل حقھ في التعویض إلى ورثتھ وضمنھم زوجتھ، دون أن ینال منھ قضاء المحكمة الجنائیة 

  ."اعتباره تاركا لدعواه المدنیة ،ذلك أن المورث قد تمسك بحقھ بالتعویض قبل وفاتھ

دون أن وعلى ذلك إذا مات المضرور دون أن یتفق مع المسؤول على التعویض عن الضرر الأدبي و    

یطالب قضاء التعویض عما أصابھ من ألم وتشویھ بسبب الحادث الذي وقع لھ أو الأذى الذي أصابھ في شعوره 

بسبب القذف أو السب  فالحق في التعویض لا ینتقل إلى ورثتھ بل یزول بموتھ وذلك لأن الضرر الأدبي متصل 

رثتھ إلا إذا تم الاتفاق علیھ  أو أظھر الدائن تماما بالشخص المضرور ومن ثمة فإن ھذا الحق لا ینتقل إلى و

عن رغبتھ في المطالبة بھ ،ففي حالة الاتفاق أو المطالبة القضائیة تظھر إرادة الدائن في المطالبة بالتعویض 

عن الضرر الأدبي ومن ثم فإنھ یجوز  عندئذ انتقال ھذا الحق إلى ورثة المضرور ،وفي ھذا الصدد قضت 

من التقنین المدني المصري جعلت الحق في  222بأن المادة  04/11/1985یة بتاریخ محكمة النقض المصر

التعویض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسھ ولا ینتقل إلى غیره إلا إذا كان ھناك اتفاق بین 

أمام  المسؤول والمضرور بشأن التعویض من حیث مبدئھ و مقداره أو أن یكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا

القضاء مطالبا بالتعویض ،أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى فلا یجوز الحكم بالتعویض عنھ إلا 

   693ص]155[ .للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة

أن المشرع المصري قد تأثر فیما " موقف المشرع المدني المصر ي بقولھ  سلیمان مرقسویعلل الدكتور      

د على انتقال حق التعویض عن الضرر الأدبي إلى الورثة  بالفكرة القدیمة التي كانت تشكك في قرره من قیو

استحقاق التعویض عن مثل  ھذا النوع من الضرر ،إذ ترى أن حق التعویض عن الضرر الأدبي أضعف من 

ضا تاما  وأن الحق في التعویض عن الضرر المادي ،  وكان على المشرع أن ینفض عنھ غبار ھذه الفكرة نف

یعیر الحجج التي استند إلیھا   الرأي العكسي  ما تستحقھ من العنایة وأن یتابع السیر  في الاتجاه الذي سلكتھ 
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، وأن یسوي بناءا على ذلك 1943، ومحكمة النقض الفرنسیة منذ سنة 1930محكمة النقض البلجیكیة منذ سنة

الأدبي من حیث انتقال الحق فیھما إلى  ورثة  بین التعویض عن الضرر المادي والتعویض عن الضرر

   166ص]87["المضرور دون قید أو شرط

قد سلك منھج  - السالفة الذكر–من التقنین المدني  222ویبدو أن المشرع المصري من خلال المادة       

  .التشدید في تعویض الضرر الأدبي  من ناحیة تقیید انتقال التعویض إلى الغیر 

عن ھذه المسألة ظھر اتجاھان في القانون المصري ،اتجاه یرفض انتقال ھذا الحق إلى الورثة  للإجابة      

متى توفي المضرور قبل رفع الدعوى ،أما الاتجاه الثاني فإنھ على العكس من ذلك فإنھ یذھب إلى ضرورة 

یتنازل عن حقھ قبل  انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى ورثة المضرور متى كان ھذا الأخیر لم

  :ھذین الاتجاھین بشيء من التفصیل وسوف نقوم بتحلیل. وفاتھ

  .التعویض عن الضرر الأدبي إلى الورثة  الاتجاه المقید لانتقال الحق في:الاتجاه الأول .1.2.1.2.2

ویض عن الفقرة الأولى من التقنین المدني المصري یرفض التع222فالاتجاه السائد قبل وضع المادة       

الضرر الأدبي ومن ثم عدم جواز انتقالھ إلى ورثة المضرور ،غیر أنھ بوضع  ھذه المادة تم القضاء على 

الجدل حول مدى قابلیة الضرر الأدبي للتعویض عنھ وذلك ما نص علیھ المشرع المصري في الفقرة الأولى  

أما الفقرة الثانیة من نفس المادة     ،"ابأن التعویض یشمل الضرر الأدبي أیض"م والتي نصت .م 222من المادة

فلقد نصت على أن ھذا الحق لا ینتقل إلى ورثة المضرور إلا إذا كان ھناك اتفاق بین المسئول أو المضرور أو 

   585ص]99[أن یكون المضرور قد طالب بھ أمام القضاء 

بھ أمام القضاء فإنھ ینتقل إلى الورثة أما إذا تحدد التعویض عن الضرر الأدبي بالتراضي أو تمت المطالبة      

في حالة إذا ما كان الضرر الأدبي الفقرة الثانیة 222ویسري القید الوارد في المادة ، - أي ورثة المضرور–

أي حق –ناتج عن موت المضرور فلا ینتقل حق التعویض عنھ إلى الورثة لأنھ یشترط لذلك أن یكون 

طالب بھ المضرور أمام القضاء ، وعلى كل الأحوال فإنھ لا یتصور أن قد تحدد بمقتضى اتفاق أو  –التعویض 

یكون التعویض عن الموت قد تحدد بمقتضى اتفاق مع المیت  أو طالب بھ المیت أمام القضاء ، ففي الواقع لم 

  . یكن لدى المضرور قبل وفاتھ الوقت أو القدرة على القیام بذلك 

ن أنھا أخذت في  أول الأمر بالرأي الذي یقضي بعدم جواز التعویض ومن أحكام القضاء  المصري یتبی     

عن الضرر الموت ، ومن ثم فلا  محل لانتقال حق التعویض عنھ إلى ورثة المتوفى ، وفي ھذا الصدد قضت 

بأن المال الذي تقدره لجنة التعویضات لشخص تعویضا عن موت مورثھ لیس مالا " محكمة مصر الابتدائیة

المورث ، بل ھو تعویض شخصي یعطى للوارث من باب العزاء عن فقد مورثھ فلا یجوز لدائن متروكا عن 

  -"أي المحكمة الابتدائیة المصریة–كما قضت كذلك  ".المورث أن یحجز علیھ  لدینھ الذي كان لھ عن المورث 



106 
 

عمل یعتبر تعویضا لھم بأن مبلغ التعویض الذي تعطیھ السكة الحدیدیة إلى ورثة موظف توفي في إصابة أثناء ال

 " .عن الضرر الأدبي بسبب موتھ ، ولا یعتبر تركة تورث عنھ یمكن الحجز علیھا لدین على المتوفى
   421-420ص]44[

غیر أن القضاء المصري سرعان ما غیر أحكامھ بعد ذلك حیث قضى بالتعویض عن ضرر الموت وانتقالھ     

  .ا للاتجاه الثانيإلى ورثتھ من بعده وھو ما سنبینھ عند ذكرن

  .مادام المضرور لم یتنازل عنھ انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي:الاتجاه الثاني .2.2.1.2.2

یرى ھذا الاتجاه أن الحق في التعویض عن الضرر الأدبي ینتقل إلى الورثة مثلھ في ذلك مثل الضرر        

وھو الرأي الذي .45ص]151[دم تنازل المضرور عنھالمادي  ولیس ھناك من قید على ھذا الانتقال سوى ع

  .سارت علیھ المحاكم الفرنسیة كما سبق بیانھ في الفرع الأول

وما تجدر الملاحظة إلیھ أن القانون المدني المصري قد تأثر بالاتجاه المقید لانتقال الحق في التعویض عن       

اشتراط  تقریر التعویض بحكم نھائي حائز لقوة الشيء  الضرر الأدبي إلا أنھ لم یصل إلى حد التأثر إلى درجة

من التقنین المدني المصري ومذكرة المشروع التمھیدي  238المقضي بھ  على نحو ما كانت تقضي بھ المادة 

من للتقنین المدني 238من التقنین المدني المصري ، فقد كانت المادة  222لتلك المادة والتي تقابل حالیا المادة 

لانتقال الحق في التعویض  إلى الورثة أن یكون حق المورث قد تقرر قبل وفاتھ إما باتفاق الطرفین أو تشترط 

بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المحكوم بـھ ولكن ھذه العبارة حذفت في لجنة المراجعة واستبدلت بعبارة  

  ".طولبت أمام القضاء "

من 222التي تقابل المادة )م .م 238أي المادة (المادة ولقد خلصت مذكرة المشروع التمھیدي لتلك        

العلة في القیود التي ترد على انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الورثة -التقنین المصري الحالي

إن ھذا التعویض یصطبغ بصبغة أدبیة تجعلھ شخصیا من وجھ  فلا ینتقل بطریق المیراث بأي حال من "بقولھا 

إلا إذا تأكدت صبغتھ المالیة بعد تقریره نھائیا بالتراضي أو بحكم قضائي  ، ھذا ولم یتأثر التقنین الأحوال 

المدني المصري ببعض الأحكام القضائیة التي صدرت في إطار ھذا الاتجاه المبالغ في التقیید إلى حد اشتراط 

أفصح التقنین المدني المصري على أن یكون مالیة التعویض قد تحددت بمقتضى اتفاق أو حكم نھائي ، وقد 

م، التي اشترطت لانتقال .م 222منحاه في التأثر بالاتجاه المقید من خلال ما ذكرتھ الفقرة الأولى من المادة 

  :الحق في التعویض عن الضرر الأدبي  إلى الغیر 

  .أن یكون مبلغ التعویض قد تحدد بمقتضى اتفاق بین المضرور أو المسؤول  *         

  .وإما أن یكون  المضرور قد طالب بھ أمام القضاء *         

الفقرة الأولى  لا تمانع من نشوء  الحق في التعویض عن الضرر الأدبي  بل إنھا 222كذلك أن  المادة      

لتقضي بھ أیا كان مصدره  فھي لا تعالج إلا مسألة انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي بعد نشوئھ في 
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ة المضرور،ولعل المشرع حین اشترط أن یكون مقدار التعویض قد تحدد بمقتضى اتفاق إنما كان یقصد من ذم

ذلك تأكید صبغتھ المالیة  كما أنھ قصد من المطالبة القضائیة إظھار إرادة المضرور قاطعة  في المطالبة بھذا 

ید الآخر  وھذا الاختلاف یثیر ن غایة القعالحق الذي یتصل بشخصھ ومن ثم كانت غایة كل قید تختلف 

  التساؤل حول مقصد المشرع المصري من فرض تلك القیود ؟

الفقرة الثانیة 222أن القیود التي فرضھا المشرع  في المادة المصري إلى القول ب  فذھب جانب من الفقھ       

د اعتبر ھذا الحق من نوع على انتقال الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر  دلیل على أن المشرع ق

  .خاص  ولا یصبح مالیا إلا  بعد الاتفاق على مقداره أو المطالبة بھ أمام القضاء 

ولكن ھذا الرأي تعرض للنقد  على اعتبار أن طبیعة الحق من حیث كونھ حقا مالیا أو غیر مالي إنما تتحدد      

قت نشوء الحق ، أما انتقال الحق فھو أمر بعدي لا بالنظر إلى محلھ من حیث إمكان تقدیره بالنقود من عدمھ و

یعرض إلا بعد نشوء الحق وتحدید طبیعتھ ، لذلك فإن التفسیر السلیم للقیود التي أوردھا المشرع لانتقال الحق  

ذا الحق واتصالھ  بالشخص في التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر إنما ترجع إلى  الطابع الشخصي لھ

  .المضرور

موفقا بعدم  وضع ھذه القیود على انتقال  الحق في التعویض عن  المصري  ومع ذلك فقد كان المشرع       

الضرر الأدبي  إلى الغیر ، فلقد كانت غایتھ أن یسوي بینھ وبین التعویض عن الضرر المادي من حیث انتقال 

   425-422ص]44[ .الحق في التعویض إلى ورثة المضرور دون قید أو شرط 

  .المتضررون أدبیا بالارتداد.22.2.

من المبادئ المقررة في المسؤولیة المدنیة أن كل شخص أصیب بضرر نتیجة خطأ الغیر یكون لھ الحق         

من التقنین  1382في التعویض عن الضرر سواء كان الضرر مادیا أو أدبیا ، ھذا المبدأ الذي قررتھ  المادة 

من التقنین المدني المصري  163من التقنین المدني الجزائري  والمادة  124ة المدني الفرنسي التي تقابل الماد

  .، فالضرر قد یكون أصلیا أو مرتدا وكل منھما قد یكون مادیا أو أدبیا 

فبالنسبة للضرر المادي المرتد فأكبر الظن أنھ لا یثیر كثیرا من المشاكل ، على اعتبار أن الأشخاص       

ادي مرتد عددھم محدود ،ضف إلى ذلك أن إثبات ھذا الضرر یكون عادة أمر میسور ، الذین یصابون بضرر م

فمثلا إذا توفي رب أسرة في حادث تصادم فإن الأشخاص الذین یصیبھم ضرر مادي نتیجة الوفاة ینحصر في 

ات ھذه الخسارة زوجتھ وأولاده وأقاربھ الذین یعولھم والذین قد تلحقھم خسارة مالیة بوفاة عائلھم ، كما أن إثب

  .من الناحیة المالیة لیس أمرا صعبا

أما بالنسبة للضرر الأدبي المرتد فعلى العكس من ذلك  فإن الأشخاص الذین یصابون بضرر أدبي مرتد        

فإنھ یصعب حصرھم ، ذلك أن طبیعة الضرر الأدبي غیر محدودة فھو یتعلق بالعاطفة والحب  والمشاعر 

  .مور نسبیة یتفاوت فیھا الأفراد تفاوتا كبیرا ومن الصعب وضع مقیاس محدد لھا والوجدان ، وھذه الأ
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  .وبالتالي من الصعوبة بمكان تحدید الأشخاص الذین یصابون بضرر أدبي مرتد        

الأساس الذي یتم  على أساسھ ھذا التحدید ؟وھل ھناك معیار واضح في ھذا  حول لذا یثور التساؤل        

  الشأن ؟

ومن جھة أخرى فإن إثبات الضرر الأدبي المرتد مسألة صعبة  ومرد ھذه الصعوبة كون ھذا النوع من        

فكیف یمكن للمدعي أن  یقیم  ،الضرر أمر داخلي متعلق بالحالة النفسیة أو الحالة المعنویة للمصاب بھذا الضرر

  . 197- 196ص]45[الدلیل أمام ا لقضاء على وجود ھذا الضرر

  .ماھیة الضرر الأدبي المرتد.2.1.2.2

سنحاول من خلال ھذا الفرع التعرض لماھیة الضرر الأدبي المرتد من خلا التطرق إلى تعریفھ وموقف       

  .وكذا التعرف على الشروط الخاصة المتعلقة بھ  فكرة التعویض عنھ ، الفقة والقضاء من

  .المرتد  الأدبي  تعریف الضرر .1.1.2.2.2

ض ھذا النوع من  الضرر وجود علاقة غیر مادیة بین الضحیة المباشرة للفعل وبین المتضرر یفتر       

ولا شك  في أن الضرر الجسدي  أي الذي یصیب الضحیة   ،بالارتداد  كعلاقة القربى والمودة المستقرة 

و ھل أن الضرر المباشرة في جسمھا یرتد بأثره على نفس القریب لھا ،غیر أن الإشكال الذي یثیر الجدل ھ

  الذي یصیب  الكیان المالي للضحیة مباشرة یمكن أن یستتبع بضرر معنوي مرتد؟

ویمكن الإجابة على ذلك بأنھ یمكن تصور أن یتألم الابن لرؤیة مال والده قد تبدد في حادث جرمي  فیكون       

وھكذا  ء للتعویض عنھھذا الألم ضررا مرتدا في وصفھ غیر أن ھذا الضرر لا یمكن أن یستوقف القضا

فالضرر المعنوي الذي یصیب الضحیة المباشرة یكون ذا انعكاس على نفس من تربطھ  بھ رابطة قربى وثیقة   

  .بالقدر الذي یجعل لھذا الضرر انعكاس نفسي 

وما تجدر الملا حظھ إلیة بأنھ لیس كل ضرر معنوي أو جسدي یصیب الضحیة المباشرة  لھ انعكاس على       

یب لھا لیحدث الألم  في نفسھ ، إذ أن الضرر المعنوي المرتد یستوجب للتعویض عنھ أن یكون قد تحقق قر

والمودة المنبعثة عنھا ومدى تأصلھا ، فنجد على   حتى یمكن تقدیر الضرر الأصلي ومظھره  ودرجة القرابة 

نص على التعویض عن الضرر   من قانون الموجبات والعقود 134سبیل المثال المشرع اللبناني في المادة 

المرتد ذي الطابع العاطفي ،وأشترط صلة القربى الشرعیة أو المصاھرة بین الضحیة المباشرة وبین القریب لھا 

–،وإذا كان من الجائز قانونا إدخال مثل ھذا النوع من الضرر "الذي یتألم لما أحدثھ الفعل من ضرر جسدي 

التعویض عنھ یستلزم أن یكون ألم القریب حقیقیا و عمیقا بحكم العلاقة في الاعتبار فإن –أي الضرر المرتد 

التي تربط بین الضحیة المباشرة للفعل وبین المتضرر بالارتداد فلا یكفي أن یكون الألم عرضیا أو معبرا عن 

م تحقق مجرد مجاملات اجتماعیة أو أحاسیس عابرة ، فالعلاقة التي تدخل في الحساب ھي التي تكون قائمة یو
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الضرر في الضحیة المباشرة  ،كأن تكون العلاقة قبل الحادث قائمة على أواسر المودة ثم حصل ما جعل ھذه 

المودة تغیب أو تفتر  فوقع الحادث بعد ذلك   فإنھ لا یمكن الاعتداد بذلك الحادث ، كالزوجة التي افترقت عن 

  .متألمة عمقا لما حل بزوجھا من إصابة جسیمة   زوجھا منذ زمن لتعیش منفردة ، فلا یمكن تصور أن تكون 

من قانون الموجبات والعقود  اللبناني السالفة الذكر ھي رابطة القربى  134فمعنى الرابطة حسب المادة        

الشرعیة والمصاھرة  ، فلا مجال للاحتجاج بصلة تخرج عن إطار ھذه الرابطة، فلا یكون للخطیبة أن تدعي 

جراء ما وقع لخطیبھا من حادثة حالت دون زواجھا منھ ، ولیس كذلك للخلیلة أن تتذرع لدى  بألم ساورھا من

   350-348ص]71[. القضاء  عن الألم الذي أصابھا نتیجة فقدانھا لخلیلھا 

فالضرر المرتد إذن ھو ضرر غیر مباشر یترتب على الفعل الضار ولكنھ یصیب شخصا آخر غیر الذي       

أو  137ص]51[ .الضار  فھو ضرر یعطي من أصابھ حقا مستقلا للمطالبة بالتعویض عنھ وقع علیھ الفعل

   45ص]131[ .بتعبیر آخر ھو الضرر الذي یكون نتیجة لضرر سابق

  .موقف الفقھ والقضاء  من التعویض عن الضرر الأدبي المرتد.2.1.2.2.2

  موقف الفقھ من التعویض عن الضرر الأدبي المرتد  -

  :یض الأقارب عن الضرر الأدبي المرتد كانت ولا تزال مسألة خلافیة  في الفقھ بین رأیینإن تعو    

حیث یرى  ھذا الفقھ  بأن ھذا التعویض قد یصبح وسیلة إفادة ولو قدر معین  فضلا عن شبھة -:الرأي الأول -

رر ھو تخفیف الصدمة استغلال الأقارب لإصابة القریب ، كما أن الھدف الذي یتقرر لأجلھ التعویض عن الض

  .على المضرور وھو أمر لا یتحقق لمجرد تعویض  الأقارب عن إصابة عزیز لدیھم 

ویرى البعض الآخر أنھ إذا كان من المسلم بھ تعویض الأقارب عن الضرر الأدبي المرتد عن : الرأي الثاني -

تسبب  الألم والحسرة لدیھم، بل فوجب تعویض ھؤلاء  كذلك عن مجرد إصابتھ  طالما أنھا ،وفاة عزیز لدیھم 

أن بعض الإصابات تخلف لدى الأقارب أضرارا أدبیة  أبلغ من الموت،كالابن الذي أصیب بالعمى نتیجة لفعل 

ضار ، ألا یجوز لوالدیھ المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي المرتد عن الحزن والأسى من جراء رؤیة 

  .أبنھما بھذه الصورة؟

  .التعویض عن الضرر الأدبي المرتد  موقف القضاء من -

  :بالرجوع إلى أحكام القضاء الفرنسي أمكن التمییز بین اتجاھین         

وھو موقف الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة  التي تتجھ بصفة عامة إلى منح الأقارب : الاتجاه الأول*

من جراء رؤیتھ مشلولا أو عاجزا ،وتشددت  الحق في التعویض عن الضرر الأدبي نتیجة إصابة عزیز لدیھم

فاشترطت أن یكون الضرر الأدبي القابل  –أي الدائرة المدنیة –بعض الأحكام الصادرة عن الدائرة نفسھا 
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للتعویض  جسیما واستثنائیا ، واشترطت في أحكام أخرى ضرورة  وجود ألم حقیقي وعمیق أصاب الأقارب   

دد یبرره ضمان جدیة الطلب من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى حتى لا یكون حتى یحكم بالتعویض ، وھذا التش

  .بمثابة إثراء على حساب الغیر بدون سبب - أي الأقارب–التعویض لھؤلاء 

وھو موقف الدائرة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة التي ترفض تعویض الأقارب عما : أما الاتجاه الثاني * 

من قانون الإجراءات الجزائیة   2عزیز لدیھم واستندت  إلى نص المادة أصابھم من ضرر من جراء إصابة 

للشخص الذي أصیب  بضرر من جریمة الإدعاء مدنیا بالتعویض بشرط أن یكون الضرر ناشئا " التي تخول

وبالتالي لا یجوز لمن أصابھ ضرر غیر مباشر أو لم یمسھ شخصیا المطالبة " وبصورة مباشرة عن الجریمة

عما خلفتھ الجریمة من إصابات أو جروح ، وھكذا حكم برفض دعوى التعویض التي رفعھا أحد  بالتعویض

الأبناء عن إصابة أحد الوالدین  من الجریمة ، وكذلك تم رفض دعوى التعویض أحد الوالدین عما خلفتھ 

  .الجریمة من إصابة لأطفالھم 

 12لدائرة الجنائیة وذلك في حكم لھا  صدر في وقد تبنت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض وجھة نظر ا    

وھكذا فإن مسألة تعویض الأقارب عن الإصابة   وإن بدت مسألة خلافیة في قضاء  النقض 1979،ینایر

الفرنسي خصوصا حیث قبلتھ الدائرة المدنیة ورفضتھ الدائرة الجنائیة التي تعرض موقفھا للنقد الشدید ، فقد 

قھ إلى التسویة في الحكم بالضرر الأدبي المرتد سوءا أكان الضرر  ناتج عن ذھبت اتجاھات أخرى في الف

إصابة أو وفاة   ، ورأى اتجاه آخر أن الحكم للأقارب بتعویض  عن الضرر الأدبي ا لمرتد الناتج عن الإصابة 

قة في نفسیة خصوصا أن الإصابة قد تخلف أضرارا حقیقیة وعمی تبرره مقتضیات العدالة والاعتبارات العملیة 

  .40-36ص]157[الأقارب التي  تبرر حقھم في التعویض

ولكن ینبغي الانتباه  إلى أن الضرر المرتد لا یرتب مسؤولیة الفاعل والتزامھ بالتعویض إلا إذا تحققت جملة    

  .من الشروط الخاصة بھ إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرھا في الضرر بصفة عامة 

  .شروط الخاصة بالضرر المرتدال .3.2.1.2.2

إذا كان الضرر المرتد یستلزم أن تتجمع فیھ الشروط العامة في كل ضرر للتعویض عنھ في إطار        

المسؤولیة المدنیة ،فإن نشوءه عن النتیجة الضارة المباشرة للفعل  تفترض شروطا خاصة ، لذلك  كان لزاما 

ن التفصیل توضیحا لھا من أي إشكال قد یثور منا الوقوف على ھذه الشروط الخاصة بشيء م

  .351ص]71[بشأنھا

  :وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي  
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  تضرر المباشر والمتضرر بالارتدادضرر یصیب كلا من الم-

ر فلا شك أن الضرر المرتد ،لكي نكون أمام ضرر مرتد یجب أن یكون ضرر أصاب المتضرر المباش      

رر یصیب  الضحیة مباشرة ، وبالتالي فإن عدم تحقق ذلك الضرر یؤدي حتما إلى كما سبق القول یقوم على ض

عدم قیام الضرر المرتد ، فلا یستطیع أي شخص ومھما كانت العلاقة التي تربطھ بمن وقع علیھ الفعل الضار 

أن یطالب  أن یدعي بضرر ما إذا لم یترتب على ذلك الفعل ضرر لمن وقع علیھ ، بل أن ھذا الأخیر لا یستطیع

بالتعویض بدون قیام ضرر ، حتى ولو ترتب على الفعل الضار المساءلة من الناحیة الجنائیة  فمن أصاب 

بسیارتھ أحد المارة إصابة خفیفة لم یترتب علیھا أي ضرر  وأستأنف الشخص المصاب سیره ، فلا یستطیع ھو 

حضر للسائق  لأنھ لم یمتثل لإشارة المرور أو غیره أن یدعي بالتعویض حتى وإن قام رجال المرور بتحریر م

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنھ لا بد من التأكید على أن الضرر المرتد یعتبر ضررا مباشرا أصاب  ،مثلا 

المتضرر بالارتداد نتیجة الفعل الضار نفسھ فھو وإن كان مرتبطا بالضرر الذي أصاب الضحیة مباشرة 

ك لا یؤدي إلى القول بأن ذلك الضرر ھو ضرر غیر مباشر وبالتالي لا یمكن بالصورة التي قلناھا إلا أن ذل

، فالعلاقة بین الضرر المرتد وبین الفعل " أن الأضرار الغیر مباشرة لا تعوض" التعویض عنھ انطلاقا من

   27ص]158[ .الضار قائمة رغم عدم وقوع الفعل الضار مباشرة على المتضرر بالارتداد 

لأصلي إذن لھ الحق في  تعویض كامل عن الأضرار التي أصابتھ من جراء الحادث وكذلك  فالمضرور ا    

المضرور بطریق الانعكاس أو الارتداد  لھ الحق في تعویض عن كل ما حل بھ من ضرر مرتد أو بالتبعیة 

   265ص]159[ .للضرر الأصلي

الضحیة بضرر یؤدي حتما إلى  إصابة ھل أن إصابة :ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد ھو      

  من تربطھ معھا رابطة معینة بضرر مرتد؟ 

والجواب عن ذلك یكون بالنفي فالضرر المرتد ھو ضرر شخصي یجب إثباتھ ، بمعنى أن من یدعیھ علیھ       

أن یثبت بأن ضررا أصاب المتضرر المباشر ، وبعكس ذلك لا مجال للقول بوجود ضرر مرتد  فإذا أدت 

لإصابة مثلا بقاء أحد المصابین بالمستشفى  فترة من الزمن یتماثل فیھا للشفاء   فلا شك أنھ یستطیع أن یطالب ا

ولكن لا یستطیع أولاده و من یعولھم أن  ،المسؤول بتعویضھ عن الأضرار المادیة والأدبیة التي لحقت بھ 

لإصابة لأنھا لم تحدث عجزا بالمصاب ولم یطالبوا بتعویضھم عن الأضرار التي ارتدت إلیھم نتیجة لتلك ا

تنقص قدرتھ على تحصیل رزقھ ولم تؤد إلى انتقاص موارده المالیة  أو تؤثر على عملھ ، وبالتالي فإن القول 

بوجود أضرار مرتدة موجبة لإلزام المسؤول بالتعویض عنھا قول مرفوض  ومن ھذا نفھم أنھ لا یشترط تحقق 

فحسب  وإنما یجب أن یكون ضرر یرتد عنھ یصیب المتضرر بالارتداد ولا  ضرر یصیب المتضرر المباشر

أھمیة بعد ذلك لمقدار كل  الضررین  ولا یھم أن یكون أحدھما أكبر من الآخر  المھم ھو قیام الاثنین معا  

  .كشرط لإمكانیة المطالبة لتحمیل الفاعل  مسؤولیة التعویض عن الضرر المرتد 
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بین حالة عدم تحقق الضرر بالنسبة للمتضرر المباشر وحالة عدم المطالبة بتعویضھ،  ویجب عدم الخلط      

ففي الحالة الأولى  كما سبق القول یترتب علیھا عدم   قیام المسؤولیة المدنیة بالنسبة للفاعل  وبالتالي عدم 

شرة ، أما الحالة الثانیة التزامھ  بتعویض من وقع علیھ الفعل مباشرة ولا من وقع علیھ الضرر بصورة غیر مبا

فلا یترتب علیھا أي نتیجة  بل أن عدم مطالبة المتضرر المباشر المسؤول -أي حالة عدم المطالبة بتعویضھ–

عن الضرر بالتعویض رغم تحققھ لا تمنع أبدا من أصابھ ضرر مرتد من المطالبة بالتعویض فالشخص الذي 

ب علیھا انتقاص في موارده المالیة مما یؤدي إلى عدم یصاب مثلا بعاھة مستدیمة نتیجة فعل ضار یترت

استطاعتھ على إعالة من كان یعولھم إضافة إلى الأضرار المادیة والأدبیة التي لحقت بھ  فلھ كامل الحریة 

للمطالبة أو عدم المطالبة بالتعویض  فیستطیع مثلا أن یتنازل عن حقھ في ذلك ، أو أن لا یباشر الدعوى حتى 

التقادم المانع من سماع دعوى المطالبة بالتعویض ، بل أن عدم مطالبة المتضرر المباشر المسؤول تمر مدة 

عن الضرر بالتعویض رغم تحققھ لا تمنع أبدا من أصابھ ضرر مرتد من المطالبة بالتعویض، فالشخص الذي 

مما یؤدي إلى عدم  یصاب مثلا بعاھة مستدیمة نتیجة فعل ضار یترتب علیھا انتقاص في موارده المالیة

استطاعتھ على إعالة من كان یعولھم إضافة إلى  إصابتھ بأضرار مادیة وأدبیة لحقت بھ  ففي ھذه الحالة لھ 

فیستطیع مثلا أن یتنازل عن حقھ في ذلك  أو أن لا یباشر  ،كامل ا لحریة للمطالبة أو عدم المطالبة  بالتعویض

   29- 27ص]158[ماع دعوى المطالبة بالتعویضالدعوى حتى تمر مدة التقادم المانع من س

  .وجود رابطة بین المتضرر المباشر والمتضرر بالارتداد  -

متضرر المباشر یحصل  نتیجة  وقوع الفعل الضار الذي وقع علیھ بما للواضح أن  الضرر بالنسبة        

یتحقق  الضرر فإن بالارتدادر یستلزم تعویضھ عن الأضرار التي لحقت بھ من جراء ذلك ،أما بالنسبة للمتضر

والضرر لا یرتد على  ،نتیجة وقوع فعل ضار یصیب المتضرر المباشر فیرتد على المتضرر بالارتداد ثانیا 

 .غیر المتضرر المباشر إلا إذا  وجدت رابطة أو علاقة بین الاثنین تجعل ذلك الارتداد أمرا ممكنا ومقبولا
ثلا أو الصدیق الإدعاء بأضرار مادیة وأدبیة أصابتھ  نتیجة حادث وعلیھ  لا یستطیع الجار م  351ص]71[

  .أدى إلى إصابة جاره أو صدیقھ إصابة أوقفتھ عن العمل استنادا إلى علاقة الجوار أو الصداقة 

والعلاقة التي تجعل المطالبة بالتعویض عن الأضرار المرتدة مقبولة قد  تكون قائمة على القربى بین        

المباشر والمتضرر بالارتداد ، كما لو كان ھذا الأخیر من الورثة أو قریبا تأثر مادیا أو معنویا نتیجة   المتضرر

لما أدى الحادث من أضرار  أساءت إلى مركز المتضرر المباشر ، أو معالا حرم من الإعالة بسب تلك 

  .الواقعة

  

  



113 
 
  .توافر الصلة السببیة بین الضرر المرتد وبین الفعل الأصلي -

تعد العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر ركنا مستقلا من أركان المسؤولیة المدنیة  والسببیة بھذا       

فلا یغیر من الأمر شیئا أن تكون تلك المسؤولیة  ،المعنى مطلوبة مھما كان  أساس المسؤولیة عن الفعل الضار

أو حتى وإن  كانت المسؤولیة مادیة تھتم بالضرر مبنیة على خطأ ثابت أو مفترض افتراضا بسیطا أو قاطعا 

دون الخطأ ، والأساس في كل ذلك إنما عدم إمكانیة مساءلة أي شخص عن ضرر لم یكن نتیجة لسلوكھ، 

والسببیة متى انقطعت فإنھا تؤدي إلى عدم قیام مسؤولیة الفاعل ، وبالتالي عدم التزامھ  بتعویض الأضرار 

   30- 29ص]158[الأضرار أضرارا مرتدة أو غیر مرتدة المدعى بھا سوءا كانت تلك

لذلك یشترط أن تكون العلاقة بین الضحیة المباشرة وبین المتضرر بالارتداد قائمة في حدود القانون  مما      

یستبعد الضرر الذي یدعیھ الشخص  استنادا إلى علاقة غیر شرعیة تربطھ بالضحیة المباشرة ،فإن كان 

ویا فإن القانون اللبناني مثلا یشترط أن تكون ھذه العلاقة مرتكزة على أواصر المحبة الضرر المرتد معن

من قانون 134والمودة التي تبررھا رابطة القرابة الشرعیة أو المصاھرة على النحو الذي أوردتھ المادة 

یجعل   ممابشكل نھائي  ، ویعتد بالعلاقة التي تكون قائمة یوم تحقق الضرر الأصلي د اللبناني الموجبات والعقو

ارتداده  على القریب حاصلا ، فإن قامت العلاقة یوم الحادثة  ولم  یكن الضرر قد حصل من جرائھا  فانقطعت 

العلاقة قبل حصولھ فإنھ لا یبقى  من محل للاعتداد بھا لو طرأ الضرر بعد انقطاعھا ، كأن تقع الإصابة على 

وقوعھا وكان المصاب متزوجا ثم یمر الزمن  فتتفاعل الإصابة الرأس من غیر أن تحدث علة ظاھرة وقت 

داخل الرأس دون أن یظھر تفاعلھا  فیطلق المصاب زوجتھ ویتزوج من أخرى  وبعدھا تظھر العلة في  الرأس 

في شكل اضطراب عقلي أو شلل جسماني ، ففي ھذه الحالة یكون للزوجة الثانیة وحدھا أن تطالب بالتعویض 

ذي أصابھا ولیس للزوجة الأولى أن تحتج  بألم استشعرت بھ وإن كانت یوم وقوع الحادثة زوجة عن الألم ال

  .المصاب 

وقد یبدو في تفسیر ،وإذا كان الضرر المرتد مادیا فإنھ یكفي أن تكون العلاقة مشروعة ومحمیة قانونا        

ین حددھم القانون وأوجبھا بینھم ، غیر أن ضیق أن العلاقة المعنیة ھي التي تفرض النفقة بین ذوي القربى الذ

ھذا التفسیر یمنع أشخاص تربطھم بالضحیة رابطة مشروعة من الإدعاء بالضرر المرتد ، وعلیھ یجب تقدیر 

العلاقة في ضوء القانون الوضعي ومبادئ الأخلاق والنظام العام ، فلا یكون موجب النفقة وحده الذي یجیز 

رتد الناتج عن الحرمان منھا بفعل ما وقع للمدین  من إصابة أفقدتھ الدخل الذي لصاحبھ الإدعاء بالضرر الم

كان مصدرا لھا ، إذ یمكن لمن ارتبط مع شخص آخر برابطة عقدیة أو رابطة عمل أن یتمسك بھذه الرابطة 

  .لیدعي ضرر مادي مرتد

أي الضرر –ب إثبات ھذا الضرر وما تجدر الملاحظة إلیھ أن مساءلة الفاعل عن الضرر المرتد تستوج       

  .الذي یرتبط بالفعل الضار الأصلي برابطة واضحة بحیث یأتي نتیجة حتمیة لھ  -المرتد
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من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن أشخاصا عدة یتضررون بالارتداد ولكن أضرارھم لا تعرض       

استعراض "الضرر المعنوي المرتد"اسة بالوزن ذاتھ ولا بالدرجات نفسھا لذلك كان لزاما منا لاستكمال در

   354- 353ص]71[ .ھؤلاء الأشخاص 

  .أصحاب الحق في التعویض عن الضرر الأدبي المرتد .2.2.2.2

إن أصعب ما یثور بالنسبة للضرر الأدبي المرتد ھو تحدید الأشخاص الذین لھم الحق في التعویض عنھ         

ضرر مادي مرتد محدودي العدد ، فإن الأشخاص الذین یصیبھم ذلك  أنھ إذا كان الأشخاص الذین یلحقھم 

ضرر أدبي مرتد أو الذین یزعمون أن ھذا الضرر قد أصابھم  أشخاص یصعب تحدیدھم مادام ھذا الضرر 

  .  259ص]36[متصل بعنصر نفسي أو بالشعور الخفي الكامن الذي قد یدعیھ عدد كبیر من الأشخاص

  :التعویض عن الضرر الأدبي  المرتد لذلك  فھناك مرحلتان مر بھما 

  .مرحلة حصر المستفیدین من الضرر الأدبي المرتد: فالمرحلة الأولى  

 .فھي مرحلة توسیع نطاق المستفیدین من حق التعویض عن الضرر الأدبي المرتد: أما المرحلة الثانیة
   70ص]159[

القضاء في ھذا المجال وعلى الأخص بالنسبة  ومھما یكن من الأمر فإننا سنبحث في المراحل التي قطعھا     

  - أي الضرر الأدبي المرتد–لتحدید من لھ الحق في المطالبة بالتعویض عن مثل ھذا النوع من الضرر 

  

  .التضییق في نطاق المستحقین للتعویض عن الضرر الأدبي المرتد  الاتجاه نحو.1.2.2.2.2

ق الأشخاص المستحقین للتعویض عن الضرر الأدبي المرتد یذھب ھذا الاتجاه نحو التضییق في نطا        

حیث یضع قیودا قانونیة ، ومن ھذه القیود اشترط وجود التزام بالنفقة في ذمة المتوفى من الحادث أو المصاب 

لمصلحة المطالب  بالتعویض، كما أن من القیود المقترحة أیضا اشتراط صلة القرابة أو المصاھرة بین المتوفى 

بالتعویض عن مصاب وبین طالب التعویض ،كذلك  اشترط البعض  وفاة المصاب حتى یمكن الحكم أو ال

  .الضرر الأدبي المرتد

وأخیرا فإن القضاء  اشترط في طالب التعویض عن الضرر الأدبي المرتد  أن تكون لھ مصلحة أدبیة       

  .مشروعة

لأشخاص الذین لھم الحق في المطالبة بالتعویض عن وفي ضوء ما تقدم نكون بصدد أربعة قیود لتحدید ا      

  :الضرر الأدبي المرتد  وھذه القیود ھي

وفاة - وجود صلة قرابة أو مصاھرة بین المتوفى أو المصاب وبین طالب التعویض -وجود التزام بالنفقة -

  .أن تكون لطالب التعویض مصلحة مشروعة وجدیة-المصاب 
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  :وسنبحث في ھذه القیود فیما یلي 

 .وجود الالتزام بالنفقة :القید الأول  -

اشترط بعض الفقھاء  لنشوء الحق في التعویض عن الضرر الأدبي المرتد  أن یكون ھناك التزام بالنفقة      

ملقى  على عاتق الشخص المتوفى أو المصاب لصالح طالب التعویض ، والغرض  من ھذا القید  ھو الحد من 

وعلى ذلك إذا لم یوجد ھذا الالتزام فلا ،ن بالتعویض عن الضرر الأدبي المرتد عدد الأشخاص الذین یطالبو

  .ینشأ الحق في التعویض 

ومن الملاحظ أن قید الالتزام بالنفقة أو رابطة النفقة مقتبس من أساس التعویض عن الضرر المادي ، ذلك       

الب بالتعویض عن  الضرر المادي الذي أصابھ أنھ إذا وجدت ھذه الرابطة  فإن الدائن بالنفقة  یستطیع أن یط

كشرط لاستحقاق التعویض عن الضرر " أو رابطة النفقة "التزام بالنفقة " غیر أنفي حالة الوفاة  المصاب ،

الأدبي المرتد قد تعرض للنقد من جانب من الفقھ ، فقد لوحظ أنھ إذا كان ھذا القید یستند إلى أساس منطقي في 

  ،عن الضرر المادي  إلا أنھ لا یصلح بالنسبة لطلب التعویض عن الضرر الأدبي  المرتد حالة طلب التعویض

وبین حدوث الضرر الأدبي،فقد لا یوجد الالتزام  بالنفقة "الالتزام بالنفقة " بمعنى أنھ لیس ھناك تلازم بین 

یتحقق ھذا الضرر الأدبي تزام بالنفقة  ولا الإویتحقق الضرر الأدبي ، والعكس صحیح بمعنى أنھ قد یوجد 

،فربط الضرر الأدبي المرتد بالالتزام بالنفقة إنما ھو أمر تحكمي  ویتضمن خلطا بین الضرر المادي وبین 

الضرر الأدبي ،كما أن ھذا الخلط من شأنھ أن یؤدي إلى حرمان بعض الأشخاص من الحق في التعویض عن 

ة و الأخوات ، ومع ذلك فقد یصیبھم ضرر أدبي نتیجة وفاة الضرر الأدبي لعدم وجود التزام  بالنفقة كالإخو

   204ص]45[ .ومن ثم فإن ھذا القید لا یمكن قبولھ ،المصاب

  .وجود صلة قرابة أو مصاھرة: القید الثاني-  

في قضیة تتلخص 02/02/1931لقد وضع ھذا القید لأول مرة من قبل دائرة العرائض في حكم لھا       

حیث اتخذ أحد الأشخاص  خلیلة لھ  وكان لھ طفل منھا وكانت لھذه الخلیلة أم  ، فعھد الخلیل  :وقائعھا فیما یلي 

فتقدمت ھذه السیدة   ،تربیة ھذا الطفل وحضانتھ إلى أم خلیلتھ   فقتل ھذا الطفل في حادث من حوادث المرور

ابھا من جراء فقد ھذا الطفل  التي تولت تربیة الطفل و العنایة بھ طلب التعویض عن الضرر الأدبي الذي أص

لكن محكمة الاستئناف ردت على ھذا الطلب وحرمتھا من التعویض ، فطعنت في ھذا  ،فقضت لھا بالتعویض

القرار أمام محكمة النقض فقضت دائرة العرائض  رد الطعن والتصدیق على حكم محكمة الاستئناف وأعلنت 

یقبل إلا إذا كان بین المدعي و ضحیة الضرر رابطة القرابة  في قرار لھا بأن التعویض عن الضرر الأدبي   لا

أو المصاھرة ، ونظرا لعدم وجود ھذه الرابطة في الدعوى یتعین رفض الطلب  والظاھر أن  ھذا القضاء لم 

یلجأ لتبریر رفض طلب التعویض  عن الضرر الأدبي إلا اشتراط وجود التزام بالنفقة بین المدعي وضحیة 
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لكان قد حدد الأشخاص الذین لھم الحق في  -أي معیار رابطة النفقة -أنھ عمد إلى ھذا  المعیار الضرر  ، فلو

التعویض عن الضرر الأدبي في  أضیق نطاق ممكن ، ولكنھ لجأ إلى ضابط أو معیار أكثر مرونة وأوسع 

  .نطاق ھو ضرورة قیام رابطة القرابة أو المصاھرة 

ى أساس أنھ  من شأنھ استبعاد الأولاد الطبیعیین والأصدقاء من نطاق من لھم غیر أن ھذا القید أنتقد عل      

الحق في التعویض عن الضرر الأدبي ، ومن باب أولى استبعاد الخلیلة من أن یكون لھا ھذا الحق  لأن الاتجاه 

   262- 261ص]36[ .القضائي ینظر إلى  علاقة التسري على أنھا علاقة أو رابطة عرضیة 

ى ذلك فإن ھذا القید یعتبر قیدا تحكمیا بحصره الضرر العاطفي في صلة القرابة أو المصاھرة دون وعل     

فمن ھم ھؤلاء الأقارب أو الأصھار الذین  ،سند في النصوص ، ضف إلى ذلك أن ھذا القید لم یحل المشكلة 

  لھم الحق في  التعویض ؟

  .معیارا فضفاضا ھو في حاجة إلى تحدید إن ھذا القید الذي وضعتھ محكمة النقض إنما یضع     

وفي الحقیقة فإن العبرة یجب أن تكون بتوافر الضرر العاطفي أو عدم توافره ، سواء وجدت  صلة القرابة أو 

   310- 309ص]45[ .المصاھرة أو لم توجد 

  .وفاة المصاب : القید الثالث-  

ویض عن الضرر الأدبي المرتد لا تكون مقبولة فقد ذھبت  بعض المحاكم الفرنسیة إلى أن دعوى التع        

إلا  في حالة موت من كان ضحیة الحادث الذي أدى إلى الفعل الضار أما إذا ضل ھذا المضرور على قید 

الحیاة فإنھ ھو وحده الذي یملك المطالبة بھذا الحق ، ومعنى ھذا أن المحاكم اعتبرت التعویض الذي یطالب بھ 

ار مباشرة قد غطى الضرر كلھ سواء في ذلك الضرر المادي أو الأدبي،فلا یصح بعد من وقع علیھ الفعل الض

   363ص]36[ھذا إلزام الفاعل بأي تعویض آخر

غیر أن ھذا القید بدوره أنتقد على أساس أنھ لا یوجد لھ سند في النصوص التشریعیة  ضف إلى ذلك أن        

تعویض عن الضرر الأدبي المرتد ، فقد یترتب عن وفاة المصاب لیست مبررا لحرمان المضرور من ال

الحادث عاھة مستدیمة للمصاب أو عجز كلي أو جزئي لھ  یحدث ألما نفسیا مستمرا لوالدیھ أو لأولاد  ألیس 

  ھذا الألم النفسي جدیر بالتعویض عنھ؟

وت المصاب  لكنھ في حقیقة أن ھذه الآلام قد تكون في بعض الأحوال أخف من الألم النفسي في حالة م       

ومن ثم فإنھ لیس من العدالة عدم التعویض عن ھذه الآلام في حالة وفاة ،أحوال أخرى قد تكون أشد منھ 

المصاب  ومادام أن مناط التعویض ھو حصول ضرر عاطفي  فإنھ یجب الحكم بالتعویض طالما وجد ھذا 

  .ب  إذن یعد شرطا تعسفیا لا مبرر لھ الضرر سواء  توفي المصاب أو لم یتوف ، فاشتراط وفاة المصا
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لم تأخذ  22/10/1946ومن الملاحظ أن الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا بتاریخ        

وتتلخص وقائع   08/05/1942الصادر بتاریخ "نیم " بھذا الشرط إذ رفضت الطعن المقدم ضد محكمة

بالسكة الحدیدیة ، فرفع والدھا دعوى ضد الشركة الوطنیة  القضیة في أن فتاة قاصرة أصیبت في حادث

الفرنسیة للسكة الحدیدیة مطالبا إیاھا بالتعویض عن الضرر الذي أصاب أبنتھ ، والضرر الأدبي الذي أصابھ 

في حكمھا المشار إلیھ بالتعویض  عن الضرر الذي أصاب ابنتھ وعن " نیم" نتیجة ذلك ، فحكمت محكمة

المرتد الذي أصابھ ، فطعنت شركة السكة الحدیدیة في ھذا الحكم أمام محكمة النقض ، فقررت الضرر الأدبي  

الدائرة المدنیة لمحكمة النقض أن والد الفتاة قد عانى ضررا أدبیا استثنائیا نتیجة لما أصاب ابنتھ الوحیدة من 

خالف القانون وأن الضرر الذي عجز نھائي نتیجة الحادث ، وأن محكمة الاستئناف في حكمھا بالتعویض لم ت

أصابھ إنما ھو ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب ابنتھ  ومن ثم فقد انتھت الدائرة المدنیة بمحكمة النقض 

 .. إلى رفض الطعن المذكور

  .ویمثل ھذا الحكم  اتجاھا جدیدا لمحكمة النقض في العدول عن الشرط المذكور    

یز الكویتیة عدلت بدورھا عن ھذا الشرط وذلك في دعوى تتلخص وقائعھا كذلك نجد أن، محكمة التمی        

أن شخص أصیب بعجز كلي مما أفقده القدرة على المعاشرة الجنسیة،  فقررت محكمة التمییز أن من حق الأب 

الحصول على تعویض عن الضر الأدبي الذي أصابھ شخصیا من جراء رؤیة ابنھ على ھذه الصورة ، وجاء 

ت الحكم أن المحكمة تأخذ في عین الاعتبار الحالة التي آل إلیھا وضع المصاب ووقعھا الألیم على في حیثیا

  .دینار 100الأب ومن ثم فقد قدرت تعویضا قدره 

وإذا كانت محكمة النقض الفرنسیة ومحكمة التمییز الكویتیة تقر بمبدأ التعویض عن الضرر الأدبي المرتد     

شروط بأن یكون الضرر الذي تخلفھ الإصابة حقیقیا وعمیقا على حد تعبیر محكمة عن  الإصابة، فإن ذلك م

   285-283ص]157[ .النقض الفرنسیة جسیما و فادحا طبقا  

  .المصلحة المشروعة والمحمیة قانونا:القید الرابع -

شروعة قد یبدو لأول مرة أن اشتراط أن یكون لطالب التعویض عن الضرر الأدبي المرتد مصلحة م    

ومحمیة قانونا حتى یحكم لھ بالتعویض أمر بدیھي ، لأنھ من المعلوم أنھ من الشروط المقررة لقبول الدعوى 

أمام القضاء أن یكون لرافع الدعوى مصلحة في ذلك ، فحیث لا مصلحة لا دعوى ، ومع ذلك فتبدو أھمیة ھذا 

ة العلاقات الغیر مشروعة إذ أصیب أحد الشرط في المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي المرتد في حال

طرفي العلاقة في حادث أو توفي  فھل من حق الطرف الآخر المطالبة بالتعویض عن الضرر العاطفي الذي 

   ؟أصابھ ؟وما المقصود إذن بالمصلحة المشروعة المحمیة قانونا

عة المحمیة قانونا یأخذ أحد یتبین من استقراء قضاء محكمة النقض الفرنسیة أن مبدأ المصلحة المشرو     

  :المعنیین 
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أن مركز المضرور یجب أن یكون موافقا للقواعد العامة للقانون وللآداب ، ولقد طبق القضاء :المعنى الأول  -

الفرنسي ھذا المعنى بالنسبة للدعوى التي ترفعھا الخلیلة للمطالبة بالتعویض عن الضرر المادي والأدبي الذي 

خلیلھا  استنادا إلى أن طالب التعویض لا یكفي منھ أن یثبت وجود ضرر فحسب وإنما یثبت  أصابھا نتیجة وفاة

المساس بمصلحة مشروعة ومحمیة قانونا، وأن علاقات المخاذنة لا تنشأ عنھا مصالح مشروعة یحمیھا القانون 

عویض التي تقیمھا ، وتطبیقا لمبدأ المصلحة المشروعة المحمیة قانونا فإن محكمة النقض ترفض دعوى الت

  .عندما یقطع ھذا الأخیر علاقتھ بھا  الخلیلة ضد الخلیل 

أنھ یجب أن تكون ھناك علاقة قانونیة بین المدعي وطالب التعویض المتوفى أو المصاب :  المعنى الثاني 

والذي 2/2/1931تطبق ھذا المعنى منذ حكمھا الشھیر في الفرنسیة ت محكمة النقض خذنتیجة الحادث ، ولقد أ

   227- 2225ص]45[مصاھرة للحكم بالتعویض عن الضرر الأدبي المرتدالقرابة أو الاشترط وجود صلة 

وما تجدر الملاحظة إلیھ أن الغایة من وضع ھذه  القیود ھو منع تحفیز عدد كبیر من   الأقارب والأصدقاء      

بذلك سلسلة المطالبین بالتعویض  والمعارف للمطالبة بالتعویض عما أصابھم من ضرر أدبي مرتد  فتطول

بسبب الفعل الواحد مما یؤدي إلى إضعاف الذمة المالیة للمسؤول  ، وقد یسبب ذلك إعساره ومزاحمة مطالبي 

التعویض بعضھم البعض في اقتسام أموالھ  مما ینعكس ذلك سلبا على مصلحة الأقارب الأقربین  الذین لا 

في ضل توسیع دائرة المستحقین للتعویض عن الضرر الأدبي المرتد یملكون الحصول على التعویض المستحق 

   159ص]116[ .

  .للتعویض عن الضرر الأدبي  المرتد الاتجاه نحو التوسیع في نطاق المستحقین .2.2.2.2.2

وھذا الاتجاه تبنتھ العدید من التشریعات كالتشریع المصري الذي جعل حق المطالبة بالتعویض عن الضرر     

بي المرتد للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة وھم الأبوان والجدان والجدتان والأولاد وأولاد الأولاد الأد

أن الضرر  "بقولھا من التقنین المدني المصري222الفقرة الثانیة من المادة  وھو ما أكدتھ والإخوة والأخوات ،

 ."اج والأقارب إلى الدرجة الثانیة  الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى لا یجوز الحكم بھ إلا للأزو

لم یشأ فیما یتعلق فوھو نفس الموقف تبناه المشرع اللیبي  والسوري ، أما المشرع العراقي    432ص]44[

بالأقارب الذین یرتد علیھم  ضر ر أدبي بسبب موت المجني علیھ   الأصلي  أن یتبع التحدید الذي أخذ بھ 

الحق في التعویض في ھذه الحالة إلا على الأقارب إلى الدرجة الثانیة  بل  التقنین المدني المصري فلم یقصر

یجوز أن یقضي بالتعویض للأزواج والأقربین من الأسرة عما یصیبھم من ضرر "أطلقھ حینما نص  على أنھ 

  .، فجعل تقدیر  صلة القرابة  متروكة للسلطة التقدیریة للمحكمة "أدبي بسبب موت المصاب 

د اختلف الفقھ  في تقدیر  القرابة ، فقد  ذھب رأي وجیھ إلى أن الأقارب یكونون من ورثة المتوفى  ولق       

بینما ذھب  رأي آخر إلى أن تقدیر القرابة متروك للمحكمة تقدرھا حسب ظروف كل حالة ، وفي نفس ھذا 
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في (جوز أن یقضي بالضمان وی"الفقرة الثانیة من التقنین المدني الأردني بقولھا 267المعنى نصت المادة 

  ".للأزواج والأقربین من الأسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب )الضرر الأدبي 

ولقد ورد نفس لفظ تلك المادة في مشروع قانون المعاملات المالیة العربیة  الموحد الذي أعدتھ لجنة الخبراء 

الفقرة الثانیة 271وذلك في المادة  1984القانونیة بتونس سنة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في الدائرة

  496- 495 ص]25[ .من مشروع ھذا القانون 

قد أجاز للقاضي أن ینظر بعین الاعتبار  إلى شأن المحبة إذا كان ھناك ما یبررھا من لأما القانون اللبناني ف     

الفقرة الثانیة من قانون الموجبات 134مادةصلة القربى الشرعیة ،أوصلة الرحم وذلك حسب ماقضت  بھ  ال

  .والعقود  

 Alliance"في النص العربي ھو ترجمة  خاطئة للفظ   "الرحم "ویرى الدكتور أنور سلطان أن لفظ       

وعلى ھذا یقتصر حق " المصاھرة "والترجمة الصحیحة لھذا اللفظ تعني  ،الواردة في النص المدني الفرنسي

عن الضرر الأدبي في القانون اللبناني على الأشخاص الذین تربطھم بالمصاب قرابة نسب  المطالبة بالتعویض

  .330ص]46[ومنھم الزوجان  وھذا الحكم یأخذ في حالة موت أو عدم موت المصاب ،أو مصاھرة

وواضح أن ھذا الاتجاه القضائي الواسع  المتحرر یعطي حق التعویض عن الضرر الأدبي لكل من تربطھ      

بضحیة الفعل الضار رابطة متینة من صداقة وحب وحنان ولا یشترط إلا شرط واحد ھو إقامة الدلیل على 

  .تحقق الضرر الأدبي  المتمثل في المعاناة النفسیة والحزن والكآبة التي خلفھا ضیاع ھذه الرابطة

  .نطاق التعویض عن الضرر الأدبي وتطبیقاتھ .3.2

، ثم التطرق لأدبي في نطاق المسؤولیة العقدیةسة مدى التعویض عن الضرر اسنحاول في ھذا المبحث درا    

  .تطبیقات الضرر الأدبي  بعض  لدراسة

  .الضرر المعنوي في إطار المسؤولیة العقدیة .1.3.2

قد لا یترتب عن إخلال المدین عن تنفیذ التزاماتھ ضررا مالیا  یصیب الدائن في حق من حقوقھ المالیة       

وإنما قد یكون كذلك ضرر یصیب شعوره وأحاسیسھ أو سمعتھ  فیوصف بأنھ ضرر غیر مالي لا  ،فحسب 

یمس الجانب المالي لذمة الدائن ، وإنما یصیب الجانب المعنوي منھا فیوصف بأنھ ضرر معنوي ،كما لو أساء 

أو الوكیل الذي الطبیب علاج مریضھ فأصابھ بضرر معنوي  ، أو أذاع سر ا لمریضھ  لا یجوز إذاعتھ ، 

أو امتناع  .682ص]99[یفشي  عن موكلھ ما یؤذیھ في اعتباره  أو الناشر الذي ینشر  كتابا لمؤلف فیشوھھ 

   406ص]160[الودیع عن رد لوحة فنیة لھا عند المودع منزلة أدبیة رفیعة مع أن قیمتھا المالیة  ضئیلة  

كرة التعویض عن الضرر الأدبي في نطاق وفي ضوء ما تقدم سنبحث في موقف الفقھ والتشریع من ف

  .المسؤولیة العقدیة
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  .في نطاق المسؤولیة العقدیة موقف الفقھ  من فكرة التعویض عن الضرر الأدبي.1.1.3.2

نطاق  إذا كان الإجماع منعقد على صعید التشریع والفقھ والقضاء بشأن التعویض عن الضرر المعنوي في     

   832ص]161[ .مر لیس كذلك بالنسبة للمسؤولیة العقدیة المسؤولیة التقصیریة  فالأ

لذا ظھر اتجاھان  في الفقھ بشأن ھذه المسألة اتجاه یرى أن الضرر المعنوي لا یعوض إلا في نطاق      

المسؤولیة التقصیریة ، بینما یرى اتجاه آخر أن التعویض عن الضرر المعنوي یمكن تصوره في نطاق 

  .لكل فریق حججھ وأدلتھ التي یستند علیھا المسؤولیة العقدیة ، و

  .الرافض  بتعویض الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیة العقدیة الفقھ.1.1.1.3.2

حیث أنكرا التعویض عن الضرر " "دوما،بوتیھ " وقد تزعم ھذا الاتجاه في القانون الفرنسي الفقیھان       

ا بما كان مقررا في مالمسؤولیة التقصیریة  جھلا منھ نطاق المسؤولیة العقدیة واعترفا بھ في نطاق  الأدبي في

القانون الروماني الذي كان یعوض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولیة التقصیریة والعقدیة 

  171ص]162[

  .ویعد رأي ھاذین الفقیھین نتیجة لتأثرھما بمبدأ ازدواجیة المسؤولیة المدنیة       

ول أن العقد یرد في دائرة تبادل المنافع المادیة ولا یرد إلا على  شيء ذي قیمة ویدعم ھذا الاتجاه رأیھ بالق

مادیة وبالتالي لا یمكن أن یكون محل الالتزام مصلحة أدبیة ، فالتعویض عن الضرر المعنوي في إطار 

عقول ولا تقره المسؤولیة العقدیة یؤدي إلى إنزال الشرف والعاطفة والسمعة منزلة الأموال المادیة وھذا غیر م

  .المثل العلیا ، ضف إلى ذلك أن الضرر المعنوي نادر الوقوع في إطار المسؤولیة العقدیة

  :إلا أن ما استند علیھ ھذا الاتجاه یمكن الرد علیھا بالشكل التالي 

یة في أن المصلحة الأدبیة قد ترتبط ارتباطا وثیقا بالمصلحة المادیة حتى ولو كان للمتعاقد مصلحة معنو     

تنفیذ العقد ،فلو تعاقد منتج مع شركة إعلان للإعلان عن منتوجھ لكسب أكبر عدد ممكن من العملاء ولتوسیع 

سمعتھ في الوسط التجاري ، فإذا لم تقم شركة الإعلان بتنفیذ التزامھا یكون الضرر الذي أصاب المنتج إضافة 

في تنفیذ العقد وھو أیذاع الشھرة ورسوخ الاسم إلى الضرر المالي ضررا معنویا ، فللمنتج مصلحة معنویة 

  .والحصول على سمعة طیبة في الوسط التجاري

بالقول بأن التعویض عن الضرر المعنوي وإن كان جائز في إطار  الاتجاهكذلك یمكن الرد على ھذا     

     123- 122ص]1[.المسؤولیة التقصیریة ،فلماذا یحصر ھذا المنع بسبب ھذه الحجة في المسؤولیة العقدیة ؟

أما القول أن الضرر المعنوي نادر الوقوع في نطاق المسؤولیة العقدیة إلا أنھ یمكن الرد  على ذلك بأن الندرة 

لا تعني أنھ غیر متصور الوقوع ،وھذه الحجة لا تبرر عدلا ولا عقلا عدم التعویض ،ضف إلى  ذلك أنھ لیس 

   277ص]16[ .اضح بین الندرة والقلةنادر الوقوع وإن كان قلیل الحدوث والفرق و
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وإزاء تلك الحجج والرد علیھا اتضح أن عدم التعویض عن الضرر المعنوي في  إطار المسؤولیة العقدیة        

لا یمكن تبریره ولیس بالموقف الصحیح، لذا ظھر اتجاه آخر في الفقھ والذي یجیز التعویض عن الضرر 

  . المعنوي في إطار المسؤولیة العقدیة

  .القائل بتعویض الضرر المعنوي في إطار المسؤولیة العقدیة  الفقھ.2.1.1.3.2

حیث أجاز التعویض عن الضرر المعنوي في إطار "مازو "ویتزعم ھذا الاتجاه في الفقھ  الفرنسي الأستاذ      

   123ص]1[ .المسؤولیة العقدیة 

عویض عن الضرر المعنوي في إطار المسؤولیة ویسوق الفقھ الفرنسي حجج مقنعة لتوسیع دائرة الت       

العقدیة ،إذ یرون أنھ لیس من المعقول أن نتقبل مبدأ عدم  التعویض عن الضرر المعنوي الذي تسبب فیھ سائق 

لأحد الأشخاص بحجة عدم وجود عقد بینھما مما یؤدي إلى حرمان الشخص من التعویض عن الضرر 

ذلك لو نفر ض مثلا أن شخصا أراد الذھاب لتشییع جنازة  زیادة على ائق المعنوي لمجرد أنھ كان راكبا مع الس

عزیز لدیھ فتعاقد مع سیارة أجرة لتوصیلھ في الوقت المناسب لحضور مراسیم الدفن  وفي الطریق تسبب 

السائق   بارتكابھ حادثا بسیطا مما أدى إلى تأخیر سیارة أخر ى كان سائقھا أیضا  یرید حضور مراسیم دفن 

الجنازة نفسھا فاضطرت السیارتان للتوقف ولم یتمكن كل من الشخصین اللذین  أرادا الذھاب إلى تشییع الجنازة 

من الوصول ففاتتھما مراسیم الدفن مما ترتب على ذلك ضرر أدبي لحق بھما ، وبناءا على ذلك  فإن الراكب 

مطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي لارتباطھ المتعاقد  مع سیارة الأجرة الذي تسبب في التأخیر لا یستطیع ال

مع السائق بعقد ، بینما یستطیع سائق سیارة الأجرة الأخرى أن یطالبھ بالتعویض عن الضرر الأدبي على 

أساس المسؤولیة التقصیریة فھل یمكننا فعلا تقبل ھذا المنطق ؟  ، وھل یمكننا أن نتقبل النتیجة الغیر منطقیة 

ا ما صادف أحد الأطباء زبائنھ الذین یعالجھم بصفة دائمة في حادث سیر مع آخرین في الفرض التالي إذ

وحاول مساعدتھم طبیا فارتكب خطأ طبیا مما أدى معھ إلى حصول أضرار أدبیة كبیرة لھم حیث یستطیع من 

ة ھم غیر زبائن الطبیب المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي أما زبونھ الخاص فلا یستطیع المطالب

  .بالتعویض لمجرد وجود علاقة عقدیة بینھ وبین الطبیب

ولقد ساق الفقھ الفرنسي  ھذه الحجج بسبب مقولة أن التعویض عن الضرر الأدبي یكون فقط في  إطار      

   268-267ص]163[ .المسؤولیة التقصیریة فقط 

لمسؤولیة العقدیة على النحو ویمكن إیراد بعض القضایا التي یظھر فیھا الضرر المعنوي في إطار ا      

  :التالیة
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  القضیة الأولى -  

تعاقدت شركة على شحن بضاعة لھا من فرنسا إلى بغداد ،ثم ظھر أن التأخر في إرسال البضاعة كان       

سببھ راجع إلى خطأ الناقل ، فأصیبت بعض السلعة بالتلف  مما أدى إلى تأخر الشركة عن تسلیم البضاعة إلى 

لمواعید المحددة مسبقا ، ففي ھذه الحالة تستحق الشركة تعویضا عما لحق بھا من أضرار مادیة زبائنھا في ا

وتستحق كذلك تعویضا عن ا لضرر المعنوي الذي أصابھا والمتمثل في الإضرار بسمعة ’ وھو تلف البضاعة 

  .الشركة والإخلال بمواعیدھا المحددة للزبائن

  القضیة الثانیة -

صاحب مطعم على إعداد وجبة طعام لأعضاء وفد أو لمجموعة من الأشخاص ، إلا أن  تعاقد شخص مع     

  .صاحب المطعم أخل بالتزامھ التعاقدي فأصیب صاحب الدعوة بضرر معنوي من جراء ھذا الإخلال 

  القضیة الثالثة -

عملیة جراحیة حددت اتفاق  المسافر مع الخطوط الجویة  على إیصالھ في الزمان والمكان المحدد لإجراء      

مواعیدھا مسبقا أو لحضور مؤتمر علمي أو لغیرھا  إلا أن الناقل تأخر بخطئھ في إیصالھ في المواعید المحددة 

  .،فیصاب المسافر بأضرار مادیة ومعنویة 

  القضیة الرابعة -

الخاصة التي تسئ   إن الطبیب  والوكیل إذا قام كلا منھما بإذاعة أسرار المریض وإفشاء بعض المعلومات     

لھ  في سمعتھ ومركزه الاجتماعي  أو المالي ،فإنھ یستحق التعویض عن الضرر المعنوي وھو ضرر ناجم عن 

   278-277ص]16[ .الإخلال بالتزام مصدره العقد 

  .في نطاق المسؤولیة العقدیة موقف  التشریعات من التعویض عن الضرر الأدبي  .2.1.3.2

التقنین المدني الفرنسي من فكرة التعویض  عن الضرر الأدبي  في نطاق المسؤولیة سنتناول موقف        

  .العقدیة  ثم التطرق إلى موقف التشریعات العربیة من ذلك 

  

  .دبي في نطاق المسؤولیة العقدیةعن الضرر الأ موقف التقنین المدني الفرنسي من فكرة التعویض.1.2.1.3.2

 رنسي في المسؤولیة العقدیة نصوصا تتصف بالعموم والشمول مما جعل الفقھأورد القانون المدني الف     

أو (والقضاء یمیلان في الآونة الأخیرة إلى الأخذ بالتعویض عن الضرر الأدبي في نطاق ضمان العقد
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اع على أن كل التزام بعمل أو بامتن" من التقنین المدني الفرنسي 1142، فلقد نصت المادة )المسؤولیة العقدیة 

ولم یفرق ھذا النص بین طبیعة الضرر الذي یلحق " عن عمل یؤدي إلى التعویض  إذا لم یقم المدین بتنفیذه 

  .الدائن من  جراء عدم  التنفیذ ،فقد یكون الضرر مادیا كما قد یكون مجرد ضرر أدبي 

خسارة وما فاتھ من  على أن التعویض الذي یستحقھ الدائن یشمل ما أصابھ من"منھ 1149ونصت المادة       

بصورة مطلقة  دون اشتراط "الخسارة "،ولقد عبر المشرع الفرنسي عن العنصر السالب للتعویض بلفظ "كسب 

ولا شك في أن الأذى الذي یلحق الإنسان في سمعتھ أو في   ،منھ على أن تكون ھذه الخسارة مادیة أو أدبیة

  . .یشملھا النص"خسارة "كرامتھ أو في شرفھ وعرضھ أو في مركزه الاجتماعي 

  .موقف القوانین العربیة  .2.2.1.3.2

صریح بالتعویض عن الضرر  سبق وأن أشرنا إلى أن معظم قوانین البلاد العربیة تنطوي عل نص        

لذا سنكتفي .وأن أكثر ھذه القوانین تجعل الحكم شاملا للمسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أم تقصیریة،  الأدبي

مشرع  المصر ي و العراقي والمشرع الأردني في الأخذ أو عدم الأخذ بفكرة التعویض عن الضرر بموقف ال

  .المعنوي في إطار المسؤولیة العقدیة 

  .موقف المشرع المصري من فكرة التعویض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیة العقدیة-

ومع ذلك إذا كان الضرر مصدره "مصري على أنھ الفقرة الثانیة من التقنین المدني ال 221نصت المادة       

العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما، إلا بتعویض الضرر الذي یمكن توقعھ عادة وقت 

  ".التعاقد 

أن التعویض في المسؤولیة "على 06/06/1984وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ        

حالتي الغش والخطأ الجسیم یقتصر على الضرر المباشر الذي یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد ، العقدیة في غیر 

أما في المسؤولیة التقصیریة فیكون التعویض عن أي ضرر مباشر متوقع أو غیر متوقع والضرر المباشر وھو 

قول ویقاس الضرر ما یكون نتیجة طبیعیة لخطأ المسئول ، إذا لم یكن من الاستطاعة توقیھ ببذل جھد مع

   39-38ص]164[".المتوقع بمعیار موضوعي لا معیار شخصي 

ثم المادة م .م 238والتي حل محلھا المادة م .م  300كما جاء في مذكرة المشروع التمھیدي للمادة       

وفي غنى عن بیان أن تصور ،مدني مصري على أنھ یعتد  في المسؤولیة التعاقدیة بالضرر الأدبي 222

ر الأدبي أیسر في نطاق المسؤولیة التقصیریة منھ في نطاق المسؤولیة التعاقدیة ، على أن ذلك  لا ینفي الضر

إمكان قیام المسؤولیة عن الضرر الأدبي في إطار الالتزامات التعاقدیة ، كامتناع الودیع عن رد لوحة فنیة ، لھا 

   106-105ص]04[عند المودع منزلة أدبیة رفیعة مع أن قیمتھا ضئیلة 
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على أنھ لا یمنع من أن تكون ھناك مصلحة أدبیة "وفي ھذا الصدد یقول الدكتور عبد الرزاق السنھوري       

أو الناشر إذا نشر كتابا   للمتعاقد في تنفیذ العقد  كالطبیب الذي أساء علاج المریض فأصابھ بضرر أدبي 

   930ص]99[ ".أن یصیبھ بضرر أدبي لمؤلف فشوھھ فقد لا یصیب المؤلف بضرر مادي ولكن المحقق 

  .موقف المشرع العراقي من فكرة التعویض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیة العقدیة-

المشرع العراقي یقصر التعویض عن الضرر الأدبي على المسؤولیة التقصیریة دون العقدیة ، وذلك  إن     

المواد ) (أو ضمان العقد (ولیة العقدیة بدلیل ما ورد في نصوص قانونھ المدني في موضوع المسؤ

إذ  لا توجد أي إشارة إلى الضرر الأدبي ، وعلى العكس من ذلك  فنجد نصا صریحا واضحا ) 168إلى167

الفقرة الأولى من التقنین  205المادة (بوجوب التعویض عن الضرر الأدبي  في إطار المسؤولیة التقصیریة 

المشرع العراقي قد أراد قصر التعویض عن الضرر الأدبي في إطار  ، وعلى ھذا یكون)المدني العراقي 

  .المسؤولیة التقصیریة وحدھا 

ولعل الذي دفع بالمشرع العراقي إلى قصر التعویض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیة التقصیریة       

  :وحدھا أمران 

فضلا عنة أنھ لیس محل اتفاق بین فقھاء  ،قدأن ھذا النوع من الضرر قلیل الوقوع في نطاق الع:الأمر الأول 

  .القانون المدني 

أن النھج المتبع  عند معظم أعضاء لجنة واضعي القانون المدني العراقي  ھو نھج إسلامي تنظر :الأمر الثاني 

حو بمنظار ھذا الفقھ وتفكر كما یفكر فقھاء الشریعة الإسلامیة ولا یقرون ھؤلاء بالمسؤولیة العقدیة على الن

المقرر في الفقھ الوضعي ، فضمان العقد  عندھم لیس تعبیرا مرادفا للمسؤولیة العقدیة عند فقھاء القانون 

الوضعي كما یخیل إلى بعضھم أن الفقھ الإسلامي لا یعرف المسؤولیة العقدیة وھو لا یقضي  بالتعویض إلا 

ر بالتعویض عن الضرر الأدبي كقاعدة عامة عن الضرر المادي الواقع بالفعل وھو في نطاق الفعل الضار لا یق

ولا یوجد أي شك أن المنحى السائد عند معظم أعضاء لجنة واضعي التقنین المدني العراقي كان من الأسباب 

الھامة التي دفعت بالمشرع العراقي إلى رفض الأخذ  بفكرة التعویض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیة 

   299- 298ص]36[ .العقدیة 

  .في إطار المسؤولیة العقدیة موقف المشرع الأردني من فكرة التعویض عن الضرر الأدبي -

مدني أردني في معرض تنظیم  المشرع للمسؤولیة العقدیة وفي باب التنفیذ  360لقد وردت المادة        

  .بطریق التعویض 
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إذا تم التنفیذ العیني حسب الوجھ ولقد ورد في المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني على أنھ      

المطلوب أو أصر المدین على رفض التنفیذ  فعلى المحكمة أن تحدد مقدار التعویض الذي یلزم الدائن على 

دفعھ مراعیة في ذلك مقدار التعویض الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین عملا بالقواعد الشرعیة 

فالمشرع الأردني ھنا لا یدع أي مجال للشك في أن منھجھ ھو ’ "بقدرھا الضرورات تقدر "التي تقر على أن 

عدم التفرقة بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة من حیث ذكر الضرر وطریقة تحدید التعویض عنھ 

 والتي وردت في باب المسؤولیة268في حین أن المادة   ،فھو یتكلم عن الضرر في باب المسؤولیة العقدیة 

ولا یوجد أي شك  أن المشرع الأردني "أن التعویض یشمل الضرر الأدبي أیضا" التقصیریة والتي نصت على

قد عمم حكم الضرر من حیث نوعھ والتعویض عنھ على المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة  كما ورد في المادة 

  .السالفة الذكر  268

الضرر ومعناه في المسؤولیة التقصیریة إلى المسؤولیة ھذا و یتضح أن المشرع الأردني یصرف حكم         

  .من التقنین المدني المصري  222مدني أردني تقابل المادة  268العقدیة وذلك عندما نص على أن المادة 

أنھ أستقر الرأي في العصر الحدیث على "ولقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني على        

أي –یض عن الضرر الأدبي بوجھ عام ، ثم أضاف في معر ض تعلیقھ على المادة السالفة الذكر وجوب التعو

على أخذ المشرع الأردني بالتعویض عن الضرر الأدبي كما ھو الشأن -من التقنین المدني الأردني 268المادة 

ضرر الأدبي في المسؤولیة في التقنین العراقي ، والمعروف أن القانون المدني العراقي یأخذ بالتعویض عن ال

  .منھ205العقدیة في المادة 

حسم الخلاف حول التعویض  عن الضرر الأدبي  أن  المشرع الأردني قد ما سبق ذكره  من خلال نستنتج     

وذلك برجحان كفة الرأي الذي یقول أن القانون المدني الأردني یتخذ موقف جواز   ،في إطار المسؤولیة العقدیة

  281-279ص]163[ .الضرر الأدبي ولیس منعھ  التعویض عن

وما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لا یوجد أي نص في الفقھ الإسلامي  یحرم التعویض عن الضرر المعنوي في        

نطاق المسؤولیة العقدیة ،إذ لم نعثر على أیة واقعة یقرر فیھا الفقھاء المسلمون التعویض عن الضرر المعنوي 

ت ،إلا أن ھذا لا یعني بأن فقھاء الشریعة الإسلامیة لا یجیزون تعویض الضرر المعنوي في في دائرة التصرفا

إطار التصرفات الشرعیة الإرادیة ،لأن القواعد العامة الكلیة وأدلة الأحكام الشرعیة المتعلقة بجبر وإزالتھ 

جال الالتزامات الشرعیة تسمح بتعویض الضرر المعنوي بصورة مطلقة ،سواء في نطاق الفعل الضار أو في م

   412ص]165[ ).المعاملات (

  .طبیقات  التعویض  عن الضرر الأدبيت.2.3.2

سنتعرض لدراسة نماذج للتعویض عن الضرر الأدبي في كل من قانون الأسرة والقانون المتعلق بنظام        

  .التعویض عن الأضرار المتعلقة بحوادث السیارات 
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  .عن الضرر الأدبي في نطاق قانون الأسرة  تطبیقات  التعویض .1.2.3.2

سنتناول تطبیقات الضرر الأدبي في قانون الأسرة في حالة فسخ الخطبة  وفي حالة الطلاق التعسفي  وفي       

  .حالة التطلیق وفي حالة الخلع 

  :التعویض عن الضرر الأدبي في حالة العدول عن الخطبة .1.1.2.3.2

لتحقق مقاصده كاملة  المبادئوى قسلامي على إقامة الزواج على أمتن الأسس وألقد حرص الشرع الإ        

والسكون ، كما  بالاستقرارمن غیر نقص ، وعلى رأس ھذه المقاصد دوام الزوجیة وسعادة الأسرة بتنعمھا 

والألفة حرص التشریع الإسلامي على حمایة ھذه الرابطة  من النزاع والخلاف لینشأ الأولاد في جو من الحب 

لذلك اعتنى التشریع الإسلامي بمقدمات النكاح التي تترأسھا  طرف إلى الآخروالود والسكینة واطمئنان كل 

  .الخطبة

خالیة من - بأنھا إظھار الرغبة في الزواج بامرأة معینة  الخطبة من الناحیة الشرعیة عریف لذا یمكن ت       

   36- 35ص]166[ تمت الخطبة بینھما وترتبت علیھا آثارھا الشرعیة أجیب طلبھ  لھا أو لأھلھا ،فإذا –  الموانع 

عد بالزواج  ولیست زواج ولكل من أما من الناحیة القانونیة فلقد عرفھا المشرع الجزائري بأنھا و      

على أن الخطبة "من قانون الأسرة الجزائري  5الطرفین حق العدول عن الخطبة وذلك ما نصت علیھ المادة 

لزواج ، ویجوز للطرفین العدول عن الخطبة ، وإذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو وعد با

   44ص]167[".معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم لھ بالتعویض

فلیست المشكلة في عدول أحد الطرفین بقدر ما ھي مرتبطة بما قد یتزامن مع ھذا العدول أو ما ینتج عنھ     

ة التي تصیب الطرف المعدول عنھ ،فقد یحدث أن یشترط  أحد  الخاطبین على الآخر من أضرار مادیة أو أدبی

شرطا ما، كأن یفرض الخاطب على المخطوبة التخلي على وظیفتھا،أو أن تطلب المخطوبة بیتا أو جھازا 

للقاعدة معینا، فالمتفق علیھ أنھ یجب تعویض الضرر المادي الناجم عن تلك الشروط  في حالة العدول ، طبقا 

والتي تجد تطبیقاتھا  الفقھیة والقانونیة في مختلف أبواب المعاملات " لا ضرر ولا ضرار "الفقھیة 

أما بخصوص الضرر المعنوي  فإنھ أشد وقعا على صاحبھ من الضرر المادي  فقد تصبح  ،والالتزامات

ول الخاطب عنھا أو قد تتسبب المخطوبة المعدول عنھا مادة إعلامیة دسمة تلوكھا الألسنة لمعرفة سبب عد

تمكن من تجھیز نفسھ للزواج بحجة تقدم من یفوقھ یسارا یالفتاة التي ترفض الاستمرار في الخطبة مع شاب لم 

لخطبتھا  فتتسبب بضرر معنوي یجعلھ ییأس من الزواج ، إلى غیر ذلك من الأمثلة العدیدة للضرر المعنوي 

  .غیر ظروف الحیاة عما كانت علیھ في عھد السلف والتي استفحلت في عصرنا ھذا، نظرا لت

وما تجدر الملاحظة إلیھ أن التعویض عن الضرر المعنوي في فسخ الخطبة لا یزال مجالا خصبا       

  .للاجتھاد المدعم بالآراء الفقھیة والاجتھادات التشریعیة المعاصرة 
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الناجم عن العدول عن الخطبة في الفقھ وبناءا على ذلك سأحاول بحث حكم تعویض الضرر المعنوي       

   89-88ص]104[ .الإسلامي  ثم التطرق لموقف القضاء من ذلك

  .حكم تعویض الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة في الفقھ الإسلامي -

لحیاة الاجتماعیة ھذه المسألة لم یبحثھا الفقھاء القدامى  لأنھا لم تقع في عصرھم ،إذ یبدوا  أن طبیعة ا           

في زمن أولائك  الفقھاء لم تكن  تسمح بإثارة ھذه المسألة حتى یتناولھا الفقھاء بالبحث والتحلیل وإصدار الحكم 

ومن جھة ثانیة  اختلاف الأعراف والعادات في عصرھم  عن عصرنا   212ص]25[ .فیھا   ھذا من جھة

الكامل وأن التعویض لا یكون إلا  لسبب من أسباب الالتزام الحالي  واعتبارھم بأن الزواج لا یتم إلا بالرضا 

   55ص]167[كالإخلال بالعقد مثلا والخطبة لیست بعقد 

  :منھا  - أي مسألة العدول عن الخطبة  -فلقد ظھرت عدة أقوال في  الفقھ الإسلامي الحدیث بصدد ھذه المسألة 

  .سواء كانت مادیة أو معنویة التعویض عن الأضرار التي تصاحب الخطبة : القول الأول -

أن العدول عن الخطبة "، حیث قال - شیخ الأزھر السابق–وممن ذھب إلى ذلك الشیخ محمد شلتوت         

  " .یستوجب التعویض للطرف الآخر

إن العدول عن الخطبة إذا أدى إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر یوجب "ویقول الدكتور فتحي الدریني       

  ."أو التعویض عن الأضرار المادیة والأدبیة الناجمة عنھ لأنھ ضرب من التعسف في استعمال الحقالمسؤولیة 

  :وأستدل أصحاب ھذا القول بما یلي 

لیس في الفقھ الإسلامي حق مطلق یبیح لصاحبھ التصرف كما یشاء دون مراعاة لحق الغیر ، فلا تحمي -

الذي شرع لھ ، وتضل حمایتھا للحق مبسوطة مادام  الشریعة حقا إلا بقدر ما یحقق لصاحبھ من الغرض

صاحبھ یستعملھ على الوجھ الذي من شأنھ تحقیق غایتھ ، فالحق إذن مقید بالغرض الذي شرع من أجلھ  ولیس 

مطلقا ، فالشارع منح حق العدول ولكن لا یجوز اتخاذ ھذه الحقوق كوسیلة للضرر ، فلو خطب رجلا امرأة 

ة سنتین أو ثلاث سنوات ثم عدل عنھا وتزوج غیرھا ، فیعتبر ذلك إضرارا بھا ، لأنھ وطالت ھذه الخطبة لمد

  .فوت علیھا الفرصة لتقدم الخطاب إلیھا لكبرھا في السن 

فمن العدل أن   عملا بقواعد العدالة في الشریعة الإسلامیة بأنھ إذا كانت حریة الزواج قد منحت في الشرع -

ذلك مما تقتضیھ العدالة إلزام المتسبب بتعویض من أضره  وكلاھما واجب نعطي لكل طرف حق العدول ، ك

  .النفاذ لأن العدل لا یتجزأ ، وإلا كان الظلم لا حقا بالمضرور دون مسوغ 

، وھذا ما یوضحھ تصرف عمر بن الخطاب رضي االله عنھ " التعسف في استعمال الحق "عملا بعدم جواز  -

نساءه وقسم مالھ بین بنیھ ، وكان غرضھ حرمان زوجاتھ من المیراث ، في قصة غیلان بن سلمة لما طلق 
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:" عملا بعادات الجاھلیة التي كانت تحرم النساء من المیراث، فقال لھ عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 

  ".لترجعن نساءك ، أو لترجعن مالك أو لأورثن نساءك ثم لأمرن بقبرك فلیرجمن كما یرجم قبر أبي رغال 

عن مبدأ التعسف في استعمال الحق ، ھو مبدأ عادل ، عرفتھ الشریعة " عبد الرحمان عتر "كذلك ویقول 

الإسلامیة بفروعھا وأصولھا قبل أن تعرفھ الدول الأجنبیة ، ولقد سبق للفقھ الإسلامي تطبیقھ في كثیر من 

  ."فروع الفقھ ، كالولایة على العاجز والوكالة والإجارة وإحیاء الأراض الموات
الضرر ممنوع في الفقھ الإسلامي ، وعلیھ نجد الفقھاء منعوا جمیع التصرفات التي تلحق أضرارا بالآخرین  -

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فامسكوھن  بمعروف أو سرحوھن بمعروف "وھذا لقولھ تعالى  04ص]168[،

  "وا ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھ د، ولا تمسكوھن ضرارا لتعت

  .عدم التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة :لثاني القول ا-

وھو مفتي الدیار  -وھو ما ذھب إلیھ الأستاذ عمر سلیمان الأشقر و الشیخ محمد بخیت  المطیعي         

أنھ لا وجھ أن یلزم من یمتنع عن العقد بعد "ویقول في ھذا الصدد  - المصریة سابقا ومن علماء الأزھر الشریف

الخاطب أو المخطوبة بتعویض ، لأن كل واحد منھما لا  یفوت على الآخر حقا حتى یلزم الخطبة  من 

  90ص]104[ .  بالتعویض بل أن بعد الخطبة لكل واحد منھما الحریة التامة شرعا في أن یتزوج بمن شاء

الفریق في النقاط ویرى ھذا الاتجاه بأنھ لا تعویض في حال العدول عن الخطبة  ویمكن إجمال أدلة ھذا         

  :التالیة 

الخطبة لیست بعقد بل وعد بالعقد  ولا إلزام بھذا الوعد ومن عدل عن خطوبتھ إنما یمارس حقا من حقوقھ -

   56ص]167[ .الشرعیة 

من القواعد المقررة في الفقھ الإسلامي أن الجواز الشرعي ینافي الضمان بمعنى أنھ من یمارس حقا مشروعا -

یكون مسؤولا عما یترتب على ذلك من ضرر  ولأن الجواز ینافـي المسؤولیة  على اعتبار أن لھ أو مباحا لا 

  .المسؤولیة تنشأ عن المجاوزة والاعتداء ، والخاطب  بذلك لا یعتبر معتدیا إذا استعمل حقھ 

زم الخاطب أن الشریعة الإسلامیة لم تحمل الزوج الذي طلق زوجتھ إلا نصف المھر ، فمن غیر المنطقي أن نل-

  .بتعویض أضرار ربما قد تفوق ما ألزمھ بھ  الشرع

أن الأضرار التي تترتب عن العدول سببھا عدم الاحتیاط والتھور والتقصیر ، فمن المعلوم أن العدول یتوقع -

من أي طرف وفي أي وقت ، وعلیھ فلا تتسرع المرأة وتستقیل من وظیفتھا لتتفرغ لشؤون الأسرة ، فھذا 

   05ص]168[ .حق نفسھا وعلى المقصر تقع تبعة تقصیره ، حیث غرر بنفسھ ولم یغرر بھ أحد تقصیر في 

أن المطالبة بالتعویض عند العدول كثیرا ما تكون بسبب الاغترار ولیس التغریر ، كما أن تفریط المخطوبة  -

ق تعویضا إذا عدل عنھا في حق نفسھا بالخروج مع الخاطب والاختلاء  بھ یرتب مسؤولیاتھا الدینیة ولا تستح

أن الشریعة الإسلامیة لا تقیم وزنا للضرر "الخاطب ، وفي ھذا الصدد یقول الشیخ أبي زھرة في أحد آرائھ 
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من قبیل الاستھواء الجنسي وأن ھذا  - أي العدول عن الخطبة –المعنوي الناتج عن العدول عن الخطبة   لأنھ  

  ".الضرر مبناه مخالفة الشرع 

أنھ لا یوجد مبرر لمعالجة الأضرار الأدبیة ما دامت الشریعة الإسلامیة فتحت "یخ مصطفى الزرقاء ویقول الش-

مجالا واسعا لقمعھ بالزواجر التعزیریة ، بل أن قبول مبدأ التعویض المالي یفتح باب الدعاوى والقضایا التي 

   92-91ص]104[". تحوي أرقاما بالملایین مقابل أضرار تافھة

  .التعویض في حال العدول عن الخطبة عن الأضرار  المادیة  دون الأدبیة :الث القول الث-

بحیث یرى أن العدول  عن  الخطبة إذا " رحمھ االله "وھذا الرأي ھوما ذھب إلیھ الشیخ محمد أبو زھرة      

  ."أما إذا ترتب عن العدول ضرر معنوي فلا تعویض ،ترتب علیھ ضرر مادي فإن ذلك یستوجب التعویض

  .رأي غالبیة الفقھاء المعاصرین :القول الرابع -

وھذا الرأي یرى بوجوب التعویض عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة إذا نشأ عن العدول       

إذا ترتب "ضرر مادي  أو معنوي وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المادة الخامسة الفقرة الثانیة بقولھ 

   56ص]167[".أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم التعویض  عن العدول ضرر مادي

  .موقف القضاء من العدول عن الخطبة -

الخطبة لیست إلا تمھیدا "إلى أن 14/12/1939وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ       

عنھ في أي وقت شاء   لعقد الزواج  وھذا الوعد بالزواج لا یقید أحد من المتواعدین فلكل منھما أن یعدل

خصوصا وأنھ یشترط في العقد أن یتوافر في المتعاقدین كامل الحریة في مباشرتھ ،  ولكن إذا كان العدول عن 

الخطبة قد لازمھا أفعال أخرى مستقلة عنھا استقلالا تاما ، وكانت ھذه الأفعال قد ألحقت ضررا مادیا وأدبیا 

   284ص]169[ " .للتعویض  على من وقعت منھ بأحد المتواعدین ،فإنھا تكون مستوجبة 

على ا لعادل عن الخطبة "بأن 1991/ 23/04وقضت المحكمة العلیا بالجزائر في قرار صادر عنھا في      

بتعویض المخطوبة عن الأضرار المادیة  والمعنویة التي أصابتھا من جراء فسخ الخطبة التي دامت أربع 

ة أن المدعي عجز عن إقامة الدلیل أن لھ مسكن تأوي إلیھ زوجتھ عند الثابت في القضی ھ منسنوات ،لأن

". الزواج ، وھو حق ثابت شرعا ،وأن الضرر قد أصاب الزوجة نتیجة انتظارھا أربع سنوات كخطیبة 

   54ص]170[

برفض طلب التعویض المقدم من قبل الطاعنة  13/07/1993- أي المحكمة العلیا –وقضت كذلك بتاریخ      

ي عدلت عن الخطبة بناءا  على إرادتھا وكان عدولھا وفق تفسیر المحكمة العلیا بدون مبرر شرعي أو الت

  . 128ص]171[ .قانوني 
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ویستشف بمفھوم المخالفة من ھذا القرار أنھ لو توفرت المبررات الشرعیة والقانونیة للعدول لقضت      

  .المحكمة العلیا بالتعویض 

بأنھ من المقرر قانونا أن الإقرار " 1989/ 25/12ة العلیا في قرار لھا  بتاریخ وقضت كذلك المحكم       

الشخص بواقعة قانونیة مدعى بھا أمام القضاء ،وھو حجة قاطعة على المقر ،ومن  اعترافالقضائي ھو 

عویض ضرر مادي أو معنوي لاحد الطرفین جاز الحكم بالت المقرر أیضا أنھ إذا ترتب على العدول عن الخطبة

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن .ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذین المبدأین یعد خرقا للقانون 

طلب تعویض من الطاعن على الضرر  المتضمنةالمجلس القضائي بإلغائھ الحكم المستأنف ورفضھ الدعوى 

ء یكونوا قد خالفوا القانون ومتى المطعون ضدھا بفسخ الخطوبة أمام القضاالذي اصیب بھ بالرغم من إقرار 

   16-15ص]172[ .كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ

ولا یتوقف دور المحكمة العلیا على مجرد تقریر الأحكام ونشرھا ،بل إثرائھا وتوضیح الأساس المعتمد        

عویض لم تبین الأساس المعتمد التي قررت جواز الحكم بالت ج.أ.فالمادة  الخامسة الفقرة الثالثة من ق،علیھ 

  .للتعویض ، لكن قرارات  المحكمة العلیا السابقة كیفت التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة 

ومن ھنا یتضح أن التعویض عن الضرر المعنوي المترتب عن العدول عن الخطبة أمر ثابت بموجب        

  .ري على الضرر المادي أحكام القانون واجتھادات القضاء  ویسري علیھ ما یس

  .التعویض عن الضرر المعنوي في حالة الطلاق التعسفي .2.1.2.3.2

إذا كان طلاق الزوج لزوجتھ مضرا بھا مسیئا لسمعتھا في بعض الظروف وخاصة إذا كان الطلاق بدون      

  . سبب أـو مبرر شرعي أو قانوني مقبول  فإنھ یعد طلاقا تعسفیا

ة الإسلامیة على ھذا النوع من الطلاق  بغرض التخفیف منھ التعویض الذي تفرضھ رتبت الشریع فلقد     

وللمطلقات متاع "مصداقا لقولھ تعالى   ،  418ص]173["بالمتعة" على الزوج لمطلقتھ وھو ما یسمى

  ."بالمعروف حقا على المتقین 

،ومتعوھن على الموسع وا لھن فریضةا لم تمسوھن أو تفرضلا جناح علیكم إن طلقتم النساء م"وقولھ كذلك      

  قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین 

یا أیھا الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لكم علیھن من "وقولھ أیضا        

  "عدة تعتدونھا ، فمتعوھن وسرحوھن سراحا جمیلا 

د یرى الفقھ المالكي بأن المتعة مندوبة ، وعلى ھذا الأساس جاء في  قانون الأحوال وفي ھذا الصد        

یلزم كل مطلق بتمتیع مطلقتھ إذا كان الطلاق من جانبھ بقدر "منھ على أنھ  60الشخصیة المغربي في المادة 

  ".یسره وحالھا ،إلا التي سمي لھا الصداق وطلقت قبل الدخول 
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أنھ لا فرق في التعویض إذا كان الطلاق قبل الدخول أو بعده لأن التعسف قد یكون في وفي حقیقة الأمر        

الحالتین ،وكذلك بالنسبة لفقر الزوجة فقد یكون قبل الدخول أو بعده  لأن لفظ القانون المغربي جاء مطلقا ولا 

  .ضرورة للتفرقة بین قبل الدخول أو بعده 

ل في الشرع والقانون فإنھ لا بد من سبب أو حاجة تدعوا إلیھ ، فلو طلق وعلیھ إذا كان الطلاق بید الرج       

الزوج زوجتھ من غیر داع مشروع للطلا ق، ففي ھذه الحالة تكون المتعة واجبة على الرجل لمطلقتھ ،أما إذا 

لم كانت الزوجة ھي التي تسببت في إیقاع الطلاق ،فإنھ لا یتسنى للقاضي أن یجبر الزوج على تعویض ما 

یتسبب فیھ ،ووجوب المتعة بھذه الكیفیة یجعلھا تعویضا للمطلقة عما لحق بھا من ضرر بسبب الطلاق، وھذا 

وفي ھذا الصدد قضت  المحكمة العلیا في قرار لھا ،یتفق مع المذھب المالكي الذي یرى بأن المتعة مندوبة  

رر للزوجة المطلقة متعة تعطى لھا تخفیفا بأنھ إذا كانت أحكام الشریعة الإسلامیة تق"1985/ 08/04بتاریخ 

عن ألم فراق زوجھا لھا ، وھي في حد ذاتھا تعتبر تعویضا ، فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعتبر 

خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ،ولذلك یستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لھا 

غرفة الأحوال :1985المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا لسنة "(آخر كتعویض باسم متعة وبدفع مبلغ

   234ص]167[ ).،قرار غیر منشور 35912ملف رقم –الشخصیة 

بأنھ یحق للزوجة في حالة الطلاق "15/11/2006كما قضت أیضا المحكمة العلیا في قرار لھا بتاریخ        

   487ص]174[".ض من جراء تفویت فرصة الزواج من الغیر علیھاقبل الدخول بھا الحصول على تعوی

بأن تحدید التعویض عن الطلاق التعسفي یعد من المسائل التقدیریة "12/07/2006وقضت أیضا بتاریخ        

التي یعود الاختصاص فیھا لقضاة الموضوع دون غیرھم ، إضافة إلى ذلك فإن طلاق امرأة بعد أربعین سنة 

   486ص]174[ ."یعوض بأي مبلغ من المال  دون مبرر لا

من مجلة  31كما یمكن الاستئناس بقرارات المحكمة العلیا التونسیة التي قضت تطبیقا لنص المادة       

مطلب التعویض التي قامت بھ القاعدة لدى محكمة الموضوع كان مؤسسا "الأحوال الشخصیة التونسیة بأن

الطلاق وعلى الضرر المادي والمعنوي الناشئ للمطلقة عن تطلیقھا من قانونا على التعسف في استعمال حق 

زوجھا وما یحدث ذلك من الصدمات في نفسھا ومن الاضطرابات في حیاتھا وخیبتھا في تكوین مستقبلھا 

   316- 315ص]94[. "العائلي

ضي تعسف الزوج إذا تبین للقا"ج نص على  أنھ .أ.من ق  52ونجد أن المشرع الجزائري نص في المادة    

  ."في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بھا 

وعلیھ إذا طلق الزوج زوجتھ وتبین للقاضي أن الزوج متعسف في إیقاع الطلاق دونما سبب معقول  وأن       

الزوجة سیصیبھا بذلك ضرر جاز للقاضي أن  یحكم لھا بالتعویض بحسب حالة ودرجة تعسفھ بتعویض عادل 

.  
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وما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا عندما لم یقید  التعویض  الذي ینشأ في ذمة       

الزوج المتعسف، بل تركھ لسلطة القاضي التقدیریة للحكم بما یراه كفیلا بدفع الفقر والحرمان عن الزوجة 

ن المعیار في ذلك یقوم علـى أساسین أحدھما المطلقة بنسبة التعسف ودرجتھ الحالة المالیة للزوج ، غیر أ

وثانیھما موضوعي والمتمثل فـي الموازنة بین الحقوق   ،شخصي أو ذاتي والمتمثل في النیة أو الباعث

لا ضرر ولا "والظروف التي أحاطت باستعمال الحق ، فالمعیار ھو ضمان حالة التوازن طبقا للقاعدة الشرعیة 

   235ص]167[ .ة التقدیریة للقاضي  وھذا ما تجسده السلط"ضرار 

وقد ناقش البیان الختامي  في دورتھ الرابع عشر للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  في الفترة من        

، بحوثا قدمت  من طرف أعضائھ من بینھا البحث المقدم من طرف الدكتور علي 2005فبرایر 27إلى 23

،وبعد المداولة قرر "عویض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق الت"محي الدین القرة داغي وكان بعنوان 

لا مانع شرعا من المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي الــذي أصاب أحد الزوجین بسبب "المجلس ما یأتي 

الطلاق أو التطلیق إذا صاحبھ ضرر أدى إلى إلحاق الأذى بنفسیة الطرف الآخر أو شرفھ أو مشاعره وذلك 

  :الدالة على حرمة الإیذاء ودفع الضرر ، وذلك إذا توافـــرت الشروط التالیة للأدلة 

  .أن یكون الضرر المعنوي قد أحدث  أثرا فعلیا -

  .أن یكون الضرر المعنوي محقق الوقوع تشھد علیھ الأدلة والقرائن -

   182-181ص]104[ .أن لا یرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مھلة للتصالح والتراضي -

  .التعویض عن الضرر المعنوي في حالة التطلیق .3.1.2.3.2

إن  الطلاق في الأصل ھو ملك للزوج دون الزوجة،على أنھ یمكن للزوجة في الفقھ الإسلامي إذا لم تجد      

، بالتطلیق  رق بینھا وبین زوجھا وھو ما یسمىسعادتھا في الحیاة الزوجیة أن ترفع الأمر إلى القاضي لیف

   273ص]167[ .الذي یتم بناءا على إرادة الزوجة  ویتم بموجب حكم  قضائيو

  :من قانون الأسرة الجزائري على حالات التطلیق وھي 53ولقد نص المشرع الجزائري في نص المادة       

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد -

  .من ھذا القانون 80و79و78

  .العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج -

  .الھجر في المضجع فوق أربعة أشھر -

  .الحكم على الزوج عن جریمة فیھا مساس بشرف الأسرة وتستحیل معھا مواصلة العشرة الزوجیة -
  .الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة -

  .الثامنة أعلاه  مخالفة الأحكام الواردة في المادة-

  .ارتكاب فاحشة مبینة -
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  الشقاق المستمر بین الزوجین-

  .مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج -

  ]175[ .كل ضرر معتبر شرعا -

ونجد أن قانون الأسرة الجزائري قد تصدى لھذه الحالات فرتب للزوجة تعویضا عن ضرر التطلیق         

من دون أن یبین أي ضرر یحق للمرأة طلب التعویض عنھ والحال أن الضرر غیر أن ھذا النص جاء عاما 

المعنوي مفترض بل ثابت في حقھا فھو یصیبھا في نفسھا وفي سمعتھا ، وقد یحرمھا من إعادة الزواج خاصة 

ا إذا كانت شابة ذات مطمح ، وغیر ذلك من جوانب الضرر المعنوي ذات الأثر الشدید والسیئ على المرأة ، فم

العمل ، وھل یمكن إیجاب التعویض عن الضرر المعنوي لھتــھ المطلقة انطلاقا من نصوص قانون 

  الأسرة،وھل تعرض الفقھ الإسلامي لھتھ المسألة ؟

فنجد أن الفقھاء المسلمین لم یتعرضوا للمسائل الجزئیة التطبیقیة المتعلقة بالتعویض عن الضرر المعنوي         

ولقد فسر بعض الفقھاء  60-45ص]15[مھم منصبا على المادیات والمتقومات في الضمانوإنما كان جل اھتما

ھذا السكوت لیقروا أن الضرر المعنوي لا یعوض عنھ في الفقھ الإسلامي ولا یعوض عنھ كذلك في مجال 

  :القانون  أیضا ،ومما استندوا إلیھ ما یأتي 

المطلقة لمؤخر  استحقاقلى الطلاق من أحكام سوى أن ما عھد إلیھ في التشریع الإسلامي أنھ یرتب ع -

   180-179ص]104[صداقھا ونفقة عدتھا ،والمتعة في بعض الأحوال وھذا یعتبر بدیلا عن التعویض 

   09ص]168[أن المطالبة بالتعویض تؤدي إلى إفشاء الأسرار وانتھاك حرمة البیوت-

  .صعوبة إثبات الضرر المعنوي عند الإدعاء بھ -

  .  45ص]15[كانیة تقویم الضرر المعنوي في حالة إیجاب التعویضعدم إم-

  .حكم التعویض عن الضرر المعنوي في حالة الخلع .4.1.2.3.2

الشارع الحكیم كما جعل الطلاق بید الرجل لاعتبارات تشریعیة عدیدة فإنھ ترك للمرأة إمكانیة حل الرابطة      

الفقھاء بالخلع ،خاصة في الحالات التي تتضرر فیھا المرأة من  الزوجیة بإرادتھا المنفردة بما یصطلح علیھ

  .الحیاة الزوجیة ضررا لا یمكن إثباتھ قضاء لخصوصیتھ 

  :لذا یمكن تعریف الخلع من الناحیة اللغویة ومن الناحیة الشرعیة        

لع الزوج زوجتھ إذا أزال الإزالة ،ویقال خلع فلان ثوبھ إذا أزالھ وخ النزع و یعني بفتح الخاء :فالخلع لغة

  أما بضم الخاء فیعني إزالة الزوجیة .زوجیتھا 

  : وفقھا لھ تعاریف في اصطلاح كل مذھب        

  .قد عرفھ الحنفیة بأنھ إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولھا بلفظ الخلع أو ما في معناه لف      
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ن من الزوجة أو من  غیرھا من ولي أو غیره بلفظ الخلع كنا عرفھ المالكیة بأنھ الطلاق بعوض ،سواء كا       

  .  266- 265ص]166[وعند الشافیة یعرف بأنھ فرقة بین الزوجین بعوض بلفظ طلاق أو خلع.

ویبدوا من خلال ما وضعھ الفقھاء لاستحقاق بدل الخلع من شروط  أنھ یترتب علیھ تعویض الزوج عما       

ره الحاصل في نفس الزوجة دون أن یقابلھ كره مثلھ في نفــس الزوج ولذلك أصابھ من ألم ،فالخلع مشروع للك

منعھا من حقوق النفقة ونحو ذلك لتفتدي نفسھا  أو ،یحرم على الزوج الإضرار بالزوجة بالضرب والتضییق

ن ولا تعضلوھ"منھ ،فإن فعلت ذلك بسبب من جھتھ فالخلع باطل ، والعوض مردود ،وذلك مصداقا لقولھ تعالى 

   ".لتذھبوا ببعض ما أتیتموھن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة 

وعلى ھذا لو أضر الزوج بزوجتھ لتفتدي نفسھا منھا ،فلا یحل لھ أخذ العوض ،لأنھ یعتبر إكراھا منھ على     

ولا تمسكوھن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل "دفع المال إلیھ في سبیل طلاقھا ،وھذا لا یجوز مصداقا لقولھ تعالى 

  "ذلك فقد ظلم نفسھ 

واشتراط أن یكون طلب التفریق من جھة المرأة، أو أن یتم قبولھا فیما لو رصد الإیجاب منھ بناءا على      

كرھھا لھ إنما یدل على أن الضرر النفسي اللاحق بھا یعتبر ضررا معتبرا شرعا یستوجب تعویضھ على النحو 

   238-229ص]25[ .الذي قرره الشارع في باب الخلع 

بأنھ من المقرر قانونا  وشرعا "30/07/1996وفي ھذا الصدد قضت المحكمة العلیا في قرار لھا بتاریخ       

أن الخلع حق خولتھ الشریعة الإسلامیة للزوجة عند الاقتضاء ولیس  عقدا رضائیا  ومن ثم فإن قضاة 

ق الزوج في التعویض رغم تمسكھ الموضوع لما قضوا في قضیة الحال بفك الرابطة الزوجیة خلعا، وحفظ ح

من قانون 54بالرجوع ، ،فإنھم بقضائھم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشریعة الإسلامیة ولم یخالفوا أحكام المادة 

  120ص]176[".الأسرة

عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناشئة  تطبیقات التعویض عن الضرر المعنوي في نظام التعویض.2.2.3.2

  .ارات عن حوادث السی

لا ریب أن التقدم المذھل الذي حققھ الإنسان قد لا یكون بالشيء الإیجابي علیھ في كل الأحوال إن لم یتعلم      

كیف یتحكم في ثمرة ھذا التقدم ، لذا فمن ثمرة ھذا التقدم السیارة، ورغم سھولة ھذه الكلمة و استخدام تلك الآلة 

وذلك بالنظر إلى لحجم الأضرار التي قد تلحق .07ص]178[ھاإلا أنھا تنطوي على خطورة لا یمكن تجاھل

بالضحایا،لذا فقد تكون الأضرار الناجمة عن حوادث السیارات لیست مادیة فقط وإنما أضرار معنویة أیضا 

والتي  قد یترتب عنھا آلام جسدیة حادة بالإضافة إلى الآلام النفسیة الأكثر حدة على الجانـب النفسي والتي قد 

بالمضرور إلى الانعزال والانطواء وما قد یترتب عن ذلك من تعرض جسمھ إلى نوبات عصبیة تشل  تؤدي

تفكیره من حین إلى آخر أو تشلھ بصفة نھائیة ،وھذا بالإضافة إلى الأضرار النفسیة الأخرى التي قد  یتعرض 

متاع لذة حیاة الدنیا وغیر  لھا ضحیة حادث المرور ،وھي الآلام التي تصیب العاطفة والشعور والحنان وفقد
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ذلك من بھجة الحیاة  وھذه الأضرار المعنویة التي یتعرض لھا المصاب من حوادث السیارات غالبا ما تكون 

أثناء فترة العلاج أو تبقى  آثارھا بعد ذلك على بعض الأجزاء من جسمھ ،كالتشوھات التي تصیب الوجھ أو 

لمصاب  كما لو أصیب بحروق أو غیرھا كبتر أحد أطرافھ أو بعض الأعضاء الحیویة والحساسة من جسم ا

 .وغیر ذلك من الأضرار البدنیة التي تسبب للمصاب أضرار معنویة بصفة عامة .....انتزاع أحد حواسھ
   311ص]179[

ینایر 30المؤرخ في  74/15وإذا كانت القاعدة العامة والتي نص علیھا البند الثامن من الأمر رقم        

على أن كل حادث مرور تسببت فیھ سیارة وانجر عنھ أضرار جسمانیة یخول الحق  فـي التعویض " 1974

،فھل ھذا یعني أن الأضرار المعنویة التي تلحق بالمصاب أو ذویھ من حوادث المرور  "لكل ضحیة أو لذویھا

   999ص]180[لھا تعویض مقدر ومحدد في الأمر المذكور أعلاه ؟

ن حساب التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیب المضرور ثم بیان كیفیة حساب لذا سنحاول بیا     

  .التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیب ذویھ 

  .التعویض عن الضرر المعنوي الذي یلحق بالمضرور.1.2.2.3.2

من  الفقرة الثانیة 05مكرر من القانون المدني وكذلك المادة 182و124بالرجوع إلى مضمون المواد      

من قانون العمل   8الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك المادة 3قانون الأسرة ،وكذلك المادة 

،فنجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة التعویض عن الأضرار الأدبیة الناجمة عن   ]181[الجزائري

التي تترتب  بسبب حوادث السیارات والتي الأضرار الجسمانیة بصورة عامة ،ومن باب أولى الأضرار البدنیة 

المحدد لجدول التعویضات الممنوحة  88/31تم  الإشارة إلیھا في  المقطع الخامس من الملحق بالقانون رقم 

الضرر الجمالي وضرر التألم " لضحایا حوادث المرور الجسمانیة أو لذوي حقوقھم المعنون بعنوان 
  ."المعنوي

شمل الضرر الذي یصیب المضرور في جسمھ وما یترتب على ذلك من آلام جسدیة الضرر المعنوي یف       

و آلام نفسیة، وآلام تصیب العاطفة والشعور والحنان، فالمشرع الجزائري یقصد في المقطع الخامس من 

سیا الجدول المشار إلیھ ھذه المفاھیم المتعلقة بالأضرار النفسیة سواء كان الضرر نفسیا مباشرا أو ضررا نف

  .مرتدا على ذوي حقوقھ 

  .حساب التعویض عن الآلام الجسدیة -

طع الخامس من الجدول المشار في الفقرة الثانیة من المق"ضرر التألم "لقد ذكر المشرع الجزائري عبارة     

وردت بصورة مطلقة ولم تحصر في نوع معین من صور التألم سواء كان التألم "ضرر التألم "،فعبارة إلیھ
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ا أو تألما جسدیا ،ویبدأ ھذا التألم  الجسماني الناجم عن الضرر بسبب حادث المرور من یوم وقوع الحادث نفسی

  .ویستمر أثناء فترة العلاج ،وقد تزول ھذه الآلام ،وقد تبقى بالرغم من معالجتھا وانتھاء  فترة العلاج 

ضرر التألم " وبین" البسیط رر التألمض"وما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع الجزائري  فرق بین          

،ومثل ھذا الفرق ینطبق أیضا عما إذا كان ضرر التألم البسیط جسمانیا ،أو تألما بسیطا نفسیا، وكذلك إذا "الھام

  .كان الضرر المتعلق بالتألم الھام جسمانیا أو تألما ھاما نفسانیا 

من یوم وقوع  حادث المرور وأثناء فترة ھو الضر ر الذي یصیب  جسم المصاب :فضرر التألم البسیط *

  .العلاج ولكنھ یزول مع الانتھاء من  فترة العلاج ،أو خلالھا ،وقد یدوم لفترات قلیلة وبآلام متوسطة 

فھو الألم الذي یصیب جسم المصاب  من یوم وقوع حاد ث المرور ویستمر طوال :  أما ضرر التألم الھام*

خر ینتاب جسم المصاب بآلام متوسطة أو حادة  وقد یسیطر ھذا الألم على فترة العلاج ویبقى من حین إلى آ

جسم المصاب بصفة دائمة ،وبذلك فإن حساب التعویض عن ضرر الآلام الجسمیة البسیطة یختلف عن حساب 

   313- 311ص]179[ .التعویض عن ضرر الآلام الجسمیة الھامة 

  .حساب التعویض عن الألم البسیط -

المحدد لجدول 31 /88من المقطع الخامس من الملحق بقانون رقم  -الثانیة الفقرة الأولى نصت المادة    

على أن حساب التعویض عن ضرر التألم -التعویضات الممنوحة لضحایا حوادث المرور  أو لذي  حقوقھم 

  .09ص]182[البسیط یتم  وفق ضعف قیمة الأجر الشھري الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث

إلا أن حساب التعویض  لا یتم إلا بموجب خبرة طبیة یحدد بموجبھا الطبیب الشرعي المتخصص ھذه     

الآلام ویبین مداھا والمدة التي استغرقتھا  ھذه الآلام حتى یمكن حساب التعویض للمضرور 

   314ص]179[بسببھ

  .حساب التعویض عن التألم الھام  -

الفقرة الثانیة من المقطع المذكور أعلاه ،على أن حساب التعویض   ،الثانیة نص علیھا المشرع في المادة       

عن ضرر التألم الھام یتم وفق أربع  مرات قیمة الأجر الشھري الوطني المضمون عند تاریخ 

  .09ص]182[الحادث

م الھام و یتم  حساب التعویض  وفق خبرة طبیة متخصصة یبین فیھا الطبیب المداوي درجة ضرر التأل      

  .وبالتالي یتم حساب تعویض المضرور بسببھا
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  .حساب التعویض عن الآلام النفسیة-

ولم یشأ أن یحدد نوع ھذا التألم والمعروف أن التألم قد یكون " التألم"لقد ذكر المشرع الجزائري عبارة       

ضوي وضرر التألم النفسي عضویا ،أو تألما نفسیا ،وعلیھ فإن ضرر التألم یشمل النوعین ،ضرر التألم الع

،ونجد أن المشرع الجزائري حینما فرق بین ضرر التألم المتوسط وضرر التألم الھام في حساب تعویض 

المضرور عن الآلام الجسمانیة ،فرق أیضا في حساب تعویض المضرور ضررا نفسیا سواء  كان  ضرر الألم 

رر التألم النفسي بشقیھ المتوسط والھام  قد یشمل الآلام النفسي متوسطا أو كان الألم النفسي ھاما ،وعلیھ فإن ض

النفسیة الناجمة عن بتر أحد  الأعضاء البدنیة من جسم المصاب أو الآلام النفسیة التي تلحق بالمصاب وتسبب 

لھ الحرمان من متع الحیاة ،وقد تشمل حتى الآلام النفسیة التي تصیب المضرور بسبب الحادث الضار في 

و الشعور أو الحنان ،ولحساب التعویض عن مختلف ھتھ الآلام یجب أن یعین  طبیبا مختصا درجة العاطفة أ

ھذا التألم إن كان متوسطا أو ھاما ، وبموجب ذلك یتم تحدید التعویضات الممنوحة لضحایا حوادث المرور أو 

  .ذوي حقوقھم 

  .حساب التعویض عن الضرر الجمالي -

فھو یصیب حسن الملامح وخلقة . 315ص]179[من صور التألم النفسيالضرر الجمالي ھو صورة      

فالتشوھات الواقعة على الوجھ مثلا أو . 10ص]182[الضحیة وبالتالي فھو ضرر معنوي أكثر منھ جسماني

والتي یختلف أثرھا سواء من حیث  52ص]183[على أي جزء من الجسم تشكل أضرار تستحق التعویض 

أو من حیث موضع التشوه وتأثیره على نفسیة المصاب فكلما كان التشوه ا  جنس المضرور وسنھ ومھنتھ

  .  315ص]179[ظاھرا كلما كان الإحساس بالألم أفظع وخاصة على الوجھ إذا كان جنس امرأة 

ویختلف تقدیر التعویض عن مثل ھذا النوع من الضرر حسب خطورة الجروح والعلاج الجراحي ویتحدد ذلك  

   52 ص]182[الخبیر الطبي استنادا إلى رأي

ولا شك أن إصلاح ھذه الأضرار أصبح ممكنا لإصلاح ما یمكن إصلاحھ جمالیا ولو بصفة نسبیة وھذا        

بواسطة العملیات الجراحیة التي یخضع لھا المشوه جمالیا من خلال طبیب مختص ،ولقد نص المشرع 

ي مادتھ الأولى منھ على أن حساب التعویض عن الجزائري في المقطع الخامس التابع لجدول التعویضات ف

الضرر الجمالي یقدر بحسب ما صرفھ المشوه من مبالغ ومصاریف العملیات الجراحیة الذي رمم من خلالھا 

الطبیب مكان التشوه ،وبالتالي یسدد مبلغ العملیات الجراحیة إلى المتضرر جمالیا إذا كان قد دفع  ھذه المبالغ 

  .جرى العملیات الجراحیة ،على شرط أن تقدم الوثائق الطبیة الثبوتیة التي تثبت ذلك إلى الطبیب الذي أ

وما تجدر الملاحظة إلیھ أن القضاء الإداري كرس بدوره مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ،بعدما كان       

في  "23/12/1928"في السابق یرفض ذلك ،حیث  قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر عنھ بتاریخ
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اتصلت بأحد الوسطاء في   والتي تتلخص وقائعھا في أن وزارة التجارة والصناعة"  Mays Smith"قضیة 

لندن وطلبت منھ أن  یشتري لحسابھا أربعین طنا من نوع معین من الصلب ،فلما قام الوسیط بعملیة الشراء 

من الصلب ،فتقدم الوسیط إلى مجلس  ،رفضت الحكومة الفرنسیة إتمام الصفقة لعدم حاجتھا إلى ھذا النوع

الدولة مطالبا بالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي تحملھا في سبیل إتمام الصفقة ،وعن الأضرار 

المعنویة  التي ترتبت على عدم السیر في إجراءات الصفقة حتى نھایتھا ،فحكم لھ المجلس بالتعویض عن 

نویة بنصف المبلغ المقرر للتعویض عن الأضرار المادیة ،إلا أن ھذا الأضرار المادیة وعن الأضرار المع

الحكم الأخیر یمثل استثناء نادرا في أحكام مجلس الدولة فالعادة أن یقر ر مبلغا إجمالیا للتعویض عن الضرر 

في  1923ینایر  28ومن الأمثلة عن ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في .المادي والمعنوي  معا

والتي تتلخص وقائعھا في أن أحد الأفراد قد تم توقیع العقوبة علیة  علیھ بطریق الخطأ مما "  azibertضیةق

أضر بشخصھ وسبب لھ أضرار مالیة فحكم لھ المجلس بتعویض إجمالي عن الأضرار التي نالتھ دون أن یذكر 

    392- 391ص]53[صراحة أنواع ھذه الأضرار

فنجد  عدة أحكام بصدد التعویض عن الضرر المعنوي في المجال الإداري من  أما في القضاء الجزائري     

أین عوضت الغرفة الإداریة للمجلس   09/07/1977ذلك نذكر قضیة  بن أحسن أحمد ضد وزیر الداخلیة في 

 حیث أنھ من جھة أخرى ،فإن الطفلین القاصرین نادیة ونور الدین فقدا أما"الأعلى الضرر المعنوي بقولھا 

وأخوین ،وأن عواطفھما سوف تضطرب بشدة وسوف تظھر إختلالات في حیاتھم العاطفیة بصفة 

  .................".مؤكدة

، في قضیة وزیر الشباب والریاضة ضد منصوري 17/03/1979وكذلك قرار آخر صادر عنھا بتاریخ    

  :یلي  عیسى ،الذي قضى بتعویض الضرر المعنوي اللاحق بھما ،وجاءت أسبابھ كما

  ...."حیث أن أب وأم الضحیة تعرضا لضرر معنوي بفعل وفاة ھذا الأخیر ،وأنھما یستحقان التعویض   

ع ضد مدیر القطاع الصحي حكم للضحیة بالتعویض عن الضرر المعنوي نتیجة وفاة جنینھا وكذا .وفي قضیة ه

  :ھا ،وجاءت أسبابھ كما یلي عن الضرر التألمي الذي أصابھا نتیجة للعملیة الجراحیة التي تعرضت ل

  "حیث أن المستأنفة أصیبت بضرر تألمي، نظرا للعملیة الجراحیة التي أجریت لھا مع كل ما یترتب عن ذلك "

  .حیث أنھا أصیبت كذلك بضرر معنوي بعد وفاة جنینھا 

نار لھا تعویضا عن حیث أنھا ونظرا لھاذین الضررین یتعین إذن الاستجابة لطلبھا بمنح مبلغ ثلاثمائة دی     

  .64-63ص]184[ .............."الضررین اللذین أصیبت بھما 
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  ةـــــــخاتم
  

  

  

التعویض عن الضرر المعنوي في ضوء " في نھایة ھذه الدراسة وبعد دراستنا باستفاضة لموضوع        

ون المدني الجزائري  وكذلك دراستھ متعرضین لدراسة  ھذا المبدأ في كل من القان"أحكام المسؤولیة المدنیة 

في مختلف التشریعات المقارنة وكذا التعرف على رأي الفقھ الإسلامي، وذلك من خلال استعراض حقیقة  

التعویض عن الضرر المعنوي وكذا الأحكام المتعلقة بالتعویض عن مثل ھذا النوع من الضرر   ، لذا فإنھ 

  :ھا البحث یمكن أن نعرض أھم النتائج التي كشف عن

أن الضرر بوجھ عام یعد ركنا ھاما في المسؤولیة المدنیة ،وھو على  ثلاث أنواع ،ضرر جسماني ،ضرر -

  .مادي وضرر معنوي 

  .أن الضرر المعنوي ضرر متحقق ناتج عن المساس بمصلحة مشروعة -

لتشریعات الغربیة وكذا أن مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي قد أصبح من المبادئ المستقر  علیھا في جل ا -

مكرر بموجب تعدیلھ للقانون المدني   182المادة  استحدثالتشریعات العربیة بما فیھا التشریع الجزائري الذي 

، حیث جاءت ھذه المادة مؤكدة لصحة الرأي  2005یونیو  20المؤرخ في  05/02بمقتضى القانون رقم 

  .بدأ التعویض عن الضرر المعنوي القائل بأن المشرع الجزائري لم یستبعد الأخذ بم

الطبیعة القانونیة للتعویض عن الضرر المعنوي أن ھناك نظریتان في الفقھ  عن تبین لنا من خلال البحث-

والقضاء ،إحداھما تعتبر التعویض عن الضرر المعنوي تطبیقا من تطبیقات فكرة  العقوبة الخاصة ،والأخرى 

تعویض یجد أساسھ في إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور  تعتبر التعویض عن الضرر المعنوي كأي

  .ویكون ھدف التعویض حتى وإن تعذر إصلاح الضرر ھو ترضیة المضرور

ھكذا  ولقد تبین لنا أن نظریة الترضیة تتفق مع النصوص التشریعیة للمسؤولیة المدنیة ،كما تتفق مع       

العقوبة الخاصة  فإنھا لا تتماشى مع طبیعة الضرر المعنوي  الأساس الذي تقوم علیھ ھذه المسؤولیة ،أما نظریة

  .ولقد تم ترجیح نظریة الترضیة على نظریة العقوبة الخاصة .

تبین لنا عدم صحة الرأي القائل بعدم - من خلال عرض آراء الفقھ بشأن مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ، -

لا تجیز التعویض عن الضرر المعنوي إلا في أحوال  جواز التعویض عن الضرر الأدبي ،وكذلك الآراء التي

معینة وبشروط خاصة ،كعدم جواز التعویض عن الضرر المعنوي إلا إذا نتج عنھ ضرر مادي ،أو إذا كان ھذا 
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ع الضرر المعنوي دون بعضھا الآخر النوع من الضرر ناشئا عن جریمة جنائیة  ،أو التعویض عن بعض أنوا

.  

اختلاف نوع الضرر ،فالتعویض عن الأضرار المادیة  لیس فیھ صعوبة لأنھ مقدر  أن التعویض یختلف ب-

بمقدار الضرر ،لكن الأمر في مجال التعویض عن الأضرار المعنویة لیس كذلك ،ذلك لأن التقدیر فیھ یقوم 

مھ على اعتبارات أدبیة تجعل من طریقة التعویض تختلف من شخص إلى آخر ،فصعوبة تقدیر التعویض وتقوی

لا یجوز أن تكون سببا في عدم التعویض عنھ ،ذلك أن العدالة تأبى أن یفلت المتسبب  في الضرر من الجزاء 

لمجرد أن الضرر معنوي ،كما أن الضرر المعنوي وإن كان یتعلق تقدیره بقیم أدبیة إلا أنھ یحتوي على شقین 

عرضتھا خلال  مناقشة الموضوع إلا كان شق مادي وشق أدبي ،فلیس ھناك أضرار  أدبیة من الصور التي است

  .الضرر المعنوي بالضرر المادي یؤثر في تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي  فاقترانفیھا شق  مادي ،

باستقراء مواد القانون المدني الجزائري لا یجد نص یحدد الأشخاص الذین یحق لھم المطالبة بالتعویض عن -

ري الذي أعطى للمضرور ضررا معنویا الحق في المطالبة بالتعویض الضرر المعنوي ،عكس التشریع المص

م الفقرة الأولى ، أما الفقرة الثانیة  .م222عن الضرر المعنوي الذي أصابھ شخصیا  وذلك ما نصت علیھ المادة 

 من ذات المادة فقد حصرت الأشخاص الذین لھم الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي المرتد  الذي

یصیبھم  في حالة موت المصاب ،وھم الزوجة وأقربائھ إلى الدرجة الثانیة ،ومع ذلك لم یحدد التقنین المدني 

المصري الأشخاص الذین لھم الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي في غیر حالة الوفاة  بحیث 

  .ترك الأمر لاجتھاد الفقھ والقضاء 

فنجد أن  القانون الفرنسي  یرى  أن حق التعویض عن الضرر المعنوي لا ینتقل أما بالنسبة لدائني المضرور ،-

إلیھم لأنھ من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ،ومع ذلك  فإن مبلغ التعویض المحكوم بھ للمضرور یدخل في ذمتھ 

  .المالیة ،و یكون جزءا من الضمان العام لدائنیھ ،ومن ثم لا یستطیع ھؤلاء الحجز علیھ 

الحق في  انتقالم عدم جواز .الفقرة الأولى م 222ا القانون  المدني المصري فلقد أجازت  المادة أم    

أو طالب الدائن بھ أمام القضاء ،وكان  اتفاقالتعویض عن الضرر المعنوي إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى 

الغیر وأن یسوي بینھ وبین  على المشرع المصري ألا یضع ھذه القیود على التعویض عن الضرر المعنوي إلى

  .الحق فیھما إلى ورثة المضرور دون قید أو شرط  انتقالالتعویض عن الضرر المادي من حیث 

إذا كان الاتفاق منعقد على صعید الفقھ بشأن التعویض عن الضرر المعنوي في إطار المسؤولیة التقصیریة -

خلاف بین مؤید ومعارض ،إلا أنھ یمكن ترجیح ،فإن التعویض عنھ في نطاق المسؤولیة العقدیة كان محل 

الرأي القائل بشأن التعویض عن الضرر المعنوي في إطار المسؤولیة العقدیة ،ذلك أن الصعوبة في إثبات 

الضرر الناشئ عن المسؤولیة العقدیة لا یمكن أن تكون سببا لعدم التعویض  عنھ  ،ضف إلى ذلك أنھ یمكن 

  .ھذا الضرر بحیث تكون ھناك التزامات محددة  بین طرفي العقد  الاستعانة  بالعقد في إثبات

  :وبناءا على ھذه النتائج أقدم التوصیات التالیة 
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الجزائري  تنص على  التقنین المدنيمكرر  من  182في نص  المادة  ثانیة  ضرورة إضافة فقرة  -

مدني  222في المادة  ریع المصريالأشخاص الذین لھم الحق في التعویض عن الضرر المعنوي كما فعل التش

  . مصري 

مكرر أنھا وردت  ضمن الفصل الثاني  من الباب الثاني الذي جاء تحت  182ما یلاحظ على نص المادة -

إذ كان  من المستحسن  على المشرع الجزائري  إدراجھا ضمن  الفصل  "التنفیذ بطریق التعویض،"عنوان 

المتضمنة  124وتحدیدا  بعد المادة   "الفعل المستحق للتعویض "عنوان الثالث  من الباب الأول الذي جاء تحت

  .  بصفة عامة  التعویض عن الضرر

دعوة الباحثین إلى دراسة معمقة ومقارنة لمبدأ التعویض عن  الضرر المعنوي  في كل من القانون والفقھ -

  .مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي الإسلامي  ، ھذا الأخیر  الذي اختلفت آراؤه في تقریر أو عدم تقریر 
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،1993.  

عقد  في قوانین البلاد العربیة ،بدون طبعة  ،دار النھضة العربیة عبد المنعم فرج الصدة ، نظریة ال/د-60

 .1974،القاھرة  ،

،بدون طبعة ،دار الفكر الجامعي )المسؤولیة العقدیة والتقصیریة (عبد الحكم فوده ،التعویض المدني /د-61

  . 2004،الإسكندریة  ،

كویتي في مجال تعویض الأضرار الناشئة حسام الدین كامل الأھواني ،الاتجاھات الحدیثة للقضاء ال/د -62

 .،العدد الثاني 1978عن العمل الغیر مشروع ،مجلة الحقوق والشریعة ،جامعة الكویت ،

وكذلك نفس المعنى .2006إبراھیم السید أحمد ،المسؤولیة المدنیة ،دار الكتب القانونیة،مصر  ،/د -63

 .1988، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، قضاء النقض المدني ، بدون طبعة  أحمد سعید شعلة ،/د

، الطبعة الأولى ،دار الثقافة،الأردن  "مصادر الالتزام"أمجد محمد منصور، النظریة العامة للإلتزا م /د -64

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید /، وكذلك في نفس المعنى د2009،

 .2004ر الالتزام ،المجلد الأول ،دار النھضة العربیة ،القاھرة  ،مصاد" نظریة الالتزام بوجھ عام "،

المحامیة ندى الوطیان ، المسؤولیة التقصیریة في الشریعة والقانون الوضعي ،مجلة الفتوى والتشریع،  -65

 .، العدد الحادي عشر2003،جامعة  الكویت،

لصحفیة ،بدون طبعة ،دار الجامعة عن أعمالھ ا خالد مصطفى فھمي،المسؤولیة المدنیة للصحفي/د -66

 .2003الجدیدة للنشر،الإسكندریة  ،

زھدي یكن ،المسؤولیة المدنیة أو الأعمال الغیر مباحة ،الطبعة الأولى ،منشورات المكتبة / د -67

 .العصریة،القاھرة  ،بدون سنة نشر

68- Le professeur ،Philip étourneau ،droit de la responsibility،dalloz 

action،1996.  

،مصادر الالتزام، الطبعة " الكتاب الأول "فتحي عبد الرحیم ،شرح النظریة العامة للالتزامات ،/د -69

محمد حسین / وفي نفس المعنى د  .2000/2001الثالثة ،الدار الجامعیة المصریة  للكتاب،الإسكندریة  ، 

 .2006الجامعة الجدیدة،الإسكندریة ، ،دار"مصادر الالتزام "منصور ، النظریة العامة للالتزام 
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محمد أحمد عابدین ،التعویض بین الضرر المادي والأدبي  والموروث،بدون طبعة ،دار الفكر  -70

 .1997الجامعي،الإسكندریة  ،

عاطف النقیب ،النظریة العامة للمسؤولیة عن الفعل الشخصي ،الطبعة الثالثة  ،منشورات عویدات / د -71

 .1984،  بیروت ،

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة والغیر إرادیة،بدون /د -72

 .2002طبعة ،منشأة المعارف،الإسكندریة ،

المسؤولیة المدنیة للصحفي عن انتھاك حرمة الحیاة الخاصة ، مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ،/د -73

  .2004یة ، القاھرة ، بدون طبعة ، دار النھضة العرب

أحمد محمد حسان ،نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة ،بدون طبعة ،دار النھضة /د -74

 .2001العربیة ،القاھرة ،

محمد عبد اللطیف عبد العال،مفھوم الشرف والاعتبار في جرائم القذف والسب،بدون طبعة  ،دار /د -75

 .2002النھضة العربیة ،القاھرة ،

عزا لدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي ،المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء،بدون /د -76

 .2004طبعة  ،منشأة المعارف،الإسكندریة  ،

الأستاذ فیصل بن ظھیر بیك منعل ،التعویض عن الضرر المعنوي ،جامعة الإمام محمد بن سعود  -77

 .جریة ھ1428الإسلامیة ،المعھد العالي للقضاء ،

   . بدون طبعة ، بدون دار النشر ، بدون سنة نشر  زھدي یكن ،شرح قانون الموجبات والعقود ،/د -78

أنور العمروسي ،المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في القانون المدني ،الطبعة الأولى ،دار /د -79

 .2004الفكر العربي، الإسكندریة  ، 

  .2000در الالتزام ، بدون طبعة ،الدار الجامعیة،الازاریطیة  ،محمد حسین منصور ،مصا/د -80

محمد إبراھیم الدسوقي ،تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، بدون طبعة  ،مؤسسة الثقافة الجامعیة /د -81

 .1973-للطبع والنشر 

ول العربیة ، سعید عبد السلام ،التعویض عن ضرر النفس في القانون  الوضعي والفقھ الإسلامي والد/ -82

 .1999بدون طبعة،مؤسسة شباب الجامعة ،القاھرة ،

سامي عبد االله الدریعي ،بعض المشكلات التي یثیرھا التقدیر القضائي للتعویض،مجلة الحقوق، /د -83

 .،ا لعدد الرابع 2002جامعة الحقوق والشریعة ، الكویت،السنة السادسة والعشرون ،دیسمبر  

سؤولیة المدنیة في تفنینات البلاد العربیة ،بدون طبعة ،بدون ذكر دار النشر وبلد سلیمان مرقس ،الم/ د -84

طھ عبد المولى  طھ،التعویض عن الأضرار / ،وكذلك في نفس المعنى د 38،الفقرة 1981النشر  ،

 .2002الجسدیة،بدون طبعة ،دار الكتب القانونیة،مصر ،
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وي في المسؤولیة المدنیة ، بدون طبعة ، المؤسسة نظریة التعویض عن الضرر المعن مقدم سعید ،/د-85

  .1992الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

شھرزاد بوسطلة ،الطبیعة القانونیة والفقھیة لجبر الضرر المعنوي ،مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة /د -86

 .،العدد التاسع عشر  2010محمد خیضر بسكرة السنة الحادي عشر،جوان 

السید الدسوقي ، التعویض عن الأضرار الأدبیة المتعلقة بحیاة وسلامة الإنسان ،دار  محمد السید/ د -87

 . 2007الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،

رحیمة بنت حمد الخروصیة ،مدى جواز التعویض عن الضرر الأدبي ،المكتب الجامعي الحدیث، / د -88

 .2011الإسكندریة ،

  .1976الالتزام ،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، ألمارتي زھیر ،الوجیز في نظریة/ د -89

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة والغیر الإرادیة /د -90

علي علي سلیمان ، /  ،وفي نفس المعنى د2002،بدون ذكر الطبعة  ،منشأة المعارف،الإسكندریة  ،

مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة السادسة ،دیوان " ،النظریة العامة للالتزام 

 .2005المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ،

   1994ج بن عكنون ، الجزائر .م.علي علي سلیمان ،نظرات قانونیة مختلفة ،بدون ذكر الطبعة  ،د/ د -91

نون المدني في ضوء قضاء النقض،بدون طبعة  عبد الحكم فودة ،موسوعة التعلیقات على القا/د -92

وفي نفس المعنى  المذكر الإیضاحیة للقانون . ،2004،المكتب الفني للموسوعات القانونیة،الإسكندریة  ،

 .2004المدني الكویتي ،الفصل الثالث ،الفعل الضار ،الطبعة الرابعة ،

   .2004ة الثانیة ،دار الھدى ،الجزائر، محمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائري،الطبع/د-93

،وكذلك  . 1987محمد صالح عبد الكریم ،مذكرات وبحوث قانونیة ،مؤسسة عبد الكریم عبد االله ،/ د -94

في نفس المعنى د أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،النظریة العامة للإلتزام ،العقد ،الإرادة المنفردة ،منشأة 

   . 2004المعارف ،الإسكندریة ،

  .1994جورج سیوفي ،النظریة العامة للموجبات والعقود  ،بدون طبعة،بدون دار نشر ،بیروت ،/د -95

علي علي سلیمان ،نظرات قانونیة مختلفة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر / د -96

،1994. 

فعل الضار ،مطبعة السلام ال"سلسمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ،/ د -97

لعلاوي عیسى ،التعویض في المسؤولیة التقصیریة للإدارة ،مذكرة / ،وفي نفس المعنى  أ 157،ص1977،

 .ماجستیر ،كلیة الحقوق بابن عكنون،الجزائر  

عبد المعین لطفي جمعة ،موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة  ،التقصیریة والعقدیة ،بدون طبعة / د -98

 . 1977ھیئة المصریة العامة للكتاب،مصر ،،ال
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عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،نظریة الالتزام  بوجھ عام /د -99

 .،المجلد الأول ،دار النھضة العربیة ،القاھرة  ،بدون سنة نشر "مصادر الالتزام "،

الأردني ،الطبعة الثانیة ،المكتب  الفضل منذر،مصادر الالتزام في القانون المدني/د - 100

 .1998القانوني،الإسكندریة  ،

الطبعة الثانیة " مصادر الالتزام "عبد المجید الحكیم ،الموجز في شرح القانون المدني العراقي ،/ د - 101

 .1996،بدون ذكر المطبعة  ، بغداد ، العراق ،

والتعویض ،مجلة مؤتة ،العدد الثامن ،جامعة ھاني سلیمان الطعیمات،الضرر المعنوي بین العقوبة /د - 102

 .1998مؤتة،الأردن  ،

  . 2011ھشام إبراھیم توفیق ،التعویض الاتفاقي ،المركز القومي للإصدارات القانونیة، ا لقاھرة،/ د - 103

بن زیطة عبد الھادي ، التعویض عن الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة / د  - 104

 .2007ر الخلدونیة ،الجزائر،الأولى ،دا

وھبة الزحیلي ،نظریة الضمان  أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ الإسلامي،بدون /د - 105

 .1998طبعة  ،دار الفكر المعاصر ،بیروت ،لبنان ،

 ،الطبعة " مصادر الالتزام "محمد علي البدوي ،النظریة العامة للالتزام ،الجزء الأول / د - 106

 .1993الثانیة،منشورات الجامعة المفتوحة،طرابلس ،

حبار محمد ،قانون العقد والمسؤولیة العقدیة في القانون الجزائري المقارن ،رسالة دكتوراه ،كلیة / د - 107

 .الحقوق بابن عكنون ،الجزائر ،بدون ذكر السنة

لمدني الجزائري، الطبعة الرابعة علي علي سلیمان ،دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون ا/ د  - 108

 .1994بن عكنون ،الجزائر،  - ج.م.،د

أحمد لعور ،نبیل صقر ،القانون المدني نصا وتطبیقا ،بدون طبعة ،دار الھدى،الجزائر  /الأستاذ  - 109

،2007 .   

  .رج ،بن عكنون ،الجزائ.م.فاضلي إدریس ،الوجیز في النظریة العامة للالتزام،بدون طبعة  ،د/ د - 110

خالد مصطفى فھمي ،المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعمالھ الصحفیة ،بدون طبعة ،دار الجامعة / د - 111

 . 2003الجدیدة للنشر ،

حرمة الحیاة الخاصة ، بدون طبعة ،   المسؤولیة المدنیة للصحفي عن انتھاك سامان فوزي عمر ،/د- 112

  .2007دار وائل ، عمان ، 

113- Le professeur ، Murielle backache –gibeili ، droit civile، "les 

obligation1er edition ،delta. 
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منصور محمد أحمد،الغرامة التھدیدیة ،بدون طبعة ،الدار الجامعیة الجدیدة للنشر،الإسكندریة /د - 114

،2002.  

المطبوعات ،دار "الجزء الأول"أنور العمروسي ،التعلیق على نصوص القانون المدني المعدل ،/د - 115

 .1973الجامعیة،الإسكندریة  

،مطبعة السلام "الفعل الضار "سلیمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،المجلد الأول  - 116

،1977.  

،مطبعة السلام "أحكام الالتزام "سلیمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،المجلد الرابع،/د- 117

،1992.  

لمسؤولیة المدنیة في شریعة حامورابي ،مجلة مؤتة، كلیة القانون جامعة الموصل لیلى عبد االله،ا/د - 118

أنور طلبة ،الوسیط في القانون المدني /،العدد الثالث، ،وفي نفس المعنى د1998،المجلد الثاني عشر 

 .، بدون ذكر الطبعة ،بدون ذكر المطبعة ،بدون ذكر سنة النشر "،الجزء الأول "

،المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات محفوظ لعشب /د - 119

 .2006الجامعیة ، بن عكنون  ،الجزائر ،

محمد أحمد عابدین،تعویض عن الضرر المادي والأدبي والموروث ،دار الفكر /د - 120

  .998الجامعي،الإسكندریة،

 339،ص1990،منشأة المعارف،الإسكندریة  ،محمد المنجي،دعوى التعویض، الطبعة الأولى / د - 121

،بدون طبعة ،بدون "الجزء الأول ،المسؤولیة العقدیة "أنور طلبة ،المسؤولیة المدنیة / ،وفي نفس المعنى د

 .دار نشر ،بدون سنة نشر 

  .1999محمد شریف أحمد،مصادر الالتزام في القانون المدني ،دار الثقافة ،الأردن،/د- 122

 "سیس ،أمالي ومحاضرات في القانون المدني ،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،أنطوان ق/د - 123

 . 1965،"جامعة حلب

،الطبعة الأولى ،دار "أحكام الالتزام "حسن علي الذنون ،الوجیز في النظریة العامة للالتزام ،/د - 124

 .2004وائل،عمان ،

، الطبعة "الجزء الأول"القانون المدني ،معوض عبد التواب ،الموجز في التعلیق على نصوص /د - 125

 .1998الرابعة ،منشأة المعارف ،الإسكندریة،

سید عبد الوھاب محمد مصطفى ،النظریة العامة للالتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة، /د - 126

 .2005الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة  ،

الالتزام ،بدون طبعة،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة  مصطفى  محمد الجمال ،مصادر/ د - 127

،1999.  
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128- Le professeur،patrice Jourdain، Les principes de la responsibility 

civile ،4eme edition ،dalloz، 1998. 

الماجستیر عبد االله ولدا ند كجلي ،مدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ،مذكرة /الطالب  - 129

 .2000/2001،كلیة الحقوق بابن عكنون،الجزائر ،

سعیدسعد عبد السلام ،مصادر الالتزام المدني،الطبعة الأولى،دار النھضة العربیة /د - 130

 .2002/2003القاھرة،

أحمد محمود جمعة ،منازعات التعویض في مجال القانون العام ،بدون طبعة ،منشأة /د - 131

فؤاد قواف كلة ،آثار المسؤولیة /وفي نفس المعنى الطالب . 178،ص2006المعارف،الإسكندریة ، 

التقصیریة  في القانون المدني الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق بابن عكنون،الجزائر 

،1975/1976. 

محمود جلال حمزة ،العمل الغیر مشروع باعتباره مصدرا للالتزام ،بدون طبعة ،دیوان /د - 132

 .1975لجامعیة ،بن عكنون،الجزائر ،المطبوعات ا

،الطبعة " مصادر الالتزام " حسن علي الذنون ،الوجیز في النظریة العامة للالتزام ،الجزء الأول/ د - 133

رمضان عبد االله الصاوي ،تعویض / وفي نفس المعنى د. 294،ص2002الأولى ،دار وائل،عمان ،

یة تمویل مصادر التعویض ،بدون طبعة ،دار الجامعة المضرورین عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیف

 .2006الجدیدة ،الإسكندریة ،

،المجلة القضائیة 58012،ملف رقم  08/02/1989قرار المحكمة العلیا ،الغرفة المدنیة،تاریخ  - 134

 .1992،العدد الثاني ،

لنھضة محمد حسین الشامي ،ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة ،بدون طبعة ،دار ا/د- 135

  .1990العربیة،القاھرة،

،بدون طبعة "الحق في الخصوصیة "حسام الدین كامل الأھواني ،الحق في احترام الحیاة الخاصة ،/د - 136

 .1987،دار النھضة العربیة،القاھرة ،

حسام الدین كامل الأھواني ،الاتجاھات الحدیثة للقضاء الكویتي في مجال تعویض الأضرار الناشئة /د - 137
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